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عميدكلية الزَراسَات الفقهيّة والقاونيّة 
جامعة آل البيت- المملكة الاردئيّة لهاي 
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الحمدٌ لله رب العالين والصلاة والسَّلَامُ عن رسوله الكريم. وعلا آله وصحبه 
أجمعين. 

نَفْدَت الطبعة الرابعة من هذا الكتاب. وهو كتاب منهجي معتمّد في تدريس مادة 
(أحاديث الأخكام) في الكَلَّيّات المُخْتَلِفَة بالعرّاق أكثر من رُبُع قَرْنِ. 

وانّخذ كتاباً منهجياً أيضاً في جَامعَة آل البيت وفي ججامعات شقيقة أخرئ. 

ع ع 3 سج 4 206 2 

فتاكت أن اعيد طبعه مرة خامسة. بعد إجالة النظر فيه وتنقيحه.ء تلبية لحاجة ابنائنا 

الطلبة والقرّاء الكرام. 


لخم ف المح وق الأستاذ الدكتور 
٠1م‏ فَحْطَان عبد الرحمن الذَّوْرِيّ 
عيية 1ك الذرابنات الققي والفاودة 
ايع نالهك ملك الرد كه الاي 


الحمدٌ لله ربٌ العالّمين» والصلاة والسَّلَام علئ رسول الله محَمّد يك وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 

أجمع المسلمون على أن المصدر الثاني للشريعة الإسلاميّة بعد القرآن الكريم هو ما 
صدر عن رسول الله وَكِةِ من قولء أو فعلء أو تُقرير» وقصد به التشريع 

وبَلَعَ اهتامّهم به مبلخا مُنْقَطع النظيرء يَتجلّئ مظهرٌه وق التحقيق والدراسة والتاليفت» 
ومن ذلك تقرير المعاهل والكلنات الإسلاميّة تدريس مادة (أخادية الأخكام). 

لسار لمُحَمّد بن إِسْمَاعِيْل الصنْعَانيء الككو ل مننة ارا 
ام شَرْح بلْوْغ ار ف 0 أَدلَّة ا دين حَجَر العَسْقَلَانِيَ المُتَوَفَ ة 
الا وتيْل الأؤطار له ا المْتَوَفُل سنة ١٠76١ه-‏ 
امم شَرْح مُنْتَقَيْ الأخبار من أحاديث سَيّد الأخيار لأبي البَركّات ابن تَيْمِيَّ 
المُتَوَفَى سنة 101ه- ام من أهم مراجع المناهج اقررة لمادة أحاديث الأخْكام 
في الكَلَيَاتء ومن خير كتب الحَدِيْث في عرض الْأَحْكَام الفقهية» والوقوف على أسباب 
اختلاف المَّقَهَاء مع بساطة الأُسُلَّوْبِء ووضوح العبارة. 

إلا أجا قبن كنا بالطريقة يقة التي يصعب بها على الطالب في هذا العَصر ربط أقوال 
المَقّهَاء وأدلتهم» وإدراك ما يستنبط من ألفاظ الحَديْث الشَّرِيْف. فرأيثُ أن أصطفي منهما 
كتاباً يمكن أن يكون تمهيداً لهِذَيْن الكتابين وغيرهما من كتب الحَدِيْث» فسميته (صَفْوَة 
الأخكام من تَبْل الأَؤْطار وسيل السّكام). 

وكان منهج كتابته على النَّحُو الآتي: 

-١‏ اخترث الأحاديث الشَّرِيْفَة من بُلُوْغْ المَرَام لابن حَجَرء الذي شرحه الصَّنْعَانَيَ 
في سبل السَّلَام وذْلِكَ في أغلب أبواب الفقه المُخْتَلِفّة نما تمس إليها حاجة الفرد في 
مجتمعنا الحاضر»ء واعتمدتٌ منهجه في ترتيب الكتب والأبواب وتسلسل الأحاديث الشُرِيْفّة. 


-١‏ عرضتٌ في شرح هذه الأحاديث كلام الصَّنْعَانِيٌ في سبل السَّلام كرك اع 
قَدَّمثُ مها وَأَخََرْتُ من عباراته با رأيته يوافق المقام» محافظاً عل نص عبارته في ضَّرْح الحَدِيْثْ 
ما أمكنني ذَلِكَ» وغير حَاذف لعبارة منه إلا ما ندرء كما إذا جاءت استطراداً ونحوه» أو جاءت 
ففاجة [اببا لتنا عافن عتهاها فى تقل الأزمان. 

خوايع أن أضع عناوين بارزة في شَرْح الحَديْث كالتخريج والمفردات والمسائل. 

- ذكرت في التخريج ما ذكره صاحب سبل السَّلَام فقطء إذ انَخَدَّ طريقاً وسَطأً في 
بين بُلُوْغْ المَّرَّام وتَيْل الأؤطارء ومن أراد الزيادة فعليه بكتاب نَيْل الأَؤطار» وكتب 
التتخريج. 

ه- جمعث معاني الكلمات المتباعدة أحيّاناً في مكان واحد. 

5- فصَلتٌ المسائل التى استخلصها الصَنْعَانيّ من الحَديْث» كل مسألة عن 
الأخرئ: لئلا تختلط على القاريء. 

- رنَّبتُ أقوال الفقَّهَاء وأدلتهمء مقدماً ومؤخراً عبارات الصَّنْعَانِيَء لأنه رحمه الله 
يأتي أحيّاناً بالأدلّة متنائرة» والردود متأخرة» فيصعب جمعها وضبطهاء لذا جئت بالقول ثم 
بالقائلين به ودليلهم والردود وهكذا. 

4- أضفتٌ من تَيْل الأؤْطار للشَّوْكَانِيَ ما رأيثُه جديراً بالإضافة» عل ما جئتٌ به من 
شيل السَّلَام في المفردات والأخكام. 

4 - أوضحتٌ في الهامش المقصود ببعض الكلمات والجمل التي رأيتها تحتاج إلى بيان. 

- وَردتُ في التخريج بعض ع 
كتنق عدن النتخين النتارئ رمشلء إذا 


أخرجا الحَديْث حميعاً من طريق صَحَابيَ واحد. 


ا 


1 


أ- (مَمَفْق عليه) يراد به: م 


ب- (أخرجه السبعة) و(رواه الَحَمَاءَ عة) يراد به: ل 1 
مع ديات الكت السكة وهم. #التخان ري ومشلم فاق داود 
والتَّرْمِذْيَ والحقيابة وابن مَاجه. 


ج- (أخرجه الستة) يراد به: أصحاب الكتب الستة. 
وح (أخرجه الخمسة) يراد به: الخكدين عل في مَسْنّده مع أصحاب الكتب 
الستة عدا البْخَارِيّ ومُسَْلماً. 
5 : أَحْمّد وأبو داود وَالتَّرْمِذَيّ والنّسَائِيٌ بن مَاجَه. 
ه- (أخرجه الأربعة) يراد به: أصحاب الكتب الستة عدا دب نيلها 
و- (أخرجه الثلاثة) يراد به: الأربعة عدا ابن مَاجَّه. 

-١‏ ترحمثُ للأغلام الوَاردّة في الكتاب عدا بعض أصحاب طرق الحَدِيْتْ ترجمة 
قصيرة مع الإشارة إلمْ بعض مراجعهاء وجمعث التراجم وكليا حجان لكاي ريه عل 
الحروف الحجائية» تَيْسيْراً عل الطالب وغيره في الرجوع إليها. 

وبهذا تك تكون هذه (الصَّفوَة) كتاباً مقتبساً من سبل السَّلام وتَيْل الأَؤْطارء يجمع بين 
قدّم الأُسْلُوبء وجدّة التبويب والَرض 

أرجو من الله عَرَّ وجَلٌ أن يجعل هُدًا خالصاً لوجهه الكريم. وأن يُنتقّعَ به إنه 


ولي التوفيق 
بَعْدَاد المحروسة فَخخطان عبد الرّحمن الدَوْريٌّ 


14ه-19074م 


حتابالطهارة . 


كتابالطتارة 


الطهارة: استعمال المَطْهْرَيْن (الماء أو التراب) أو أحدهما على الصفة المشروعة في إزالة 
النجسن والحدّث. 


أمبالميا: 


المياه: : جمع ماءء وأصله: م مو2176» ولذا ظهرت الماء في جمعه. وهو جنس يقع على القليل 
والكثشرء ؛ إلا أنه جمع لاختلاف أنواعه باعتبار حكم الشرع. فإِنَّ فيه ما ينه عنه وفيه ما 
يُكره. وباعتبار الخلاف أيضاً في بعض الياه كاء البَحْرء فإنه نقل الخلاف في التطهر به عن 
ابم حم واي عدو 
© عن أب سَعيّْد الخذْرِيَ قال:قال رسول الله يكِله: 
007 شل ادا 
اورجه التاق وفعي كله قال الحافظ المُّنْذْرِيّ في مُخْتَصَر السَّتَن: إنه تكلم 
فيه بعضهمء ؛ لكن قال: حكي عن الإمّام أَحْمّد أنه قال: حَدَيتْ بئر يُضاعَة صَحِيّح. وقال 
الترفرق: هذا حَدَيْتث حَسَن» وقل 0 ل اا هذا الحديث» وم يَرْوَ حَدِيتْ ا 
تون تقناع لسن ها رو ار الت نه مروت لا لكو اتن عر وده 
أبن ته 
انان : 
الساقة ل لاست اعم تكو (انة فول لوول الله عه : سروه دن كر 
)0 لقره لوطه لخبت اكد اموا د لقا ل الطيغة الأو يوان الي الملونة ب رفوتي ا 
4م 


(0) سجُْل السَّلَام ج١‏ ص17 الطبعة الثانية» مطبعة مصطفئ البابي الْحَلَّبِيَ بِمِضْر. سنة ٠146م‏ وَنَيْل الأؤطّار 
جح١‏ ص8" الطبعة الثانية» مطبعة مصطفي البابي الحَلَْبِيَ بمصّر. سنة 9405١م.‏ 


2 .د ا 1 2 
1 صاوة جام 


بُضاعَة؟ - وهي , جرح نا شير لكات رو دوي الماء طهور لا 


سن شيء). الحديث هكذا 2 0 أي داود. وف له لفظ لفظ فيه : (إن الماء). 
المسألة الثانية: قم أحاديث يو خد منها أخكام المياهى مده : 


١‏ - إن الماء طهور لا ينجسه شىء. وهو حَدِيْت الباب. 


و 


”- عن عبد الله بن عَمّر رَضيَ الله عنهم| قال: قال رسول الله بَلِِّْ: (إذا كان الماء فَلتَيْنِ لم 
حمل الخَبَتَ. وفي لفظ: لم يَنجّس) - أخرجه الأربعة» وصححه ابن خرَّيِمّة والحاكم 
وابن حبّان. 

-_ - عن أنّس بن مالك و فك ىه قال 0 


5 - عن أب هَرَيْرَة وه قال: قال رسول الله يَلِهِ: (لا يَبولنَ أحذّكم في الماء الدائم 
حواري اول زا ابه كارن 

4- عن أبي هُرَيْرَة ته قال: قال رسول الله يَكْةِ: (طهور إناء أحدكم إذا ولّْ فيه 
لكلب أن يفسله سبع مرات أُولاهنٌ بالتراب) - أخرجه تُشيلم. 

وهذه الأحاديث متعارضة: 

فأحاديث الاستيقاظ7"»» والماء الدائم» والولوغ» تقضي أن قليل النجاسة ينجّس قليل 
لماء. 

وحَديْث بول الأعرابي في المسجدء وحَريْث الباب» يقضى أن قليل النجاسة لا ينجّس 
لال اله ش 


المسألة الثالثة: الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له ريحاً أو لوناً أو طعما 


. الذَّنُوب: الدلو الملآن ماء» وقيل: العظيمة./ سبل السلام ج١ ص74‎ )١( 
خنيع الاععاط هو فول عن (1ذا امو فشكل حل كيو توه قلدا كفم مده ف الأناء شع . يقد ان تنا قانه‎ 29 
١ 1 يفاط هو فوله 285: 7 : من دو ا ا‎ ٍ 
لا يدري أين باتت يده) - متفق عليه. وهو الوارد في حديث باب الوضوء الآتي.‎ 


كدان ايان ١١‏ 


فهو نجس» بدليل: 

١‏ - حََدَيْت أي أمَامّة البَاهليّ قال: قال رسول الله 
غلب على ريحه وطعمه ولونه) - أخرجه ابن مََاجَهء وضعّفه أبو حاتم. 

-١‏ إجماع العلماء علن ذُلِكٌ. نقله ابن المُنْذْر والشَّافِعِيٌ والبَيْهّقيَ وَالمَهْدِيّ في 
الت 

المسآلة الرابعة: اختلف العلماء في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه على 


تاه 58 


: (إن الماء لا ينجّسه شيء إلا ما 


أقوال: 

الول الأول: إنه طهورء سواء كان قليلا أو كثيراً. 

وهو قول عَائشَّة وعكريين الاكتطانيواتى عكاس وازواتشختزه ومتمو: 1 المؤمنين 
والحَسّن بن علي بن أبي طالب وأبي هُرَيْرَة ومحذيفة بن اليّمَانَ وسَعيّد بن المَسَيّب 
والحَسّن البَصَرِيّ ومجَاهد وعكرمّة وغيرهمء وبه قال مالك والظّاهِربّة ورجّحه من 
الشَافِعيّة الرّؤَْانيَه وهو قول لأَحْمّد. ونصره بعض المتأخرين من أصحابه» وذهب إليه 
القاسم ويَحيّا بن حمزة وجَماعَة من الآلء ورجّحه الصَنْعَانِي بدليل: 

١‏ - حَديْث الباب: (الماء طهور لاينجّسه ثىء). 

؟- حَدِيْث بول الأعرابي. 

وقالوا في أحاديث الاستيقاظ والماء الدائم والولوغ: 

أ- إنها ليست وَارِدَة لبيان حكم الماء إذا خالطته نجاسة. بل الأمر باجتنابها تعبدي لا 
لأجل النجاسة» وإنم| هو لمعنل لا نعرفه كعدم معرفتنا لحكمة أعداد الصلوات ونحوها. 

رن النهي فيها للكراهة فقط وهي طاهرة مطهرة. 

الول الثالي: وذهب بعض الفقّهّاء إل قسمة الماء إلى : 

أ- قليل تضره النجاسة مطلقاً. 


ب- كثير لا تضره إلا إذا غئّرت بعض أوصافه. 


١١‏ كام 


نم اختلفوا بعد ذلك في تحديد القليل والكثير على أقوال: 

أ- القليل هو ماظن المستعمل للاء الواقعة فيه النجاسة استعمإلها باستعماله» وما عدا 
ذْلِكَ فهو الكثير. وهو قول الهَّادَويّة والمُوَيّد بالله وبي طالب. 

وقالوا: حَدِيْث الاستيقاظ محمول على الندب فلا يجب غسلهما له. 


0 


وأَعَلّ الإمَامُ المَهُدِيَ حَدِيْتَ القُلّتينَ بالاضطراب. 

ب- الماء الكثير هو ما إذا حَرَّك أحدّ طرفيه آدمىٌ ل تَسْم الحركة إل الطرف الآخرء 
وهذا وك رسام أبي حَنِيْعَة أو أنه إذا كان عشرة في عشرة! اكوقداراء ي أبي يَوْسُف ومحَمَّد 
وماعدا ذلك فهو القليل. 

وقالوا المراقيلة يعتحبييه ثئء: الكنين الذى سيق ديدم 

وأَعَلّوا حَدِيْت المُلَعِيْن بالاضطراب» وبعضهم كأوّله. 

أما بقية الأحاديث فهي في القليل. 

ج- الماء الكثير هو ما إذا بلغ قُلْعَيْن من قال ميجر وناك تعن عي روي "غير 


رس 


بيحديث حال تو برعا عدا قهر لقلا وهو قول الشافعتة والتاضوو والتضؤويالة: 
5 ان 5 م ا ا 
56 5 2 5 5-0 5 7 م عو 3 
دل ناهر جك لمان قليلٌ امه فدفعه النَافِِية بقوهم: . 
(1) أي: مساحته عشرة أذرع في عشرة أذرع. انظر: الهدّايّة للمَرْغْيْنَانَيَ ج١‏ ص9١‏ . 
220 0 يو إناء و 0 ا هجّر: شبيهة بالحباب. وهحر: قرية 
ل 
والرّطْل: (مثلثة الراء)» كان في صدر الإسلام يساوي الرطل الواحد بِمّكَّة (؟١)‏ أَوْقِيّة وكل أَوْقَيّة (:) 
درهماء أي: يساوي كيلو غرام ونصف. / المكاييل والأوزان الإسلاميّة: هنتس ص "٠‏ 5 


عكوان احا ١‏ 


إنه إذا وردت النجاسة عل الماء القليل نجّسته كا في حَديْث الاستيقاظ» وإذا ورد 
عليها الماء القليل لم ينجّس كا في خبر بول الأعرابي. وفي ذلِكٌ بحث حققه الصَنْعَانيٌ في 
حواشي شي شرح الغمدة وحوائي شح ضوء النهار. حاصله: 

أنه حين يَرِدُ الماء على النجاسة يرد عليها شَّيئاً فشّيئاً حتىل يفن عينها ويذهب قبل فنائه. 
قلاياق أخر جوع من الماء الواردغا: التحاسة إلا وقد طهر المجل الذى اتضلتية؛ أويقى 
فية جوء :متها يفنرل :وزيةلاشيل عند ملافاة اخ جرع منها يرد عليه الماع كا تفنا التحاسة 
وتتالاشي إذا وود عا الماع الكثير بالإجماع. فلا فرق بين هذا وبين الكثير في إفناء الكل 
للنجاسة. فإن الجزء الأخير الوارد عل النجاسة يُحيل عينتّها لكثرته بالنسبة إِلىْ ما بقى من 
العامة فالعلة ق عنده تسجيية توووده عليه فى كذرهه بالنية إليها لآ الوروردة انه لا يعقل 
التفرقة بين الورودين بأن أحدهما ينجسه دون الآخر. 


ولوخالكلب 


© عن أب هْرَيْرَة َيه قال: قال رسول الله وَل: 

طهودٌ إناءِ أحدكم إذا وَلَعَ فيه الكَلْبُ أن يغسلّه سبع مرات. أُولامُنَّ بالثُرابٍ(1) 

لتحرع: ماه 

أخرجه مُسلم. وفي لفظ له: (فَليُرقه). 

ولكن نقل المصنّف ابر اح عي مرو ا 
وقال ابن عبد البَرٌ : م ينقلها أحد من الحُفّاظ من أصحاب الأَعمَشُ. وقال اب منده لا 
ابرق عو ات ابوجو من الرجوم 

وا الدرمدق وفيه: رهزأ السبع). أنامافه بالتراب. 
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ا 5 


المفردات: 

طهور: الأظهر فيه ضم الطاءء ويقال بفتحهاء لغتان. كذا في الشرح. 

وَلَعَ الكلب في الإناء وفي الشراب يَلّعْ» كيَهَبُ. ويَالّعْ» ووّلغ كوّرث ووجل: شرب ما 
فيه بأطراف لسانه» او أدخل لسانه فيه فحَرّكه. كذا في القاموس. 

أن يغسله: أي: يغسل الإناء. 

فَلْمُرقه: : الماء الذي وَلَعَ فيه. 

المسائل: 

المسألة الأو1!: فم الكلب نجس. بدليل: 

-١‏ الأمر بالغسل لا وَلَْ فيه» في حَدِيْث الباب» فإنه ل غسل إلا من حَدَثْ أو نجّسء 
وليس هنا حَدَتْ فتعيّن النجس. 

-١‏ الآمر بإراقة الماء» والإراقة إضاعة مال» فلو كان الماء طاها ذا امن فاعته: إذ قد 
نُهي عن إضاعة المال. 

المسألة الثانية: اختلفوا في نجاسة بدن الكلب على قولين: 

اقول الأل: نجاسة سائر بدن الكلبء وهو قول الجاهير» قياساً عن نجاسة فمه. ولعابه 
جزء من فمه. إِذْ هو عَرّق فمه؛ والعَرّق جزء متحلّب من الْبَدَنْء فبدنه نجس. 

الول الثالي: بدنه طاهرء وهو قول داود. ومالك في روَايّة عنه. وَالزّهْرِيّ وعكرمة. ودنك: 

لأن النجاسة في فمه ولعابه» إذ هو محل استعماله للنجاسة بحسب الأغلبء وعلق الحكم 
بالنظى ]1 غاني احؤاله هر ١‏ كلم لفدانيان زقيه وفياق تدحا اذك ليها تجا ينةا عه 

وأثالواة الآمر كنيل الأناة الععقن لا لسساسة لكيه ودنةة اهار كان للدكات 
لاكتفئ با دون السّبْع مرات. إِذْ نجاسته لائَزِيْد على العَذْرَة. 

5 عنه: بأن أصل الحكم الذي هو الأمر بالعّسل معقول المعنىء ممكن التعليل» 
أي: بأنّه للنجاسة. والأصل في الأَخْكّام التعليل فيحمل عل الأغلبء والتعبّد إن) هو في 


مكدان اط اده ١‏ 


العدد فقط. قال الصَّنْعَانيَ: كذا في الشرح» وهو مأخوذ من العٌمّدَة. وقد حققنا في حواشيه 
خلاف ما قرره من أغلبية تعليل الأَحْكَامء وطوّلنا هنالك الكلام. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في الغسلات السَّبْع على قولين: 

الول الأل: وجوب سبع غسلات للإناء. وهو قول ابن عباس وابن سِيْرِيْن والأؤرّاعىٌ 
ومالك والشَافِعيَ وأَحْمّد وداود وإشحاقء بدليل: 

حَديْث الباب. 

الول اثاني: لا تجب السَبْعء بل وُلْوغْ الكلب كغيره من النجاسات. والتسبِيعٌ ندب. وهو 
قول العثْرّة والححتفيّة. بدليل: 

١‏ - أن أبا هُرَيْرّة رَاوي حَدِيْت الباب - وفيه يغسل سبعاً - قال: (يغسل من وُلُوعْه 
ثلاث مرات) - أخرجه الطّحَاوِيّ وَالدَّارَفُطْنِيَ. فثبت نسخ السبع. 

رحبب ف 

أ- بأن العمل ب رواه عن التَبى َِةِ لا | رآه وأفتول به. 

ب- وبأنه معارض با رَوَىْ عنه. 

م وبأنه أفتئ بالغسل سبعاً وهي أرجح سنداً. وترجح أيضاً بأنها توافق الروَايَة المرفوعة. 

د- رَوَىْ التسبيعَ غيرٌ أبي هُرَيْرَة فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مرويّ غيره. 

-١‏ ما رَوَىْ عنه يد أنه قال في الكلب يَلَعُ في الأناء: (يُغسل ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً). 
فِالحَدِيْث دل على عدم تعيين السبع. وأنه حير ولا تخيير في معيّن. 

ا ا 

؟- العَذْرة أشد نجاسة من سُوْر الكلبء ولٍ تُقَيِّدْ بالسبعء فيكون الؤُلوغ كذْلِكَ من 
ياهال 1 

ورد با يأ : 

أ- لا يلزم من كونها أشد في الاستقذار أن لا يكون الولوغ أشد فيها تغليظ الحكم. 

ب- أنه قياس في مَُقَابَلّة النص الصريح, وهو فاسد الاعتبار. 


0 ١ 


لل ال وحوب 9 ا 4 
2 7 ع 7 ع 
ثبوته في الحَديْث. قالوا: الحَديْث يدل علا تعين التراب. وأنه في الغسلة الأولى» ولا فرق 
بين أن يخلط الماء بالتراس حتيل يتكدّر: أو يطرح الماء عل الترابء أو يطرح التراب عن الماء. 
العول الثاى: لا نجب غسلة التراب» وهو قول بعض من قال بإجاب التسبيع» وذلكٌ: 
-١١‏ لعدم ثبوتها عنده. فلم تقع في روايّة يَة مَالك. 
ورّد: دنباها قن اتسيف الرواية المج ا ور شروالت 5 مقبولة. 


؟ إن روَآايَة التراب قل اضطلويت : . فَرُو 3 اأولامة أو 0 5 وإحداهن. و 
السابعة. أو الثامنة. واللاضطراب قادح فييعجب الاطراح لها 


عو 
0-7 
واجيب عنه: 


بأن الاضطراب لا يكون قادحاً إلا مع استواء الروايات» وليس ذَلِكٌ هنا كذْلِكَء لأن: 

أ- روَايَة (أولاهن) أرجحء لكثرة رواتهباء وبإخراج التاق تاجو اناهن وخوة 
الترجيح عند التعارض. 

- ألفاظ الروايات التي عورضت بها (أولاهن) لا تقاومهاء وبيان ذلكٌ: 

أن روايّة رخاف ) متفردة» لا توجد في شيء من كتب الحَدييث 1 

وروايّة (السابعة بالدراب) اختلف فيهاء فلا تقاوم رِوَايَة 2 
وروّايّة (إحداهن) ليست ف الْأَمّهَاتَء بل رواها البَرّا فعلن صحتها فهي مُطْلَقَة يب 
حملها على المقيّدة. 

وروّايّة (أولاهنّ أو أخراهنَ) بالتغبيرنب[ة كان < لك مين الرارى :هو نك مت قرعت 
إلى الع وروايّة (أولاهن) أرجح. وإن كان من كلامه يَِةٍ فهو تخيير منه ينك ويرجع إلى 
ترجيع (أرلاقه) لشوتها فقط عند الشَّيِْخَيْن كما عرفت. 

المسألة الخامسة: الإضافة في (إناء أحدكم) ملغاة» لأن حكم الطهارة والنجاسة لا 
يتوقف علا ملكه الإناء. 


ككد العا ١‏ 


وكذا قوله (مَلْيَعْسِلّه) لا يتوقف عام أن يكون مالك الإناء هو الغاسل . 
المسألة السادسة: قوله (مَلْيْرقَه) أمر بإراقة الماء الذي وَلَّعْ فيه الكلب أو الطعام. وكئى 
من أقوئ الأدلّة عن النجاسة؛ إذ المُرَاق أعجّ من أن يكون ماءً أو طعاماء فلو كان طاهراً 1 

يأمر بإراقته إلا أنه نقل المصنّفٌ ابن حَجَر في فَنْح البَاري عدم صحة هذه اللفظة عن 
الحُفاظ» ىا تقدم في (تخريج الحَديث). 

المسألة السابعة: أهمل المصنّف ذكْر الغَسَْلة الثامنة» وقد ثبت عند مُسْلِم: (وعَمروه 
الشامنة بالتراب»)» قال ابن دَقيُق العيّد: (قال مها الحَسَن البَصْريٌ ولم يقل بها غيره» ولعل 
فيه استكراه). 

قال الصَّنْعَانِيٌ: والوجه المستكره في تأويله ذكره النَّوَوِيَ فقال: المراد اغسلوه سبعاً 
واحدة منهن بالتراب مع الماء» فكأنّ التراب قائم مقام غسلة فسميت ثامنة. 

ومثله: قال الدَّمِيْرِي في شَرْح المنْهَاجء وزاد: انه أطلق الغسل على التعفير مجازاً. 

قال الصَنعَانَ: ل هئ إحمال المصتف لدكرهاء وتأويل من قال بإ خراجها من الحقيقة 
إلى المجازء كل ذْلِكٌ محاماة عن المَدّمَب. والحقٌّ مع الحَسَن البَصْرِيّ. 


عانم تمان 
© عن ابن عَمَّر رَضيَ الله عنهم| قال: قال رسول الله يَلِة: 
أحلَّث لنا مَيْتَتَان ودَمَان: فأما المَيْتََانِ فالجَرَادُ والحُوتُ. وأما الدَّمَانِ فالكَبدُ 
والطكال200: 
اخويقه اراد : مَاجَه. وفيه ضعف»ء لأنه رواه عبد البّحمن بن زيد بن أشلم عن 
اسناقي امن عم قال أَحْمّد: حَدِيْثه كرد 
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د بجا 1 . 


0 0 ل امن ل وبر د كر 500 1 
ْ داري 0 ابو زَرْعة وابو حَاتم. و و 
لآن قول الصحًابي: أحل لنا كذا وحرّم علينا كذا مثل قوله: أمرنا ونهينا فيَتمٌ به الاحتتجاج. 

المسانا؛ 

العالة الارك: جلث الذاك هنا زبوكقانه معن شر يمن الذى ولكيهله ا لآات: 

المسألة الثانية: اختلفوا في ما يحل من مَيّْة الجراد على قولين: 

اقول الأول: تحل مَيْتة الجراد على أي حال وجدتء سواء مات حَشْفَ أنفه أو بسبب. 
بدليل: 

حريب الباني. 

الول الثالي: تدرف العل كي وهي أن تكو نمويه شيب أدمن: إِمّا بأن يقطع زاشة أو 
بعضه. أو يسلقء أو يلق في النار حياً. 

فإن مات حَنْففَ أنفه أو في وعاء لم يحل .وهو قول المَالكيّة. 

وودّ: بأنَّ حَدِيْث الباب حُجّة عليه. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في ما يحل من مَيْتَة الحوت عل قولين: 

القول الأول: نحل مَّيْتة الحوت علا أي صفة وجدء طافياً كان أو غيره. وهو قول 
الجَمُهِؤْر بدليل: 

١‏ - حَديْث الباب. 

دخا نت نيول لزن سام عقي هو البو جاو لقعي 

لقال الثاني: لا يحل منه إلا ما كان موته بسبب آدمي أو جر الماء أو قَذُفه أو نُضُوبف ولا 
يحل الطاني. أما ما مات أو قتله حيوان غير آدمي فلا يحل. وهو قول الحَتَفيّة والهّادي 
والقاسم والإمّام يَحَيَئ والمَوَيِّد بالله في أحد قوليه» بدليل: 

غرقك: زم القام كدر أويك زعم تخ رو رواج مرف اتا كل )ات ريه 
حْمّد وأبو داود من حَدِيْتْ جَابِرء وهو خاصء فيخص به عموم الخدنتتن: 


ا 


ُِ 
واجيب كيك . 


أ- بأن حَدِيْث جابر ضعيف باتفاق أئمة الحَدِيْث. قال النَّوَويَ: (حَدِيْث جابر لا 
يجوز الاحتجاج به لولم يعارضه شيء» كيف وهو معارتض؟) فلا يخص به العام. 

ب- أنه يَكِةِ أكل من العَنْبّرّة التي قذفها البَخر لأصحاب السَّرِيَّة وم بال با 
سبب كان موتها؟ ى] هو معروف في كتب الحَديْث والسّيّر. 

المسألة الرابعة: الكبد حلال» بدليل: 

١‏ - حَديْث الباب. 

7 الإجماع. 

المسألة الخامسة: اختلفوا في الطحال علا قولين: 

القول الأول: هو حلال7١2:‏ بدليل: 

حَدِيْث الباب. 

العول الثالي ؛ مكروه. بدليل: 

حَدِيْث عَلِىَ ويه : (أنه لقمة الشيطان)» أي: أنه يُسَربأكله. قاله في البَخر. 


ويرد عليه: بأنه حديث لا يعرف من أخرجه("). 


ابالافيخ 


© عن حُذَيْمَة بن اليّمّان قال: قال رسول الله عللِِ: 

لانَشْرَبُوا ني آنيّة الذّمَبِ والفضّةء ولا تأكلوا في صحّافهماء فإنها لهم في الدنياء ولكم في 
الآخرة0". 

)١(‏ وهوقول القّاسم من الزَِّدِيّة. البَخْر الزّخار ج: ص77”5. 

(0) في جَوَاهر الأخبار ج: ص””” قال في تخريج قول الإمّام عَلِيَ: هَكّذًا في الشفاء. 
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التخري: 

مَتَفْق عليه. 

الصَّحْفَّة: قال صاحب الكّشّاف والكسَائِيٌ: هي ما تشبع الخمسة. 

ءِ 03 4 5 

المسألة الأولى: قوله: (فإنها لهم في الدنيا) أي للمشركين» وإن لم يُذكروا في الحَدِيْتْ فهم 
معلومون. وذْلِكٌَ إخبار عما هم عليه؛ لا إخبار بحلها لهم. 

المسألة الثانية: يحرم الأكل والشرب في آنية الذّهَبٍ والفضة وصحافهاء سواء كان الإناء 
خالصاً ذهباً أو مخلوطاً بالفضة. إذ هو ما يشمله أنه إناء ذهب وفضة» بدليل: 

١-حَدِيْث‏ الباب. 

؟- الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها. نقله النَوَوِيٌ. 

المسالة الثالثة: اختلفوا في علة التحريم على أقوال: 

العول الأول : يتاه 

العول الثالى: كسر قلوب الفقراء. 

وَيَرَدٌ عليه: جواز استعمال الأواني من الجَواهر النفيسة. وغالبها الفيين وأكثر قيمة من 
الد كين بالف 

العول الثالمث: القتينة بالاعاجم. 

وفي ذْلكٌ نظرء لثبوت الوعيد لفاعله؛ ومجرد التشبه لا يصل إلى ذلكٌ. 

القول الرايع: لكونه ذهباً أو فضة. 

المسألة الرابعة: اخحتلفوا في الإناء المطلي ببهاء هل يلحق بها في التحريم أم لا؟ 

فقيل: إن كان يمكن فصله| حرم إجماعاًء لأنه مستعمل للذّهَب والفضة.وإن كان لا 


ككدن العا ؟” 


يمكن فصله! لا يحرم. 

المسألة الخامسة: الإناء المضَكّب مبما جوز الاكل والشرب فيه إجماعاً. 

المسألة السادسة: أما غير الأكل والشرب من سائر الاستعمالات مها ففيه قولان: 

الثول الأول: حرم سائر الاستعمالات بدليل: 

الإجماع. 

القول الثالي: لا يحرم بدليل : 

أن النص لم يرد إلا في الأكل والشربء وإلحاق سائر الاستعمالات بهم قياساً لا تتم فيه 
شرائط القياس. ورجحه الصَنْعَانيٌ لاياق: 

أ- هو الثّابت بالنهن. 

ب- ودعوئ الإجماع غير صَحيّحَة ولمدًا من شُوْم تبديل اللفظ التَبَوِيّ بغيره» فإنه 
ورد بتحريم الأكل والشرب فقط. فعَدَلوا عن عبارته إلى الاستعمال» وهجروا العبارة النْبَوِيّة 
وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم. وما نظائر في عباراتهم . ولهِذًا ذكر المصنّف هذا 
الحَدِيْث هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذّهَبٍ والفضة؛ لاله ]بجع الطرا عا مذهبه في 
نحريم ذلك وإلافباب هذا الحَديْث باب الأشربة والآطعمة. 

المآلة الشبابعة ب بلجو بالدكنيرالفقية نناقين الأحهار #الناقوت والكوا اق 
خلاف. 

والأظهر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة» وذْلِكَ لعدم الدليل الناقل عنها. 

0 عن أب تَعْلَبَة الحَُسَنىٌ كه قال: قلت يا رسول الله: نا بأرض قوم أهلٍ كتاب. 
أفنأكل في آنيتهم؟ قال: 

لا تأكلوا فيها إِلّا أنّ لاتجدوا غيرّها فاغسلوها وكّلوا فيها(١2.‏ 

لدو صياس دده 


. "1١و84 سبل السَّلَام ج١ ص "” وتَيْل الأَؤْطّار ج١ ص‎ )١( 


د بجا 1 . 


المسائل: 

النسألة الأول انه لهل اكاب تحية اودارا .: 

حَدِيْث الباب. 

المسألة الثانية: اختلفوا في سبب نجاسة آنيتهم على قولين: 

القول الأول: لنجاسة رطوبتهم. وهو قول الهَادَوِيّة والقَاسِمِيّة والنّاصر ومالك بدليل: 

١‏ - ظاهر قوله تعالى: نما لْمُشْرِكُونَ ر 0 1 ]وا لك مسد دكا 
إذ قد قالوا: #المَسِيح أَبْنُ / لله [التوية: 000 بْنُ أللّه © [التوبة: 75]. 

كيان لكين لآ : المستقدّرء فهو أعم ا 

وقيل معناه: ذو تَجّسء لآن معهم الشرك الذي هو بمنزلة النجس.ء ولا 
يتطهّرون. ولا يغتسلون, ولا يتجنبون النجاسات فهي ملابسة لهم. 

والحُجّة عل صحة هذًا التأويل: أن الله أباح نساء أهل الكتابء ومعلوم أن عَرَفَهن لا 
يسلم منه من يُضَاجعهن ومع ذلك فلا يجب من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليهم من 
عمل المشلمة: 

ادخريث الاب 

ورد با سيأتي في القول الثاني. 

العول الثالي: للاستقذارء لا لكونها نجسة. وهو قول الجَمُهَؤْرء لما يأتي: 

-١‏ لو كانت نجسة لم يجعله مشروطاً بعدم وجدان غيرهاء إذ الإناء المتنجس بعد إزالة 
نجاسته هو ومالم يتنجس على سواء. 

- أو لسد ذَريْعَة المحرّم. 

- أو لأنها نجسة لما يطبخ فيها لا لرطوبتهم, كما تفيده روّايّة أبي داود وَأَحْمّد بلفظ: 
(إنا نجاور أهل الكتابء وهم يطبخون في قدورهم الخنزير» ويشربون في آنيتهم الخمرء فقال 
رسول الله عله : إن وجدتم غيرها) الحَدِيْثْ. 


عكوان احا وف 


وحَدِيْث أبي تَعْلَبّة الحََنِيَ مطلق» وهذًا مقيّد بآنية يُطبح فيها ما ذكر ويشرب. 
فعضل التملى هل لفن 

أما رطوبتهم فطاهرة» وهو قول المُوَيّد بالله والشَافِعيَ وَالْجُمْهُوْر وهو الحقٌّ ىا قال 
الصَنْعَانيٌ 5 


جلما 2# 5 َ 2 6م 0 2 ود وو 5 عر 5 8 كك صل 
-١‏ قوله تعالئ: لاوَطَعَامُآلَذِينَ أُوتُوأ الْكتتِ حل لع وَطَعَامُكُمْ جل لهم 4 
[المائدة: © ]. 


رَادَة21 امرأة مشركة. متمق عليه. 


- حديث جاب وعد سيران دأود: كنا نغزو مع رسول الله يَلِْهُ فنصيبٌ من آنية 
المشركين وأشقيّتهم دولا عي لقعم 


2101111111 

ورد الصَّنْعَانِيَ قائلاً: في غيره من الأَدلّة غَدْيَة عنه. 

- دنا رةه الخد هن كدت ألسن: أنه د دعاه يَهُوْديٌ إلى خبز شعير وإِمَالَة 
سَنَخَّة(" فأكل منها. 

مسري تككاطةاين اكال وهو ماهر ابيا روةامورموارى المجة. 

5- قال في البَخر: لو حرمت رطوبتهم لاستفاض بين الصَّحَابَة نقل توقيهم لهاء لقلة 
المسلمين حينشئذ» مع كثرة استعمالاتهم التي لا يخلو منها ملبوس ومطعوم. والعادة في مثل 


ذلك تقضى بالاستفاضة. 
لبالؤعخق 
الْوَضْوْء بفتح الواو: ما يُتوضاً به. وبضمها: يطلق على الفعل. 


)1١(‏ الْمَرّادَة: الرّاويّة ولا تكون إلا من جلدتين تقام بثالث بينهما لتتسع/ سبل السَّلَامِ ج١١‏ ص عن القاموس. 


() الإمَالّة: اس ا وكيد سحي للحن الاترع الفر له 


د بجا . 


وأصل الوضؤ ءاهد الوَضَاءةء وهي الحُسْن والنظافة . وسمي به وُضُوْءِ الصلاة وَضْوْءٌ 
لأنه ينظّف المتوضىء ويحسّنه. 

وَالؤْضُوْء من أعظم شروط الصلاة» وقد ثبت عند الشَّيْخَيْن من حَدِيْث أبي هُرَيْرَة 
مرفوعاً: (إنَّ الله لا يقبلٌ صلاةً أحدكم إذا أخدث حت يتوضا). 

وفي فضا 0 

ل م وله : أن عُفْمَان دعا بوَضَوْءء فغسل كفَّيْه ثلاث مرات» ثم 
تخصخض:وافي سيق عي ا حم ميات 1 
000 اا مرو ا و 
ضونى قا00 

التخريي: 

مَتَّفْق عليه. وتمام الحديث: 

فقال رسول الله َك من توضاً نحوّ وضوئي هذًا ثم صَلَئ ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه 
عفر له ما تَقَدَّمَ من ذنبه. 

المَصْمّصّة: أن يجعل الماء في الفم ثم يمجّه. وكالّها: أن يجعل الماء في فيه ثم يديره ثم 
يمجه. كذا في الشرح. 

وفي القاموس: المَضمّضّة تحريك الماء في الفم. فجعل من مساها التحريك. ولم يجعل 

الاستنشاق: إيصال الاء إل داخل الأنف وجذبه بِالتَّمّس إل أقصاه. 

الاستنثار: إخرّاج الماء من الآنف بعد الاستنشاق. وهذًا عند جمهؤر أهل اللغة 


. ١55 شبُل السَلَام ج١ ص !؛ وبَيْل الأؤطّار ج١ ص‎ )١( 


ذكتار الطئاة 50 


المرة ق: بكسر ميمه وفتح فائه وبالعكس لغتان. 

اسان .: 

المسألة الأول!: غيل الكقين “الآكاهرات من شتن الوضوؤء بالفناف العلماءة 
نقله النَوَويّ. 

وليس هو غسله| عند الاستيقاظ لحَديْث أب هِرَيْرَة ويه : إن رسول الله يَِةِ قال: (إذا 
يعرفلا عكر بو ايده فلا يغوداي يدق الا ستل ياتبليا لإا لإا دري بيلقت 
يده) - متّفْق عليه واللفظ لمَسْلِم لهداشنة الضمة 

فلو استيقظ وأراد الؤْضُوْء فظاهر الحَدِيْتَيْن أنه يغسله] للاستيقاظ ثلاث مرات ثم 
للوْضْوْء كذلكٌء ويحتمل تداخلههما. 

المسألة الثانية: لم يذكر في حَدِيْث عَُثمَان هل تَمَضْمَّض واستَنْشّق واستّثثّر مرة 
أواقاكي 

لكن في حَدِيْث عَلِيٍ يك كه انه مضيفي: :واستسقى وخر نيدة اليسرى . فعل هذا 
ثلاثأء ثم قال: هذا ابر د 

المسألة الثالثة: اختلفوا في المَصمّصّة والاستنشاق على أقوال: 

العول الأول: واجبتان. وهو لاحن وإشحاق وابن المنذر والهّاديء بدليل: 

اك الامو يي فكصيت أدارة با عاك تتحتم وفه: ويا ل الأسعفاق لأ 
كرون سان : 

وفيخريك] أن <ارقوقيه واد ك همتهم ااترقاك تومن 

١‏ - حَدِيْث أبي هُرَيْرَة (أمر رسول الله يَلِةٍ بالملصمضة والاستنشاق) - رواه الدَّارَفَطْنِيّ. 

- مواظبة الرسول جَيلْةٌ عليهم| في جميع وضوئه. 

4 - أنه من تمام غسل الوجه. فالأمر بغسله أمرّ بههما. 

القول الثالي: سنَتَانَء وهو قول مَالِك والشَّافِعِيٌ وَالأَوْرَاعيَ واللّيْث والزّهْرِيٌ» بدليل: 


ويم 

0 
ر ل لمي 
: 


عامتجا . 


مر 
*« 


حَدِيْث أبي داود وَالدَّارَعَطْنِيٌ وفيه: (إنه لا تتم صلاةٌ أحدكم حت يُسْبِعٌ الوْضْوْء ى) 
أمر الله تعالل» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه الى الكَعْبَيّن). 

فلم يذكر المَضمَّصّة والاستنشاقء. فإنه اقتصر فيه على الواجب الذي لا يقبل الله 
الصلاة إلا به وحينكل فيؤول حَديثْ الآمر (وتالغ) بأنه فو دلب. 

القول الثامث: إنبهم| فرض في الحنابة وسُنّة في الؤْضْوْء وهو قول أبي حَنْيْفَة وأصحابه 
والشؤريٌّ وزيد بن عَلىّء بدليل: 

خدى عه من شن ل ا 

ذه الحافظ ابن حَجَّر في التلخيص: بأنه لم يرد بهذًا اللفظ بل ورد (من الفطرة»). ولو 
ورد لم ينتهض دليلاً عن عدم الوجوب. لأن المراد به السَّنَّة: أي الطريقة. لا السّنَّة بالمعن 

2 0 
الاصطلاحىئ الأصؤلي. 
/ المسالة الرابعة: ف 0 ثم غسل وجهه ا م كم عسل بذه المفتيا ). بيان 

لما أحمل في الآية: #فاغسلوا وجوهكم وَأَيْدِيَكمْ إلى المَرَافق* [المائدة: 5]ء وأنه يقدّم 

المسألة الخنامسة: اختلفوا 2 معنىئ كلمة ل( الْوَاردة ف إلى المرفق) من حديث الياب 
على قولين: 

القول الأول: إنها لانتهاء الغاية» وهو الأصل. وهو قول زفَر وأبي بكر بن داود الظاهريٌ. 

العول الثالى: إنبا بمعنئ (مع)» فتدخل عندئذ المرافق في الغسل. وهو قول الجَمْهُؤْرء وقد 
نت الأحاديف انه المراد: 

-١‏ حديث جات ركان ل الماع على مرفقيه. أي التَبى 6 ص أخرجه الدَّارَمَطْنىٌ 

-١‏ وفي حَدِيِثْ صفة وُضْوْء عُْثْمَان: (أنه غسل يديه إلى المرفقين» حت مسح أطراف 
العَضِدَيْن) - أخرجه الدَّارَفَطْنيٌ سنل حسَن. 


*- وفي حَدِيْث وَائل بن خُجْر في صفة الؤْضوْء: (وغسل ذراعيه حتئ جاوز المرافق). 


ا 0 ا 


رفو عقا الك اوبوالط را نه 

5 - وني حَدِيْث تَُعْلبَة بن عبّاد عن أبيه: (ثم غسل ذراعيه حت سال الماء على مرفقيه). 
وهو عند الطْحَاوِيٌّ والطْبَرانىٌ. 

- حَدِيْث أبي هُرَيْرَّة: (أنه توضأ حتول أشرع في العَضٌدء ثم قال: هكّدذًا رأيت 
رسول الله يَِ) - أخرجه مشلم. 

فهذه الأحاديث يقوّى بعضها بعضاً. 

قال إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه: (إلى) في الآية يُحتمل أن تكون بمعني الغاية» وأن تكون 
بمعن معء فبَيّنَت السّنَة أنها بمعن مع. 

وقال الشَّافِعيَ: لا أعلم خلافاً في إيجاب دخول المرفقين في الوْضْوْء. 

وقال الرَّمَخْشَرِيَ: لفظ (إلم) يفيد معنئ الغاية مطلقاء فأما دخوها في الحكم وخروجها 
فأمر يدور مع الدليل ثم ذكر أمثلة لذَلِكٌء وقد عرفت أنه قد قام مهنا الدليل على دخوها. 

المسألة السادسة: قوله (ثم مسح برأسه) موافق للآية لوَأَمْسحُوأ بسرُءُوسِكمْ * 
[المائدة: ] في الإتيان بالباء. ومسح يتعدئ بها وبنفسه. قال القَّرْطْبِيّ: إن الباء هنا للتعدية 
يجوز حذفها وإثباتها. 

وقيل: دخلت الباء هاهنا لمعنل تفيده» وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولاً به» والمسح لغة 
لا يقتضى ممسوحاً به. 

فلو قال: امسحوا رؤوسكم. لأجزا المسحٌ باليد بغير ماء» وكأنه قال: فامسحوا برؤوسكم 
الماءء وهو من باب القلب». والأصل فيه: فامسحوا بالماء رؤوسكم. 

واتفق العلماء على استحباب مسح جميع الرأسء قاله التَّوَويٌ. 

المسألة السابعة: اختلفوا في وجوب مسح كل الرأس أو بعضه علل قولينء لأن الآية لا 
تدل على استيعاب الرأس أو عدم استيعابه. 

القول الأول: يجب مسح جميع الرأس . وهو قول مَالِك والمُرّنىَ وإحدئ الروايتين عن 
حْمّد وابن عَلَيَّة وأكثر العثْرّةء بدليل: 


ا 


د بجا 1 . 


١‏ - حَدِيْث عبد الله بن زيد: (أن رسول الله يَكِةِ مسح رأسه بيديه. فأقبل بهما وأدبرء بدأ 
بمقدّم رأسه ثم ذهب بها إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه) - رواه الجَمّاعَة. 

-١‏ حَدِيْث طَلْحَة بن مُصَرّف: (أنه مسح برأسه حت بلغ القَدّال)(2 - رواه أَحْمّد 
وأبو داود. 

ورد عل هذا القول: بأن الفعل بمجرده لا يَدُلٌ على الوجوب. وفي حَديْث طَّلْحَة مقال. 

-٠‏ قوله تعالم: #وَآَمْسَحُوأ برُهُوسِكمْ4 [المائدة: 7]» والرأس حقيقة اسم لجميعه. 
والفطى عاد 

وززة 4 يان اثياء السعيفن: 

راعيب اله ارق خره) البعيطي وقد دكن ونتدره فى ب عار عر طيعاً رن 
كثاية: 

القول الثاني: يجزيء مسح بعض الرأسء بدليل: ثبوته في السّنَّة والسّنَّةَ وردت مبينة 
الأحد احتالي الآية. 

ومن الأحاديث: 

١‏ - مارواه الشَافِعيّة من حَديْث عَطاء: (أن رسول الله يله توضأء فحسر العمَّامّة 
عن رأسه» ومسح مَقَدَّم رأسه). وهو وإن كان مَرْسَلاً فقد اعتضد: 

تمعد نرقرعا مر كدت الس وهووان كان و يكوه عير لتقن عفد 

با أخرجه سَعَيّد بن منصور من حَدِيْث عُنْمَان في صفة الوْضؤء: أنه مسح مقدّم 
راس وفيه راو مُختَلف فيه. 

-١‏ التّابت عن ابن عُمَر ركه الاكتفاء بمسح بعض الرأسء ولم ينكر عليه أحد من 
الصّحَابَة كما قال ابن المنذر وغيره. 

والقائلون بالتبعيض اختلفوا في تحديد الممسوح عم أقوال: 

القول الآول: الواجب ربع الرأسء وهو قول أبي حَتِيْقَة. 


)١(‏ القّذَال: موّخر الرأس. / المصباح المنير. مادة (القذال). 


القول الثاني: يجزيء مسح بعض الرأس, ولا يْحد بِحَدَء وهو قول الشَافعِيٌ 
والطتوة: 

القول الثالث: يجزيء مسح بعض الرأس ويمسح المقدّم وهو قول الشَّوْرِيٌ والأؤرّاعيٌ 
واللقاف وأَحْمَدَ ويك وَالتاصر: بدليل: 

حَديْتْ 0 أنه عن أدخا ل يده من تحت العمَّامَّة» فمسح مقدّم رأسه. ولم ينقض 
العمّامّة. 

القول الرابع: لا بد من مسح البعض مع التكميل على العمّامة. وهو قول ابن القَيّمء 
بدليل: حَدِيْث المُغْيْرَة: (أنه يَْةِ توضأ فمسح بناصيّته وعلى العمّامة) - رواه مُسْلِم وأبو 
داود والتَّرْمذَيٌ. 

المسألة الثامنة: اختلفوا في المراد بالكعْب1(0): 

الول الأول: إنه العظم الناشز عند ملتقئل الساق» وهو قول الأكثر. وأوضح دليل عليه: 

حَدِيْث النَعْمّان بن بَشِيْر في صفة الصف في الصلاة: فرأيت الرجل منا مُلزق كَعْبهُ 

وَيْرّد عليه : 

أن شالف قو أن نيه كفا ولا اخالتكم فيه» لكني أقول: إنه غير المراد في أب 
ا ا 20000 0 دك المشده 
اتفسهرا لتاقي كتاء ولا غرلاف ل تسمه ظ 

العول انثالي: : إنه العظم الذء يف :طهر اندم عفد عفد الشراك وهو المحكي عن 
الإمَامِيّة وأي حَنيفة. 

المسألة التاسعة: اختلفوا في غسل الرجلين عل أقوال منها: 

القول الأول: وجوب غسل القدمين مع الكُعْبَيّن ولا يُجزيء مسحههما. وهو قول 


)١(‏ الكغب: هو كل مَمْصِلٍ للعظام, وَالعَظمٌ الناشرٌ فوق القَدَم والناشرّان من جانبيها. / القاموس المحيط» 
مادة (الكعب). 


0 م ل سس . 
6 صنو ة الاج حاص 


جْمْهُوْر الفُقَهّاء من أهل الفتوئ في الأعصار والأمصارء نقل هذا الإجماع التَّوَويٌ وابن أبى 
لب وغيرهم. بدليل: 

١‏ - حَدِيْث الباب. 

ات دكويف عبد اللدين خمرةا(ويل للأعقابامن النار):- متّفْق عليه. 

- حََدِيْث ججابر: (أمرنا رسول الله يَلةٍ إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا)‎ -٠* 
الدَّارفَطْنيَ ومثله حَدِيْث عَمْرو بن عَبَسَة وأبي هْرَيْرَة.‎ 


5 0 امي عن ا و 2 عن ١‏ 4 كن 5 ايه 00 
5 - قوله عَلَكا ك>كت>دآكه> 0022234 


ا 


وظلم) - أخرجه أبو داود والنّسَائيٌ بن مَاجّه وابن خَرّيْمَة من طرق صَحيْحَة. 

0 ا اا بل ثبتت مداومته على الغسل . 

5- إجماع الصّحَابَة على الغسل . 

ولذلكٌ: حملوا الآبة في قراءة النصب (وأرجلكم) على أنهبا معطوفة على (وجومكم) 

وفي قراءة الجر (وأرجلكم) على أنها قد جرّت للجوار» وحكم بجواز الجر للجوار 
جَمّاعَة من أئمة الإعراب كسيْبَوَيْه والأخفش. 

القول الثائي: وجوب الممسحء وهو قول الإماميّة ميّةء بدليل: 

قراءة الجر في (وأرجلكم) وهى معطوفة على (برؤوسكم). 

وقراءة النصب (وأرجلكم) معطوفة على محل (برؤوسكم). 

ويَرد عليهم اران الاشاقيف لوانت ة تصرف معنا الآية 5 للْ ما تقدم من قول الْجَمهُوْر : 
وهؤلاء لا يملكون جواباً عنها. 

المسألة العاشرة: اختلفوا في التَّرْتَيْبٍ بين الأعضاء في الْوُضْوْء على قولين: 

القول الأول: الوجوب. بدليل: 


5 و 
١ذ-‏ حديث الناضة وفيه الترسيئ نشم . 


عكوان احا 1م 


ورْدّ: بأنه من لفظ الرّاويء وغايته أنه وقع من النَّبِيٌ لَه عن تلك الصفة. والفعل 
بمجرده لا يَدُلُ على الوجوب. 
- الواو في الآية» وهى تفيد التَّرْتيِب. 


ورُدُ: بأنه خلاف ما عليه جَمُهَوْر النحاة وغيرهم. 


3 


#عسوررت آنه يكِِةِ توضاً عل الوّلاى ثم قال لهذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به). 
ورد: بأن فيه مققالاً لا ينتهض دليلاٌ ومن خخَرّجه من المتأخرين من طرق فقد خلط. 

القول الثالي: عدم الوجوبء وهو قول ابن مَسْعْوْد ومَكحُؤل ومالك وأبي حََنِيْمَة وداود 
وار 

المسألة الحادية عشرة: أفاد الحَديّْتث التثليث» وهو غير واجب بالإجماع» وفيه خلاف 
شئادة: 

ودليا ل عدم وحجوبه: 


لت يَكِهُ توضاً مرتين مرتين» ومرة مرة» وبعض الأعضاء تلّنها 
وبعضها بخلاف ذلك. 


مجاه قل ١‏ كمه را ئيرة الذلا تفيل الله فاده ره 

المسألة الثانية عشرة: قوله: (لا يَحَدَّث فيهما| نفسه): 

فو ما كاة ,مون الذقا نوما لآ دلق له العنلاة :ولو عرض له غوف تاعرص هن 
بمسجرد عروضه عفي عنه. 1 0 

وحديث النفس قسان كا قال ابن دَقيُق العيد: 

أحدهما: ما ييجم هجر يتعذر دفعه عن النفس. 


ثانيه|: ما : نسترسل معه النفس ويمكن قطعه ودفعه؛ فيمكن أن يُحمل حَديْت الباب 
عل هذا النوع الثاني» ويخرج عنه الأول لعسر اعتباره. 


اي 5 


© عن عَائشّة رض الله عنها قالت: كان النَبى وَللِةِ يُعجِبهُ التََّمنُ في تَنَعَله 
وتَرَجّله وطهوره وفي شأنه كليذا ا 0 

المفردات: 

لمكن اتعرم الجر 

التنعل: لبس التعل. 

الترجل: مشط الشعر. 

المسألة الأولك: قال ابن دَقِيْق العيّد: قوله (كله) عام حصوص بدخول الخلاء والحخروج 
من المسجد ونحوهماء فإنه يبدأ فيهم| باليّسَار. 

قيل: والتأكيد ب(كله) يَدُلٌَ على بقاء التعميم ودفع التجوز عن البعضء فيحتمل أن 
يقال: حقيقة (الشأن) ما كان فعلاً مقصوداء وما يستحب فيه التياسر ليس من الأفعال 
المقصودة. بل هي إما تروك وإما غير مقصودة. 

اسان العائية: جيف النداءة بشن اكرام الألمي فى الت جل الم وطاق 
وبالميامن في الوْضُوْء والغسل والأكل والشرب وغير ذلك وعليه إجماع العلماء» حكاه النَّوَويّ 
وابن قَدَامَّة في المُعْنِيء بدليل: 

أن لفظة (يعجبه) في حَدِيْث الباب تدل عل استحباب ذُلكٌ شرعاً. 

قال الصَّنْعَانِيٌَ: وقد ذكرنا تحقيقه في حواشي شَّرْح العْمّْدَة عند الكلام على 
هذا الحَديْث. 


)21 سبل السَلَام ج١‏ ص 5١»‏ وَنَيْل الأؤطّار ج١‏ صلثم86 ١‏ 97 


كتابالعهاة 0 


المسألة الثالثة: قال النَّوَويٌ: قاعدة الشرع المستمرة البداءة باليمين في كل ما كان من باب 
التكريم والتزيين» وما كان بضدها استحب فيه التياسر. 


الوها ع ود 
© عن عَمّر بن الخَطاب وله قال: قال رسول الله عَللِاهِ: 
ع ع ره جِ عه ١ 2 ١‏ 

ما منكم من أحَد يَتَوَضأ فَيُسبِغْ الؤْضُوْءَ ثم يقول: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وحدّه لا 
شونك له وأخفة ان كما تل ؤرسوتة: إلا فتحت له أبواث الحنة الثانية يدخل من 
اليا 10 

التخريي: 

أخرجه مُسْلِم وأبو داود. ورواه ابن مَاجَه من حَدِيْثْ أنّس. ورواه ابن السَّني في عمل 
اليوم والليلة. وأخرجه التَّرْمِذْيّ وزاد: (اللهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من 
المتطهّرين)» وهذه الرّوّايَة وإن قال عنها بعد إخرّاجه الحَديْث في إسناده اضطراب. إلا أن 
صدر الحَدِيْث تَابت في مُسْلِمء وهذه الزيادة رواها البَزّار والطْبَرَانِيَ في الأؤسط من طريق 
تَوْبَانَ بلفظ: (من دعا بِوَضُوء فتوضاً فساعة فرغ من وُضوئه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
واكنيك ان مكمدا ع لوسرل اللْهُمّ اجعلني من التَّوابين واجعلني من المتطّهّرين). 

وأخرجه الحاكم في المَسْتَذْرَك من حَدِيْثْ أبي سَعيّد بلفظ: (من توضاً فقال: 
شَبْحَائَكَ اللّهُمّ وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك, كتب في رَقٌَ» ثم 
طبع بطابع» فلا يكسر إلى يوم القيامة). 

وصحح الام ا موقوف. 

فتحت له أبواب الجنة: هو تعبير عن الآتي بالماضى لتحقق وقوعه. فهو من باب #وَنفْخ 
فى ألصّور» [الكهف: 44. يس: .5١‏ الزَّمّر: 4» ق: 17١‏ والمراد تفتح له يوم القيامة. 


. ١9١ سبل السَّلَام ج١ ص" وبَيْل الأؤْطّار ج١ ص‎ )١( 


ر جا لك متا , 


المسائل: 

المسألة الأو1': هذا الذكرعمتب الوضقك وقال الكووري: قال أصبحابناةوسفحب 

المسألة الثانية: زيادة التَّرْمِذِيَ في الحَدِيْثْ جمع بينهما إلماماً بقوله تعالى: إن أَلنّه يُحِبُ 
آلتوٌابِينَ وَيْحِبُ آلمْتَطْهْرِينَ4 [البقرة: 777]. ولما كانت التوبة طهارة الباطن من أدران 
لاتوت مولز شنم ظهازة امسا هرصع الالعوايت الائحة عع القري النهتهان داعب يعد 
معيراة أى كلع للقن الثداتعال غانة المعانسة فطل أنركوة الهاكا يوب لبوق زمره 
المحبوبين له. 

المسألة الثالثة: قال النَّوَوِيّ: الأدعية في أثناء الوْضُوْء لا أصل لاء ولم يذكرها المتقدمون. 
وقال ابن الصَّلاح: لم يَصِح فيه حَدِيْتُ. 


5ع ماه 

الْخَّفَ: نَعل من أَدَم يغطي الكَعْبَيْن. 

وَالجْرْمُوق: خف كبير يلبس فوق خف صغير. 

والجؤرب: فوق الجَرُْموق يغطي الكْعْبَيّن بعض التغطية دون النعل» وهي تكون 
دون الكعاب. 

© عن المُغْيْرَة بن شُعْبّة ريه قال: كنت مع النَبِى يله فتوضّأء فأهويث لأنرع 
حبني فقال: دعه)| فإني أدخلثهم)| طاهرتين» فمسح عليهم(١2.‏ 

متمق عليه بين الشَّيْخَيْنء وهذًا اللفظ للبْخَاريٌ. 

وذكر البرّار: أنه روي عن المغْيُرّة من ستين طريقأء وذكر منها ابن مَنْدَهُ خمسة 
وأرّعين طريقا. 


() شبُل السَلَام ج١‏ ص/3 وتَيْل الأؤطّار ج١‏ ص ١950‏ . 


ككدان الطئارة م م 


المفردات: 

نوفا : أي أخذ في الؤْصوْءء كىا صرحت فيه الأحاديث؛ ففي لفظ : (غضمض واستنشق 
الاكامرات )يرون | حرق تيج برابية): فالمراد بقوله: (توضاً) أخذ فيه» لا أنه استكمله ى) 
هو ظاهر اللفظ. 

أهويت: مددت يديء أو قصدت الهّوِيّ من القيام إلى القعود. 

طاهرتين: حال من القدمينء ك| تبينه رواية أبي داود: (فإني أدخلت القدمين الخفين وهما 
طاهرتان). 

المسألة الأويل: سبب الهّوِيّ في قوله: (فأهويت لأنزع خفيه) هو: 

١‏ - كأنه لم يكن قد علم برخصة المسح. 

- أو علمها وظن أنه يَكِِةِ سيفعل الأفضل بناءً على أن الغسل أفضلء ويأتي فيه الخلاف. 

"- أو جوّز أنه لم بحصل شرط المسح.ء وهذا الأخير أقرب؛ لقوله وَلِْةّ: (دعهما...). 

المسألة الثانية: يجوز المسح عن الخفين في السَّمَرء بدليل: 

-١‏ حَدِيْث الباب» وهو ظاهر. وح ع مسي يه 
الُخَاريٌ. وعند مَالِك وأبي داود تعيين السفر أنه في غزوة تَبُوْكء وتعيين الصلاة أنها 
صلاة الفجر. 

١‏ - عن علي وله : (جعل رسول الله يل ثلاثة أيام ولياليَهُنَ للمسافر» ويوماً وليلة 
للمقيم» يعني في المسح عن الخفين) - أخرجه مُسْلم وأبو داود وَالتَّرْمِذِيّ وابن حبّان. 

- عن أبي بكرّة عن النّبِيَ ند: (أنّه رخص للمسافر ثلائة أيام وليالِيَهِنَ وللمُقيم 
505 وليلة: إذا تطهّر فلس حَُفَيْهِ أن يمْسح عليه|) - أخرجه الدَارَفَُطْنِنَ وصححه اف 
خَرَيِمّة والخَطابِيٌ والشَافعيٌ. 

المسألة الثالثة: يجوز المسح عل الخُمْيْن في الحَضّرء بدليل: 

ما تقدم من حَدِيْتْ عَلِيٌ وأبي / كرّة رَضِيَ الله عنهما. 


5 صَلوَةاجكامر 


المسألة الرابعة: اختلفوا في حكم المسح عل الخُمَّيْن على قولين: 

لقول الأول: الحواز. وهو قول علي بن أبي طالب وسَعْد بن أبي وَقَاص وبلال وحُذَئْفَة 
وبُرَيِدَة وخَرَئِمَة بن ثابت وسلان وجرِيْر البَجَلَىَ... وغيرهم. وبه قال أبو حَنِيْفَة 
والشَافِعَيَ وغيرهماء بدليل: 

١‏ - الأحاديث المتقدمة وغيرهما. 

قال ادي حك فيه أربعون حَدِيْثاً عن الصَّحَابَة مرفوعة. 

وقال ابن أبي حاتم : فيه عن أحد وأربّعين صَحَابِيًاً. 

وال ان عبن المر في الأبعذكارة زوئ كن التو كله المسرعل الخدتن تسو مق 
رعين من الصّحَابة. 

ونقل ابن المُنْذر عن الحَسّن الببَصْرِيّ قال: حَدَّئْنِي سبعون من أصحاب رسول الله 
يَِةِ أنه كان يمسح على الخفين. وأخرجه عن الحَسّن ابن أبي شَيْبَة. 

وذكر أبو القّاسِم بن مَنْدَهُ أسماء من رواه في تذكرته؛ فبلغوا انين صَحَابِيَاً. 

وقال ابن المُبَارَك: ليس في المسح عل الخُّمَيْن بين الصَّحَابَة اختلاف» لأن كل من 
رَوَْ عنه إنكاره فقد رَوَىْ عنه إثباته. نقله ابن المنذر. 


١ 


3 


وقال ابن عبد البَرّ: لا أعلم أنه روي عن أحد من السّلّف إنكاره إلا عن مَاا 
الرٌوَايَة الصَحيّحَة عنه مصرحة بإثباته. 

وقال ابن حَجّر: قد صرح جمع من الحُمَاظ بأن المسح متواتر 

؟- ثبت في آية المائدة القراد باط لننزوا لاخر اناده 5]ءأي: وأرجلكم. ؛ عطفاً 

عل الممسوح وهو الرأس» فيحمل عإى مسح الخفين كا بم 1ل ةريس يرت لمث 

م والكتاس» وهو أحسّن الوجوه التي توجه به قراءة الجر. 

العول الثالي: عدم الجواز. وهو المروي عن الهَادَوبَة والعثْرّة حميعاً والإمَاميّة ميّة والخَوَارج 
وأبي بكر , بن داود الظّاهِرِيَ ا 

اخيقزلوتها روات ل لْكَعبين 4 [المائدة: 7]» فعينت الآبة مباشرة 


5 
5 
2 


عكوان ااا ام 


الرجلين بالماء. 
والأحاديث المذكورة ٍ الس متسوحة باءة الماكذ ةيد لا فول عل روك سين 
الكتاب الثفين. وقول ابن عَبًَا س: ما مسح رسول الله َك بعد المائدة. 


وأجيب بما يأتى: 


يمنا 


ا يسيّع» ومسحه وَلةٍ في غزوة تَبَوْكُء فكيف ينسخ 


--- ثبت في حديث جَرير البَجَليّ: المشازرى الدراى رسول 1 دز يسيع عل 

خفيه» قيل له: هل كان ذلك قبل الماتدة أو بعدها؟ قال: وهل ألمت لاع ناكد هر 
5006 ل لح ل لأن قوله تعال!: 92و زَجُلْكمْ 4 

اتاد ] معان وفتديه أحاديت المسح على الخف. أو عام وخصصته تلك الأحاديث. 

د- حَدِيْث عَلِيَ منقّطع, وكذا ما روي عن ابن عَبّاس. وهو يخالف ما ثبت عنهما من 
القول بالمسح» وقد عارض حَديْثه] ما هو أصح منهما وهو حَدِيْث جَرِيْر البَجَلِيٌ المتقدم. 

؟- با زُوي عن عَائِسّة رضي ع الله عنها أنها قالت: لئن أقطع رجلي أحبٌ إل من أن 
امسح عليهما. 

عي ل د دده قال ابن حبّان: كان يضع الحَدِيْث. 

- بأحاديث تعليم الوُضوْء التي عينت غسل الرّجْلين. 

راحي هلين فبهااما ينان جر از سمه عله الكنجري فانا كلها قيهن لبن غلية 
خمان, فأي دلالة على نفي ذلِكٌ؟ 

المسألة الخامسة: للمسح عند القائلين به شرطان: 

الشرط الأول: ما أشار إليه الحَدِيْتْء وهو لبس الخفين مع كمال طهارة القدمين. 
وذْلِكَ بأن يلبسهما وهو عل! / طهارة تامة بأن يتوضاً حتئ يكمل وُضَوْءهء ثم يلبسهما. » فإذا 
عزوق بعك للك شد رجاز المسح عليهماء نامعل أنه دوف باهر قت لطينارة الكافرلة . 


0 ع 1 . 


وقد قيل: بل يحتمل أنهما طاهرتان عن النجاسة. يروّئ عن داود. 

اقرط القاق» تت حامق عمد د ليخت نان المررفية الكافل» أله العادر عفد 
الإطلاق» وذْلِكٌ بأن يكون ساتراً قوياً مانعاً نفوذ الماء» غير محرق» فلا يمسح عل ما لا يستر 
العقبينء ولا محرق يبدو منه محل الفرض. ولا عل منسوج إذ لا يمنع نفوذ الماء» ولا مخصوب 
لوجوب نزعه. 


الامتةليسابول 


© عن أب هْرَيْرَة وله قال: قال رسول الله طِلِ: 

استنزهوا من البَؤْل فإِنّ عَامّةَ عذاب القبرٍ منه. 

رواه الدَّارَفَطْنيٌ. 

0 مر النّبىَ يل بقبرين بعد بان ثم أخير أن عذاب أحدهما لآنه كان لا بسع من 
البول» أو لأنه لا يستتر من بوله. أو لأنه لا يستبريء. أو لأنه لا يتوقاه(1). 

الحَديْث في الصَّحَيْحَيْن عن ابن عَسَّاسء والالفاظ ب (أو) وَاردّة في الروايات. 

المفردات: 

اسكتزهواة فد القتزه وهن البعل» تمعد" : حدهواء او بمعتا :اطليؤا التزاهة: 

عامة الشثىء: معظمه. والمراد: أنه أكثر أسبابه. 

وله اق سمي نا سنيقة وعدم التنزه عنه. 

لااسقاومن بوله فنع الانتعان أى : لا قو بيقه وبين بولهشاترا ينغن الملخمسة له 

المسائل: 

السآلة الأرلا: فى الكيئتين أمرالبعد عن البول» وريم ماؤمبعة وعدم التحرد ملة: 


.7١1و٠١5ص‎ ١جراطؤألا شبُل السَّلَام ج١ ص١3 ونَيْل‎ )١( 


كتابالعهاة م 


المسألة الثانية: إن عقوبة عدم التنزه من البول تُعجّل في القبر. 

المسألة الثالثة: في الحَدِيْمَيْن دلالة عل نجاسة البول. 

المسألة الرابعة: اختلف المُقَهَاء في إزالة النجاسة علا قولين: 

الثول الأول: إزالتها ليست بفرضء وهو قول مَالِك. 

واعقلو الكالاك عن التشر نف ( امتسدرهوان.) نام عمان اندعري لا لهك نيك النونل 
يسيل عليه فيصلي بغير طهور, لأن الوْضْوْء لايَصِح مع وجوده. 

ورُدٌ: بأنه تقييد لم يَدّلَ عليه دليل» وقد أمر الله سُبْحَانَهُ بتطهير الثياب» ولم يقيده 
بحالة خصوصة. 

الول الثاني: إزالتها فرض ما عدا ما يعفي عنه منهاء وهو قول الشَافِعيٌ. بدليل: 

-١‏ حَديْث التعذيب علم عدم التنزه من البول» وهو وعيد لا يكون إلآ عن ترك فرض. 

-١‏ أحاديث الآمر بالذهاب إِلىْ المخرج بالأحجارء والأمر بالاستطابة. 

المسألة الخامسة: الحَديْث نص في بول الإنسان, لأن الألف واللام في البول في حَدِيْتْ 
الباب عوض عن المضاف» أي: عن بوله. بدليل لفظ البَّخَاريَ في صاحب القرين (كان لا 
يستنزه عن بوله). 

ومّن حمله في جميع الأبوال» وأدخل فيه أبوال الإبل كابن حَجَّر في فح البَاري فقد 
تعسّف. قال الصَّنْعَانِيٌ: وقد بيّنا وجه التعسف في هوامش قَنْح البَاري. 


فاءةالجتبالتراتَ 
© عن علي وف قال: كان رسول الله يل يقر ّنا القرآنَ ما لم يكن جدْب](21. 


التخريي: 


رواه أَحْمّد والأربعة» وهذًا لفظ التَّرْمِذْيٌ وحَسّنهء وصححه ابن حبّان. 


. شبُل السَّلَام ج١ ص88 وتَيْل الأَؤْطّار ج١ ص45؟‎ )١( 


وقال ابن حجر في التلخيص: حكم بصحته التَرْمِذْيّ وابن السَّكَن وعبد الحق 
والبَخَوِي. 


0000 و مرا 0 [- يت 4 5 1 ع 
ورَوّئ ابن خَرّيِمّة بإسناده عن شعبًّة أنه قال: هذا الحَديث ثلث رأس مالى» وما 


ف 


وأما قول النَّوَويَ: خالف التَّرْمِذِيّ الأكذرون فضعفوا هذا الحَدِيْتْء فقد قال ابن 
حَجَر: إن تخصيصه للتَرْمِذَيّ بآنه صححه دليل عل أنه لم يرو تصحيحه لغيره. وقد تقدم من 
صححه غير المرِذِي. 
المساتل: 
اختلفوا في قراءة الجَتَب 0 
الول الأول: جواز القراءة للجُنبء بدليل: 
-١‏ مارَوَّئ البُخَاريَ عن ابن عَمّأس: (أنه لم يَرَ بالقراءة للجتْب بأساً). 


ع 


١‏ - ححديْث ابن عَبّاس مرفوعاً: (لو أن أحدكم إذا أتئ أهله فقال: بسم الله). 
واتخضة: 


- بأن القائل بسم الله يأتي بهِذًا اللفظ غير قاصد للتلاوة. 

ب- ولأنه قبل غشْيّانه أهله وصيرورته جنباً. 

*- حَدئيث ابن أبي شَيبَة: (أنه يَكِ كان إذا عَشِيَ أهلّه فأنزل قال: اللَّهُمَ لا تمجعل 
الشييطان اف نوز متنى : الفهيييا ): 

الي يد فلا يرد به إشكال. 

- ححديث عَائشّة: إنه يَئِيةِ كان يذكر الله على كل 

5 : بأنه حَدِيْث مخصص بِحَريث عَلىَ ولك يفك حديث الباب. 

قال الصَنْعَانيٌ: ولكو ادق ق أنه لا ينهض على التحريمء بل م ل أنه ترك ذْلِكَ حال 
الحنابة للكراهة أو نحوها. 


عكوان ااا ١‏ 


الول الثاني : : تحريم القراءة للجتبء وهو قول القاسِم والهّادي والشافِعَيَ تاليا : 

لا و 
من القرآن» ثم قال: هَكّدًا لمن ليس بجُتبء فأما الجُتْب فلا ولا آية). 

قال الهَيْتَمِيَ: رجاله مونّقون. 

وهذًا يَدُلُ عل التحريمء لأنه نبي. وأصله ذلكٌ. 

؟- ما رُوي عن علي يَكيِهِ موقوفاً: (اقرءوا القرآن مالم تُصب أحدكم جنابة» فإن 
اعبائقة فاوا رك عجرن ادا حريعه تار يق 

وأجيب: بأنه غير مرفوع» بل هو موهوف. 

- حَديْث الباب. 

00001 ابن خُرَيْمّة: لاحُجّة في الحَدِيْث لمن منع الجنْب من القراءة, لأنه: 

أ- ليس فيه نبي» وإنم)ا هي حكاية فعل. 

ب- 1 يبين : أنه إنم| امتنع عن ذْلِكٌَ لأجل الجَنَابَة. 

- حَدِيْث: (م يكن يحجب النَبيّ يل أو يحجزه وى سو الحا )دعر 
أَحْمّد وأصحاب السَّبَن وابن مُحرَّيِمَة وابن حبّان والحَاكم والبَرَّار والدَّارَقَطْنيٌ 


قيل: هذا الحَدِيْث أصرح في الدليل على تحريم القراءة على الجَنْبٍ من حَديْث الباب. 

رحب ة اله قير جتاهي: فزن الالقاط كلها عسارسن دك كله القران سال اناه ول 
دليل في الترك عن حكم معينء ومثله لا يَضْلُّح متمسكاً للكراهة» فكيف يستدل به علا 
الفحرب ؟ 


كه الفعبك. 
وقرف : القَصُد إلى الصَّعيّْد لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة ونحوها. 


وير 
خر 
سرع “لاض 
ا 


3 لخ ار 


3 عن عَمَّار بن ار قال: بعثني رسول الله َل في حاجة فَأَجْتَبِتٌ. فلم أجد الماء, 


و 


0 


فتمَرّغْتُ في الصَّعيْد كا تَتَمَرّعْ الدَابَةُ. ثم أتيثٌ النَبِىَ له فذكرث له ذلكٌ» فقال: إِنَّا كان 
يكفيكٌ أن تقول بيديك هكّدَاء ضرب بيديه الأرض ضربةٌ واحدة. ثم مسح الشمال علا 
اليمين. وظاهرٌ كَفَيْه ووجهّه(20. 

مُتَمّق عليه بين الشّيْخَيْنَ واللفظ لمُسلم. 

وفي روايّة للبَخَاري: وضرب بِكَفَيْه الأرضء ونفحّ فيهماء ثم مسح بها وجهّة وكَفَيْه. 

المفردات: 

أجنبت: صرت جُتْباً. يقال: أجنب الرجل: صار جُتْبأء ولا يقال: اجتنب» وإن كثر في 
0 

لدعت انظ نفك : أى: تفليث: 

أن تقول بيديك: أي: تفعل» والقول يطلق عن الفعل» كقوهم: قال بيديه هكذا. 

ميان : 

الحالة الأو التخك فرعي عا رس ا عضول قد الماع ليل 

حَدِيْت الباب. 

المسألة التائنة: التشغما :عكار القباس:فرائ أنه :لا كان التزاي ناقا خق التسل فلايل 
من عمومه للبدن. فأبّان يَكِِ الكيفية التي تُجزئه. وأراه الصفةً المشروعة» وأعلمه أنها هي 
التي فرضت عليه. 

المتآلة'القالقة: اععلفوا فى التانقي نيرق الربحه والكدتو هرا قرلة: 

القول الأول: لا يجب التَّرْتيْب» وبه قال القائلون بضربة واحدة بدليل: حديث عَمَّار 
والواو فيه (وظّاهر كفيه ووجهه) لا تفيد التَّرْتيْبء والعطف في الآبة بالواو لا يناني ذْلِكَ. 


. 7587 شبُل السَلَام ج١ ص 40 وتَيْل الأؤطّار ج١ ص‎ )١( 


عكوان احا م 


إلا أنه قد ورد العطف ب(ثم) للوجه عل الكفين في روَايّة المُخَارِيّ. وفي لفظ لأبي داود: 
(ثم ضرب بشاله على يمينه» وبيمينه علئ شاله على الكفين. ثم مسح وجهه). 

وني لفظ للإسْمَاعيْلِيَ ما هو أوضح من هذا (إنا يكفيك أن تَضربَ بيديك على 
الأرضءثم تنفضهماء ثم تمسح بيمينك على شمَالِك وبشِمَالِك على يمينك» ثم تمسح 
عل وجهك). 

الول زهب مودي نقد الرسدعل يوووا لتقن عزن لسر مومه قال 
القاتلون بضربتين. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في كمية الضربات عل قولين: 

الول الأول: تكفي الضربة الواحدة للوجه لكب زهو مذهنية جمَاعَة من السَلت 


5-4 


ومن بعدهم وجمُهُؤر العلماء وأهل الْحَدِيْث: عَطَاء ومَكحَؤل والآرز عد نّ وأَحمّد 
وإِسحَاق والصادق والإمَاميّة بدليل: 

حَدِيْث عَمّار الوارد للتعليم» وهو أصح حَديْث في هذا الباب. 

العول الثاني : لا بد من ضربتين: ضربة للوجه وأخخريا لليدين. وهو مذهب جمّاعة من 
الصَحَابَة ومن بعدهم: كالهّادي والموَيّد بالله والنّاصر وأبي طالب والإمّام يَحَيَىئ 
والمتوائ بدليل: 

حَدِيْث ابن عُمّر قال: قال رسول الله وَل (النَّسَمّم ضربتان: ضربة للوجه. وضربة 
لليدين إلى المرفقين) - أخرجه الدَارَقَطْنيٌ والحَاكم والبَيْهَقَيّ. 

قال ابن حَجَر: (وصحح الأئمة وقفه) على ابن عمّرء قالوا: وإنه من كلامه. 

وفي معناه عدة روايات كلها غير صَحَيّحَة بل إما موقوفة أو ضعيفة. 

5 عق هد ا|: 

بأن أحاديث الضربتين لا تقوئ على مَعَارَصَة حَدِيْث عَمَّار. فالأصح في حَديْث ابن 
عمّر أنه موقوف كى] تقدم, فلا يقاوم حَدِيْتَ عَمَّار المرفوع الوارد للتعليم. 


ويم 
ح خرل 
سرع “لاض 
ا 


ل كاتا . 
2 صَوَةألاجكامز 


المسألة الخامسة: اختلفوا في قدر المسح في اليدين: 

الول الأل: يكفي في اليدين الراحتان وظاهر الكَمَّيْن. وهو قول عَطَاء ومَكْحُؤل 
والأؤْرَاعيَ وأَحْمّد وإسحَاق وابن المُنْذْر وعامة أصحاب الحَدِيْتء بدليل: 

حَديْث عَمّار هذَّاء وقد كان عَمّار يفتي به بعد موت التَبِي يلد 

وقد رُويت عن عَمّار روايات بخلاف هُدّاء لكن الأصح مافي الصَّحِيْحَيّْن. 

القول الثاني: مسح اليدين مع المرفقين. وهو قول عَلِيَ وابن عَمَّر والحَسّن البَصرِيٌّ 
والشَّعْبِيَ وسالم بن عبد الله بن عُمّر وسُفْيَان التَّوْرِيَ ومَالِك وأبو حَنِيْفَة» رواه النَّوَوِيّ في 
شُرْح مشلمء ورواه في البَحر أيضاً عن الهَادي والقاسم والمَوَّيّد بالله وأي طالب, بدليل: 

حَدِيْت ابن عمّر المتقدم. 

5-0 بأنه لا يقاوم حَدِيْتَ عَمَّار كا تقدم. 

المسألة السادسة: المشروع هو ضرب التراب» بدليل: 

حَدِيْت الباب. 

وقال الهَادَويّة وغيرهم: بعدم إجزاء غيره. بدليل: 

١-حَديْثْ‏ عَمار. 

ل لك ا 

وقال الشّافِعَ: يجزيء وضع يده في التراب» لأن في إحدئ روايتي تيممه يَلِةِ من 
الجدار أنه وضع يله. 

المسألة السابعة: اختلفوا في نفخ التراب على قولين: 

اقول الأول: إنه مندوبء بدليل : 

حَدِيْث عَمَّار في البُخَارِيَ: (وضرب بكفيه الأرض»ء ونفخ فيهماء ثم مسح به| 
وجهه وكفيه). 

العول الثالي: غير مندوب . 


ككدان الطئارة 6 


المسألة الثامنة: التَّيَمّم وارد في كفاية التراب للجنْب الفاقد للاء. وقاسوا على الجُتْب 


الغو وال كنا 


1 78 5 م آ سام افر ى 
وخالف فيه ابن عمّر وابن مسعود. 


ابالحيض 

© عن عَائسّة رَضِيَ الله عنها قالت: كان رسول الله َك يأَمُرّني فَأَنّرْرُ فيباشرّني 
وأنا حائض(21. 

متمق عليه. وفي روايّة لهم |: (وأيكم يملك إرْه ى] كان رسول الله يَدكِْةِ يملك إِرْبه). 

المسائل: 

المسالة الأو1ا :كان رسيونة ان كل اصع دكرقه عقة عائكلة نض ان هنها فنا ون 
الوزار» بدليل: ْ 

حَدِيْث الباب. 

وليس الحَديْث بصريح بأنه يستمتع منهاء إن| فيه إلصاق البَشّرَة بالبَشّرَّة. 

المسألة الثانية: اختلفوا في الاستمتاع فيم| بين الركبة والسّرّة في غير المَرْح علا أقوال: 

الول الأول: الجواز. وهو قول عِكْرمّة ومجَاهد والشَّعْبِيَ والنَّخَّعىَ والحاكم وَالتَّوْريَ 
والأؤراعيّ وأَحْمّد ومُحَمّد بن الحَسَن وأضبَغ وإسْحَاق وأبي ثور وابن المُنْذْر وداود 
وبعض الشَافِعيّة. قال الصَّنْعَانِيَ: وهو الأولّئ, بدليل: 


١‏ - حَديْث أس: (اصبّعوا كل شىء إلا النكاح) وفي لفظ: (إلا الجماع) - رواه 
الجَمّاعَة إلا البُخَارىٌ. 


7 


-١‏ في حَديْث مَسْرّوؤْق: (كل شىء إلا المُرْجَ) - رواه البُخَاريّ في تاريخه. 


7- مفهوم حَدِيْث الباب. 


)١(‏ سبل السَّلَام ج١‏ ص؛ ٠١‏ ونَيْل الأؤطار ج١‏ ص”70. 


د بجا 1 . 
6 صَفوَةا كام 


لقول الثالي: الكراهة. وهو قول بعض الشَافِعيّة. 

القول الثالث: التحريم. وهو قول مَالِك وأبي حَنِيِمَة وبعض الشَافعيّة وأكثر العلماء 
كسَعِيّد بن المُسَيّبٍ وشُرَّئْح وطاوس وعَطَّاء معانو تكنان وان دلي 

١‏ - حَريث الباب. 

؟ - حَريث: (لك ما فوق الإزار) - رواه أبو داود. 

7ع - سد الذَرِئِحَةء لما كان الحوم حول الحمّئ مظنة للوقوع فيه قال كَكْةٌ: (من رع حول 
الحمّئ يوشك أن يواقعه) - الحَدِيْث في الصَّحِيْحَيْن من حَدِيْث النْعْمَان بن يشير 
مرفوعا. 

المسألة الثالثة: لو جَامَع وهي حائض فإنه يأثم إجماعاً. 

واختلفوا في وجوب شيء عليه على قولين: 

القول الأول: تجب عليه الصَدَفَة. وهو قول ابن عَبّاس والحَسّن البَضْرِيّ وسَعِيْد بن 
جبَيْر وقَتَادَة والأؤراعيَّ وإشحّاق وأَحْمّد في روَايّة عنه والشَّافِعىٌ في قوله القديم. 

واختلفوا في مقدار الصَّدَفَة 

أ- فقال الحَسَن وسَعيّد: يعتق رقبة» قياساً عل من جَامّع في رَمَضَان. 

بوت وق ليل يتصدق يدتتار انتصق دتناره ردليل: 

حَرِيْث ابن عَبََّاس عن الرسول يَِةٍ في الذي يأتي امرأته وهي حائض. قال: (يتصَّدّق 
بتار أو بتصف ديْنّار) - رواه الخمسة وصححه الححاكم, وأمعن ابن القَطَّان النَظّر في 
تصحيحه ساس العامة وآقة ره ابن دَقيّق العيّد وقوّاه في كتابه الإلمام, 
ورجّح البعض وقفه على ابن عَبّاس17). 

وك أن روايته مع ذلك مُضْطَربَة. وقد قال الشَّافِعيٌ: لو كان هممدًا الحَدِيْث تَابتاً 
لأخذنا به . وقال ابن حَجَر: الاضطراب في إسناد هذا الْحَدِيْثْ ومتنه كثير حذا. 


2030 سبل السَلَام ج١‏ صو 1 


ككد العا /7 


القول اثالي: لا يجب عليه شيء» بل الاستغفار. وهو قول أكثر أهل العلم كما قال 
الخَطَّابِيَء مثل: عَطاء وابن أبي مُلَيْكَة والشَّعْبَِ والنَّخَعىَ ومَكْخُؤل والزُّمْرِيّ وأبي 
الزّنَاد وربيعة وحَمّاد بن أبي ب 0 5 السَّحْتِيَانيٌ وسُفيّان الشّوْريٌ والندك بن 
سَعْد ومّالِك وأبي حَنِيْمَة وهو الأصح عن الشَافِعِيَ وَأَحْمّد وجماهير من السَّلّفء لما يأتي: 
-١‏ لأن الأصل في الدّمَّة البَرّاءة» ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا 
بدليل» لا مَدفع فيه» ولا مَطْعَن عليه وَذْلِكَ مَعدوم في هذه المسألة. قاله ابن عبد البَرٌ. 
-١‏ الاضطراب في إسناد حَدِيْتُ ابن عَبّاس ومتنه كثير جدأء كما تقدم. 
© عن أب سَعيْد الخذْريّ رلته قال: قال رسول الله طلة: 
أليس إذا حاضت المرأةٌ م تُصَلٌ ول تَضُم؟(2. 
مُتَمَّق عليه» في حَدِيْث طُوِيْلء وتمامه: (فذلِكَ من نقصان دينها). 
ورواه مُُسْلِم من حَدِيْث ابن عُمّر رَضيَ الله عنههما بلفظ: (تمكث الليالي ما تصلي» 
وتفطر في شهر رَمَضَانء فهذًا نقصان دينها). 
المسائل: 
المسألة الأول المرأة الحائض تترك الصوم والصلاة» وأنبم| لا يجبان عليهاء بدليل: 
١‏ -حَديْث الباب. 
؟- الإجماع. 
المسألة الثانية: يجب علا الخائفض قَضَاء الصيام دون الصلاة» بدليل: 
حَدِيْث مُعَاذة قالت: (سألت عَائِْشَة فقلت: ما بال الحائض تَقْضي الصومٌ ولا تقضي 
الصلاة؟ قالت: كان يُصِيبّنا ذلك مع رسول الله يلك فتُوْمَرٌ بقَضَاء الصوم, ولا نُؤْمّر 
بقَضَاء الصلاة) - رواه الجَماعَة. 


)١(‏ سبل السَّلَام ج١‏ ص ٠١5‏ ونَيْل الأؤطّار ج١‏ ص707. 


د بجا 1 . 


المسألة الثالثة: الخائيض لا تدخل المسجدء وهو مذهب الجَمْهوْرء بدليل: 
حَديث: (لا أحل الشسمحيا. لحائكض ولا خنين )ا جبزواء أبو داود و صححه أبن 
1 

المسألة الرابعة: الحاتض لا : تقراً القران. ليل : 

حَديْث ابن عُمَّر: (ولا تقرأ الحائض ولا الجُتب شَيئاً من القرآن) - رواه أبو داود 
والتَرْمذْيٌ وابن مَاجَه. 

ورُدّ: بأن في حَدِيْث ابن عُمّر مقالآً» لايَضْلُّح للاحتجاج به عل تحريم ذْلِكَ. 

المسألة الخامسة: الحائض لا تمس المصحف. بدليل: 

ل الخدايا لد لبد رسول الله زد كحورو يدن دم : (أن لا تحص القتران 5 
5 ووصله السشافت وان تان فال: ايخ عبك الَرٌة إن كتا 
عَمْرو بن حَرْم أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وله شواهد(©). 

المسألة السادسة: الأحاديث المتقدمة لا تقصر عن الكراهة لكل ما ذكرء وإن لم تبلغ 
درحة التحريم» إذ لا تخلو عن مقال في طرقهاء ودلالة الفاظها غير صريحة في التحريم. 


لئاس 

ل عن ا : ضِي الله عنها وكانتك ايناد تَفَعْدٌ عل عهد رسول الله يَلِْهِ بعد 
نفاسها أرئعين يوم]"". 

التخريي: 


روأه الخمسة إل النَّسَائِيَ واللفظ لبي داود. 


ا 


وفي لفظ له: (وم يأمرها النْبىّ يه بقَضَاء صلاة النّمّاس). وصححه الحاكم. 


230 انظره في سبل السَّالَام ج١‏ ا 
20 انظره في سبل الم ملام ج١1‏ ص١7‏ . 
(0) شيل السَلَام ج١‏ ص ٠١5‏ وتَيْل الأَؤْطّار ج١‏ ص705. 


كتابالطيارة :5 


وضكّفه جَمَاعَة. لكن قال النَّوَويَ: قول جَمَاعَة من مصنفي المُقَهَاء إن هذا الحَدِيْثْ 
ل ٠‏ وله شَاهد عند ابن مَاجَه من حَدِيْث أنّس: إن رسول الله يَلَِيةِ وقت 


ا اتن ما لان لس قبل ذلكَ. 


وللحاكم من حَدِيْث عُثْمَان بن أبي العاص: 00 لله ع 5 للتشضاء في نفاسهن 
1 ] 


ربعين يوما 


3 ععهو 


فهذه الأحاديث يعضد بعضها بعضاً. 

المسائل: 

البسالة الأول اندم كار عفنت الولاد# وكير حكمه أرتعون يرما يدلبل 

هذه الأحاديث. 

المسألة الثانية: في النفاس تقعد المرأة عن الصلاة وعن الصوم. وَحَدِيْث الباب وإن لم 
بعر فلك امن ره 

المسألة الثالثة: أفاد حَدِيِتْ لسن أفينا إذا رأثت كم قبل ذلك طهرت. وأنه لا حَدَّ 
لأقلّه وهو قول الشَّافِعيَ ومُحَمَّد والعثرّة. 


كات 3 


حتابالصّ: 


الصلاة لغةّ: الدعاء. 
وسميت هذه العبّادّة الشرعية باسم الدعاء لاشتمإلها عليه. 


الصلالافض 

© عن جَابر قال: قال رسول الله طلِِ: 

بِينَ الرجل وبينَ الكفر ترك الصلاة27©. 

التخريي: 

واة الكفاعة ١1‏ الاتكار واكاك 

المذاناكة 

الفنآلة اران الا عا مدو وين ان كترهى نول مواق 1 كرا ارجوييا ‏ 

أن يكون قريب عهد بالإسلام, أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة. 

المسألة الثانية: اختلفوا في حكم من ترك الصلاة تكاسلاً مع اعتقاده بوجو بها كى]| هو حال 
كثير من الناس على أقوال: 

شل اللزرية ل كمون لالم انان كايويو قبن سردا انو انتلصو وهل 
بالسّيّف. وهو قول العّرّة والجماهير من السّلّف والخَلّف منهم مَالِك والشّافعي. 

ودليل عدم كمره: 

ال ل ا ا ل" 
[القباء 2 ا ْ 1 

ب- قوله يَلِْهْ: (... ومن لم يأت مهن - أي: الصلوات الخمس - فليس له عند الله عهدٌ 


.7١0ص‎ ١ج تَيْل الأؤطار‎ )١( 


اه صَولا 


إاكاوع يمون ساء قر كرو مكدرو ووداوف وال ماده بوادن ماحه: 
ودليل قتله: 
3 م مو *# رهم فى اي مررا موةصية + ّ 
-١‏ قوله تعالى: #فإن تابوا وَأَقَامُوا ألصّلوة وَءَاتَوَا ألزكؤة فخلوا سَبِيلهُمْ © [التوبة: 5]. 


0000 
2 


ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحقها) - مُتَّمَّق عليه. 


“(أضرت ةقانا اناس عر رت نوا نا نفد سكعيو الصلدةة 


ب- قوله 


أ- أنه مستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل. 

ب- أنه محمول على الممبتحل. 

ج- أنه قد يؤول به إلى الكفر. 

د - أن فعله فعل الكفار. 

العول الثالى: يكفره. وبه قال جَماعَة من التلتيةه وهو المروي عن عَليٌ وووقه» وهو 


إحدئ الروايتين عن أَخمّد. ونه قال عبد الله بن العتا كك وإسحاق بن رَأهُوَيْه ووجه لبعض 


2 


ع 


اصحاب الشَّافِعَيَ بدليل: 

أحاديث الباب. 

العول الثالمثك: لايكفرولا يقل بل بع ز:وعيسن تل يضل: وهو قول أبي حَنِيْفَة 
وجمّاعَة من أهل الكوفَة والمرنيم صاحب الشافعئ. 

واستدلوا: 

عل عدم الكفر بأَّدلّة أهل القول الأول. 

وعللى عدم القتل بيحديث: لاحل دم أمريء ملم إلا باحدئ ثلحثك(2)1,,. وليس فيه 
الصلاة. 
المسألة الثالثة: اختلفوا هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر؟ 


)١(‏ سيأ هذا الحَديْث في باب الجنايات. 


كتا الله اه 


فِالجُمْهُوْر: أنه يقتل لترك صلاة واحدة: والأحاديث قاضية بذلكٌ. والتقيبد بالزيادة 
على الواحدة لا دليل عليه. 

قال أَحْمّد بن حَنْجل: إذا دُعي إلى الصلاة فامتنع؛ وقال: لا أصليء حتئ خرج وقتهاء 
وحن قدا 

وهَكّدًا حكم تارك ما يتوقف صحة الصلاة عليه» من وُضُوْء أو غُسّل أو استقبال قِبْلّة 
اورهت و هوزة وك ما كان زهما وحدرظا. 


أبالمواقيت 

المواقيت: جمع مِيُقَاتء والمراد به الوقت الذي عيّنه الله لأداء هذه العبّادّة» وهو القدر 
المحدود للفعل من الزمان. 

0 )عن عبد الل بن عَمْرو َي الاعنه) أن الي و قال: 

فت الظَهْر إذارَلتِ الشمش. وكان ظلّ الرجلٍ كطوله مالم يحضر بحضر العَضْرٌ ووَقتُ 

فشر 0ال .1 السبار وراك ما اننلبياءا ( نعي 10 قوز لشساءة اليد 
إل نصف الليل الأؤْسَطء ووَقْتُ صلاة الصّبح من طُلُوع المَجْر('). 

التخريم: 

رواه مُسْلِم. وتمامه في مُسْلِم: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين 

المفردات: 

زالت الشمس: مالت إلى جهة المَغْربِء وهو الذَّلُوكَ الذي أراده الله تعالى بقوله: #أقِم 
املو لدارك ألشمْيين» [الإسراء :728 ]. 

وكان ظل الرجل كطوله: أي: يستمر وقت الظهر حتئ ظل كل ثيء مثله» فهذًا تعريف 
لأول وقت الظهر وآخره. فقوله (وكان) عطف علا (زالت)» أي: ويستمر وقت الظهر إل 


. 707 ونَيْل الأؤطّار ج١ ص‎ ٠١ سبل السَّلَام ج١ ص5‎ )١( 


َه صَوَها جام 


صيرورة ظل الرجل مثله. 

نك الليل الارسيظة المرادبية الأول 

وَقَت صلاة الصبح: أي أوله. 

المسائل: 

المسألة الأول : أفاد الحَديْث تعيين أكثر الأوقات الخمسة أولاً وآخراً. والصلاة لما أوقات 
مخصوصة لا تجزيء قبلها بالإجماع. فأول وقت الظهر زوال الشمسء وآخره مصير ظل الشيء 
مثله. وذكر (الرجل) في الْحَديْث تمثيلاً. 

وإذا صار كذلكٌ فهو أول العَضْر. 

واختلف العلماء هل يخرج وقت الظهر بمصير ظل الشيء مثلّه أم لا؟ على قولين: 

الول الأول: يدخل وقت العّصر ولا يمخرج وقت الظهرء حيث يبقى بعد ذْلِكَ قدر أربع 
ركعات صالحاً للظهر والعَضر أداء. وهو قول الهّادي ومالك وطائفة من العلماء. وحجتهم 
كا قال النَوَوِيَ في شَرْح مُشلِم: 

قوله يَيئْةِ: (فصال بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله» وصلن العّصر في 
اليوم الآول حين صار ظل كل شيء مثله). وظاهره اشتراكههم| في قدر أربع ركعات. 

العول الثالي: لا اشتراك بين وقت الظهر ووقت العَصرء بل متىل خرج وقت الظهر بمصير 
ظل الشيء مثله غير الظل الذي يكون عند الزوال دخل وقت العّصرء وإن دخل وقت 
العَضر لم يبقّ شىء من وقت الظهر. وهو قول الشَافِعيَ والأكثرين» بدليل: 

قوله يَي: (... وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العَضْر) في حَدِيْت الباب. 

قال النْوَوِيَ في شَرْح مُسْلم: وأجابوا عن حَدِيْث جِبْرِيْل بأن معناه فرغ من الظهر حين 
صار ظل كل شيء مثله. وشرع في العَصضر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله. فلا 
امنتراك ينها قال وهذا العاويل متعين» للجمع بين الأحاديث. 

ولأنه إذا حمل علا الاشتراك يكون آخر وقت الظهر مجهولاً. لأنه إذا ابتدأ مها حين صار 
ظل كل شيء مثله لم يعلم مت فرغ منهاء وحينئذ لا يحصل بيان حدود الأوقات. 


ار م6 


وإذا حمل علا ذْلكٌ التأويل حصل معرفة آخر الوقت فانتظمت الأحاديث علِم اتفاق. 

قال السكين “(ويؤيك هذا آنااثات ما عدا الأوقات التسة دعوى منتقرة إل دليل 
خالص عن شوائب المعَارَضَةء فالتوقف على المتيقن هو الواجب حت يقوم ما يلجيء إلى 
المصير إلى الزيادة عليها). 

ثم يستمر وقت العصر إلْ اصفرار الشمس. 

واختلفوا في الوقت يعد اصفرار الشمس على قولين 

العول الأول: هو وقت قَضَاء وليس بوقت للأآداءء» وهو قول أي حَنيّفة. 

القول الثالي: هو وقت أداء إل بقية نّسَعْ ركعةء بدليل: 

حَديْث أبي هِرَيْرَة: (ومن أدرك ركعة من العَضر قبل أن تَغْرْب الشمس فقد أدرك 
العضر) - متف مَتَمَق عليه: وهذًا يَدّلَ علا أن بعد الأصفرار وقتا للعَضَِن وإن كان في لفظ 
(أدرك) ما يشعر بأنه إذا كان تراخيه عن الوقت المعروف لعذر أو نحوه. 

وأول وقت المَغْرِبٍ إذا وجبت الشمس: أي غربت. كما ورد عند الشَّيْكَيْن وغيرهماء 
وق لفظ (إذا غريت)» أئ: عضد سقوط قبرض الشمسء وآخرُه مالم يغب الشَمّق 
اللخدن وشيرديا تقونة ورو د اين عْمَّر رَضي الله عنهما عن النَبِيَ يَيةِ قال ا 
الجر )ساروا الدَّارَفَطْنِيَ وصححه ابن خَرَيِمَة وغيره وقفه عن ابن عمّر. وفيه دليل عل 
اتساع وقت الغروب. 

وعارضه حَدِيْث جِبْرِيْلء فإنه صل به وَكِ المَغْرِبٍ في وقت واحد في اليومين وَذْلِكَ 
بعد غروب الشمس. 

والجمع بينه): 

أنه ليس في حَدِيْث جِبْريْل حصر لوقتها في ذْلِكَ. 

ولأن أحاديث تأخير المَغْرِبٍ إل غروب الشَّفّق متأخرة, فإنها في المَدِيْبّة وإمَّامَة 
جِبْرِيْل في مَكَّة فهي زيادة تفضل الله مها. 

وقيل: إن حَدِيْث جِبْ ريل دال علئ أنه لا وقت ها إلا الذي صل فيه. 


دجا 11 . 
65 صَوَدا جام 


وأول العشاء غيبوبة الشَّقّقَ ويستمر إلى نصف الليل. وقد ثبت في الحَدِيْث التحديد 
لكقرو كلف لزي كه اتحاديف السب كمد تش نيضية العدن عا 

وَأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجرء ويستمر إلى طلوع الشمس. وورد في إدراك 
اام ا انل ابروا را شري بد مار الل لزنت 
بي هُرَيْرَة يله أن رسول الله يَدِةِ قال: (من أدرك من الصبح ركعةٌ قبل أن تَطلّعَ الشمسُ فقد 
أدك الصبح ومن أدرك كس من العضر قبل أن تش ب الشمس فقد أدرك العَصَر) - 

المسألة الثانية: هذا الحَدِيْثُ في مُسْلم قد أفاد أول كل وقت من الخمسة وآخره. وفيه 
دليل عل أن لوقت كل صلاة أولاً وآخراً. 

لكنه ورد في مُشْلم: (لبس في النوم تفريط على من لم يل ا د 
الصلاة الأخرئ) فإنه دليل على امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت لاخر | أخة 
مخصوص بالفجر, فإن آخر وقتها طلوع الشمسء وليس بوقت للتي بعدهاء وبصلاة العشاء 
فإن آخره نصف الليل وليس وقتاً للتي بعدها. 

المسألة الثالثة: قسم الوقت إِلْ اختياري واضطراريء قال الصَّنْعَانيٌ: وليقمدليل 
ناهض على غير ما سمععتء وقد استوفينا الكلام على المواقيت في رِسَالّة بسيطة سميناها 
اليَوَاقِيّت في المواقيت. 


أفضا الما الصلةفأولوقبا 
© عن ابن مَسْعَوْد وَوَِْيْهِ قال: قال رسول الله طلِِ: 
َفْضَلٌ الأعمال الصلاة ني أوّل وقتها(١2.‏ 
التخريم: 
رواه التَّرْمِذْيَ والحَاكم وصححاه. وأصله في الصَّحَيْحَيْنء أخرجه البُخَارِيَ عن ابن 


. 737١ وبَيْل الأؤطّارج/ ص‎ ١١1 سبل السَّلَام ج١1 ص‎ )١( 


ار باه 


إ: أي العمل أحتٌ إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها)» وليس فيه 


لفظ (أول). 

الاسالة الأول :ل الكرقع عر أفضلة الضنلؤة فى اول وفياعلا كل عمان من الأغتالء 
كما هو ظاهر التعريف للأعمال باللام. 

المسألة الثانية: عورض هذا الحَديْث بحَديْث: (أفضل الأعمال إيمان بالله)» ولكن 

بأن المراد من الأعمال في حَدِيْث ابن مَسْعْوْد ما عدا الإيهان» فإنه إنما سأل عن أفضل 
أعمال أهل الإيهان» فمراده غير الإيمان. 

قال ابن دَقيّق العيّد: الأعمال هنا - أي: في حَديْث ابن مَسْعَوْد - محمولة عل البدنية» 
فلا تتناول أعمال القلوبء فلا تعارض حَدِيِْثْ أبي هَرَي رَة: (أفضل الأعمال الإيان بالله عَرَّ 
001 

المسألة الثالثة: عورض هذا الحَدِيْثُ بأحاديث في أنواع من أعمال البَرّ بأنها أفضل 
الأعمال» راحيا ل 

أ- بأنه يَكِةِ أخبر كل مخاطب با هو أليق به وهو به أقوم» وإليه أرغبء ونفعه فيه أكثر. 
فِالشُجَاع أفض ل الأعمال في حقه الجهّاث فإنه أفضل وخ لكلية للعبَادّة» والغنيّ أفضل 
الأعمال في حقه الصَّدَفَةَ وغير ذلكٌ. 

- أو بأن (من) مقدرة والمراد: من أفضل الأعمال. 

ج- أو بآن كلمة (أفضل) ل يرد مها الزيادة بل المَضل المطلق. 

د- تظافرت النصوص عل أن الصلاة أفضل من الصَّدَقَةء ومع ذْلِكَ ففي وقت مواساة 
الفقراء المضطرين تكون الصَّدَفَة أفضل . 

بيه برت ال ا ا لي 4 ل 
العشاء فإنه قال كهه: (لولا أن أَشّقَّ علا أَم: مّمَي لأَخَرْتها). يعني إلى النصف أو قريب منه 


064 صَفوَةا اجام 


وبحَديْث الإصباح, أو الإشفار بالفجر. وبأحاديث الإبراد بالظهر. 

والجواب: أن ذْلِكٌ تخصيص لعموم أول الوقتء ولا مُعَارَضَة بين عام وخاص. 

المسألة الخامسة: القول بأن ذكر (أول وقتها) تفرد به عَلِيَ بن حَمْص من بين أصحاب 
تكنة وانبى كليم رووه بلفظ :ضام رقتها) من دوت ذكر (أول): ققد أحيب غنه: 


5 3 ا سا وس الى مة ان 8 ن دازاه 93 71 الخد هاس را ى 3 جه 
من حيث الْروَايَة: بان تفرّده لا يضرّء فإنه شيخ صَدوؤق من رجال مسلم. ثم قد 


صحح هذه الرّوَايَة التّرْمِذّيَ والحَاكم. وأخرجها ابن خرَّئِمّة في صَحيْحه. 


ومن حيث الدرَايَة: أن روايّة لفظ (علن وقتها) تفيد معن لفظ (أول)» لأن كلمة (عبنى) 
تقتضي الاستعلاء على جميع الوقت. 

وروّايّة (لوقتها) باللام تفيد ذْلِكَء لأن المراد استقبال وقتهاء ومعلوم ضرورة شرعية أنها 
لا تصح قبل دخوله. 

فتعين أن المراد لاستقبالكم الأكثر من وقتهاء وذْلِكٌ بالإتيان بها في أول وقتها. 

ولقوله تعالئ: لإإِنْهُم كَانُوأْ يُسَدرِعُونَ فى ألْخَيْرات4 [الأنبياء: .]4١‏ ولأنه يله 
كان دأبه دائياً الإتيان بالصلاة في أول وقتهاء ولا يفعل إلا الأفضلء إلا لما ذكرناه كالإسفار 
وتو كالعقاء. 

ولحَديْث عَلِىَ عند أبي داود: (ثلاث لا توؤخر... ثم ذكر منها: الصلاة إذا حضر 
وقتها)» والمراد: أن ذْلِكَ الأفضلء وإلا فإن تأخيرها بعد حضور وقتها جائز. 


بابالادان 
© عن عثْمَان بن أبي العاص أنّه قال: يا رسول الله اجعلني إِمَام قومي. فقال: أنت 
إِمَامَهم واقتد بأضعفهم. وا مؤذناً احا على اذانة أح 2 
التخريي: 


روأه اعشميية) وحَسّده التريدئة و معسحددةه الحاكم. 


. 5١»ص شبْل السَّلَام ج١ ص"2؟١ وبَيْل الأؤطّار ج؟‎ )١( 


كتابالصّل: 08 


المفردات: 


واقتد بأضعفهم: اجعل أضعفهم بمرضص أو زمانة أو نحوهما قدوة للكنة تصلى 


المسائل: 

العانةالكرن» عرورطتنب لقان ن تقر يدل 

١‏ -حَديْث الباب. 

؟ - ورد في أدعية عباد الحمن: #وَأْجْعَلنَا للمتقينَ إِمَامًا# [الفرقان: 5 /]. 

المسألة الثانية: طلب الإمَّامّة في الخير ليس من طلب الرياسة المكروهة» فإن ذُلِكٌ فيا 
يتعلق برياسة الدنيا التي لا يعان مَّن طلبهاء ولا يستحق أن ييُعطاها. 

المسألة الثالثة: يجب على إِمَام الصلاة أن يلاحظ حالة المصِلَّينَ خلفه. فيجعل أضعفهم 
كانه قووف بهتفيهفتن لأحلة: 

المسألة الرابعة: يتخذ المتبوع مؤذّناً ليجمع الناس للصلاة. 

المسألة الخامسة: الحَديْث دليل عن أن من صفة المؤذن المأمور باتخاذه أن لا يأخذ على 
أذاله اجرا اع اشر 

المسألة السادسة: الحَديث دليل عل أن من أخذ على أذانه أجراً ليس مأموراً باتخاذه. 

الأسآلة الشارعة : افوا هراز اكل ناة نالا جرويعا أقرال: 

القول الأول: يجوز أخذ الأجرة عن الأذان مع الكراهة. وهو قول الشَّافِعِيّة. 

القول الثاني: يجوز أخذها علئ التأذين في محل مخصوص. إذ ليست على الأذان حينئذ» بل 
على ملازمة المكان ا الوّصِد: 

لول اثالث: تحرم عليه الأجرة. وهو قول الحَتَفِيّة والهَادويّة والقَاسِمِيّة بدليل: 

حَدِيْت الباب. 


وعقّب الصَّنْعَانِيَ عليه بقوله: ولا يخفئ أن هذًا الحَدِيْث لايَذُلُ عل التحريم. 


القول الرليع: لا بأس بأخذ الأجر علا ذُلكٌ. وهو قول مّالك. 

قال ابن العَرَبِيّ: والصَّحِيْح جواز أخذ الأجرة عا الأذان والصلاة والقضَاء وجميع 
الأعال الذ؛ ف ون اه اعون عرم ع اكله. 

ول كا والخلسنيا ل الناقي ا حرة قر راكتل السنيب» 


بأبشروطط الصلا: 
الم#ل خلإ لإظلمتأويم 


6 عن عَامر بن رَبِيْعَة ووه قال : كنا مع الدبِي و في ليلة مظلمة فَأَشْكَلَتْ علينا 
القبْلَةُ فَصَلَيْمًا؛ ؛ فلما طلعت الشمسء. إذا نحن صَلَّيْنَا إلى غير القَبْلّة فنزلت: فَأَيْتَمَا 
ولوأ موجه 4 [البقرة: 0(]118. 

أخريه التزملق وفكته» لأنافه أمعف ين سعد الكتكاة وهو فعيت الخريك: 

المسائل: 

المسألة الأوى: ظاهر (فصَلَّيْتَا) من غير نظر في الأمارات. 

الحَدَيْث دليل على أن من صل إلى غير القِبْلّة لظلمة أو غيم أنها تجزته صلاته» سواء كان 
و 0 


القثلة ا قل رفعت مسا بحقها إلى 7 
وفيه أبو عَيْلَةء وقد ونّقه ابن حبّان. 
المسألة الثانية: اختلف العلماء في حكم الصلاة المذكورة: 


. سبل السَّلام ج١ ص”1377‎ )١( 


ار 1 


قالوا: الصلاة محزئة» فيها عدا من صلل بغير تَحَرٌ وتَيَفَّنَ الخطأ. وهو مذهب الشَّعْبِيٌ 
وال ةو لك قن 

واختلفوا في إعادة صلاة من صل بغير تَحَرٌ وتَيَقّنَ الخطأء على أقوال: 

العول الأول: تجب الإعادة عليه. وقد حكيل في البَخْر الإجماع عليه. 

قال الصَّنْعَانِيَ: فإن تم الإجماع خص به عموم الحَديْث. 

وقال الشَّافِعيَ: تجب الإعادة عليه في الوقت وبعده. لأن استقبال القِبْلّة واجب قطعاً 
وحَديْث السَّرِيّة فيه ضعف. 

التول الثاني: لا تجب عليه الإعادة إذا صلى بتحرٌء وانكشف له الخطأء وقد خرج الوقت. 

أما إذا تيقن الخطأء والوقت باق» وجبت عليه الإعادة» لتوجه الخطاب مع بقاء الوقت. 

فإن لم يتيقن فلا يأمن من المخطأ في الآخر. 

فإن خرج الوقت فلا إعادة» بدليل الحديث. 

واشترطوا التشرى» إذ الواجت غلبه تيقن استقبال القئلّة» فإن تعد ر اليقين فعل ما 
الكشم الععرى» ذان فقي قبس غير مستىر إلا [ذامقع الامابة 

قال الصَّنْعَانيَ: قلث: الأظهر العمل بخبر السَّرِيَّة لتقوّيه بِحَدِيْث مُعَاذ بل هو 
حَجّة وحده والإجماع قد عرف كثرة دعواهم له ولا يتصح. 


لافج تفالمله 
© عن أب هْرَيْرَة وله قال: قال رسول الله ككلِلةِ: 
اقتلوا الأسْوَّديْنِ في الصلاة: الحَيّةَ والعقرت217. 
أخرجه الأربعة وصشّحه ابن حبّان. وله شواهد كثيرة. 


. 707” سبل السام ج١ ص5١ وتَيْل الأؤْطّار ج 7 ص‎ )١( 


1 صَوهاه 


المفردات: 

الأسودان: اسم يطلق عل الحَيّة والعقرب على أي لون كاناء | يفيده كلام أئمة اللغة. 
فلا يتوهم أنه خاص بذي اللون الأسود فيهما. وتسميتهم| بالأسودين من باب التغليب. 

المسانا: 

مسال الاو زات عفرا وصوي 3د ال والعقرب: فم ااعدلةة عر قرلين: 

العول الأول: وجوب قتلهماء بدليل: 

حَدِيْث الباب. لأن الأصل في الأمر الوجوب. 

القول الثاني: الندب. 

المسألة الثانية: اختلفوا في الصلاة مع الفعل الذي لايتِمّ قتلهم إل به عن قولين: 

القول الأول: إن الفعل الذي لا يَمَمٌ قتلها إلا به لا يبطل الصلاة سواء كان بفعل قليل أو 
كثير» وهو قول جَمّاعَة من العلماء» بدليل: 

حَدِيْث الباب. 

لول اثاني: إن ذْلِكَ يفسد الصلاة. وهو قول الهادوِيّة. 

وتأوّلوا الحَدِيْث بالخروج من الصلاة قياساً عل سائر الأفعال الكثيرة التي تدعو إليها 
الحاجة. وتعرض وهو يصلي كإنقاذ الغريق ونحوه. فإنه يخرج لذلِكَ من صلاته. 

وفيه لغيرهم تفاصيل أكر لا يقوم عليها دليل. 


بأبللحء و شو ؤالصله 
© عن أنّس ,َه أنّ رسول الله وَِ قال: 
إذا قَدَّمَ العَشَاءٌ فابْدَءوا به قبل أن تُصِلُوا المَغْرب2(0©). 


. ١18ص‎ ١ج سبل السّلام‎ )١( 


حتابالصلا ع 


المفردات: 


المسائل: 

المسألة الأولى: اختلفوا في تقديم أكل طعام العَشَاء إذا حضرء على صلاة المَعْرب 
على قولين: 

9 : 9 عو معدم 

العول الأول: الخليت»ة وهو قول الجمهور. 

وعليه حملوا الأمر الوارد في الحَديْت (فابِدءوا). 

العول الثاق: الوجوب. فلو قلدمت الصلاة بطلت. وهو قول الطاه ده بدليل: 

ظاهر الأمر في الحَديْثْ. 

المسألة الثانية: الحَدِيْت ظاهر في تقديم العَشَاء مطلقأء سواء كان محتاجاً إل الطعام أم 
لا وسواء خشى فساد الطعام أم لا وسواء كان خفيفاً أم لا 

المسألة الثالثة: تتبعوا علَّة الأمر بتقديم الطعام فقالوا: هو تشويش الخاطر بحضور 
الطعام. وهو يفضي إل ترك الخشوع في الصلاة» وهي علة ليس عليها دليل» إلا ما يفهم من 
كلام بعض الصّحَابَة فإنه: 

أ- أخرج ابن ا شئئة عن ان هريرة زاب عتاسن: ايا كانا ياكلان ا وفي التّنور 
شْوَاتٌ فأراد المؤذْن أن يقيم الصلاة» فقال له ابن عَبّاس: لا تعجلء لا نقوم وفي أنفسنا منه 

ب- وله عن الحَسَن بن علي رَضى الله عنهما أنه قال: العَشَاء قبل الصلاة يذهب 
البفسن اللوامة: 


3 صَوَةجكامْ 
ح- ثبت عن ابن عَمَر: أنه كان إذا حضر عشاوٌه وسمع قراءة الإمَام في الصلاة لم يقم 
المسألة الرابعة: قيْسّ على الطعام غيرةٌ ثما يحصل بتأخيره تشويش الخاطرء فالأوْلَى 

البداءة بك. 
المسألة الخامسة: اختلفوا في ما إذا ضاق الوقتء بحيث لو قُدَّم أكل العَشََاء خرج 

الوقت» على قولين: 
القول الأول: يقدم الأكل وإن خرج الوقت. محافظة عل تَخصِيّْل الخشوع في الصلاة 

وهذا على قول من يقول بوجوب الخشوع في الصلاة. 
العول الثالي: يبدأ بالصلاة» محافظة عل حرمة الوقتء وهو قول الجَمُهُؤْر من العلماء. 
المسألة السادسة: في الحَديْث دليل على أن حضور الطعام عذر في ترك الجَمَّاعَة عند 

من أوجبها وعند غيره. 
المسألة السابعة: قيل: وفي قوله: (فابِدءوا به) ما يشعر بأنه إذا كان حضور الصلاة وهو 

يأكل فلا يتيادى فيه. 
المسألة الثامنة: قوله: (قبل أن تصلوا المَغْربِ) ورد بإطلاق لفظ الصلاة. قال ابن دَقَيْق 

العيّد: فيحمل المطلّق عل المقيّد. 
وؤورد الحديث بلفظ (إذا وضع السمتاء وأحدكم صائم) فل" يفك به لما رك ف 

3 عمال ل 5 سر 

الأصؤل من أن ذكر حكم الخاص الموافق لا يقتضي تقييدا ولا تخصيصا. 
© عن عَائشّة رَضِيَ الله عنها قالت: سمعث رسول الله وَكِةٍ يقول: 
لاصلاةً بحَضْرة طعام, ولا ومُوَ يُدافعه الْأَخْبَتَان(). 

1 “م ى 


. ١7ص‎ ١ج سبل السَّلَام‎ )١( 


حتاب اللا م 


المفردات: 

الاختان انر لم و الكاتفل. 

ولا أى: لا صلاة. 

وَهُوَّ: أي: المصلّي. 

المسألة الأوكا: (لا صلاةً بحضرة طعام) تقدم الكلام في ذْلِكَء إلا أنه يفيد أنها لا تقام 
الصلاة في موضع حضر فيه الطعام» وهو عام للنفل والفرضء وللجائع وغيره. والذي تقدء 
أخص من هذا. 

المسألة الثانية: يلحق بالأخبثين مدافعة الريح. فلا صلاة مع المدافعة. 

المسألة الثالثة: أما إذا كان المصلّي يجد في نفسه ثقل ذُلِكٌء وليس هناك مدافعة» فلا نمي 
عن الصلاة معه. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في الصلاة مع المدافعة على قولين: 

القول الأول: مكروهة تنزيهاء لنقصان الخشوع. 

فلو خشى خروج الوقت إن قدم التبرز وإخرّاج الأخبثين قدم الصلاة» وهي صَحِيْحَة 
مكروهة. كذا قال التَوَويٌّء ويستحب إعادتها. 


اقول اثالي: باطلة» وهو قول الظَّاهريّة. 


© عن أب هُرَئْرَة ويه : أن النَبِىَ كك قال: 


2 -- 0 ذ مس 
التَّثَاوتُ من الشيطان. فإذا تثشاءت أحذّكم فليكظم ما استطاع217. 


. ١57ص‎ ١ج سبل السَّلَام‎ )١( 


م سس . 


رواه مُسْلِم والتَّرْمذِْيّ. وزاد التَّرْمِذِْيّ: (في الصّلاة)» وهي في البْخَارِيَ أيضاً وفيه 
تعدها: (ولا يق :ها فإخ] ذلك مع القنيطان يباك من 

المفردات: 

فَلْيَكظمْ: يمنعه ويمسكه. 

المسائل: 

المجالة الأولا: يصدر التثاؤب عن الامتلاء والكسلء وهو مما يحبه الشيطان. فكآن 
التثات منه. 

المسألة الثانية: زيادة التَّرْمِذْيّ وَالبُخَارِيٌ (في الصلاة) تقيد الأمر بالكظم بكونه في 
الصلاة. ولا ينافي النهي عن تلك الحالة مطلقاً لموافقة المطلق والمقيد في الحكم. 

المسألة الثالثة: التَّتَاوبِ وقوله (ها) عنده ينافي الخشوع. 

المسألة الرابعة: ينبغي أن يضع المتثائب يده على فيه» بدليل: 

حَدَيْث: (إذا تثاعت أحدكم فليضع يده على فيه. فإن الشيطان يدخل مع التَّتَاوّب) - 
اخويه اختو كت سان وغيرهم. 


بأ بالساجز 


المساجد: جمع مسجد (بفتح اجيم وكسرها). 

فإن أريد به المكان المخصوص فهو بكسر الجيم لا غير. 

راق روناي مرضيم التسيدرة رقو وضع ولي الحبهة اق الأرهى تزه والكتم لاغرى: 
© عن أب هِرَيْرَة فته قال: قال رسول الله طلِِ: 

قاتل الله الِيَهؤْد اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجة(١).‏ 


. وج ص57‎ ١1١ شبُل السَلَام ج١ ص"57١ وبَيْل الأؤطَار ج؟ ص‎ )١( 


كتابالمّا / 


وزاد مُسلم: (والنصارئ) بعد قوله: اليَهَوْد. 

وفي معنول هذا الحَديْث أحاديث عديدة منها: 

ذا العم انل هن كاوكتلة رقن انا عا قالقة إن خعار اشلع ذكها 
لرسول الله له كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاويرء فقال: إن أَوْلْئِكَ إذا كان فيهم الرجل 
العال نات بتواع| ]قارو سس تدا وضوروا تلك التضاويره أولعةقدران الخلق عبد انيرم 
القبافة: 

وللبخَارِيَ ومَسْلم من حَدِيْتْ عَائَشَة رَضيَ الله عنها: (كانوا إذا مات فيهم الرجل 
الصالح بنواعلل قبره مّسجداً. وفيه: أَوْلِئْكَ شِرَارٌ الْخَلْق). 

المفردات: 

قاتل الله اليَهؤد: لعنهم. ى) ورد في روّايّة. وقيل: معناه قتلهم وأهلكهم. 

المسائل: 

السآنةالأرن قاذ القبررمباعنه اخ من أكون يمعي العبلةة إلبياء ار بقعو 
الصاؤة غلبا وق تتى :ز انيرا غزه التبروه ولا كرا لبها ولكغليها) 

المسألة الثانية: قال البَيْضَاويٌ: (للا كانت اليَهُوْد والنصارئ يسجدون لقبور أنبيائهم 
تعظي] لشأهم. ويجعلوما قبْلّة يتوجهون في الصلاة نحوهاء واتخذوها أوثانء لعنهم ومنع 
المسنتمين هو دلك): 

المسألة الثالثة: وقال البَيْضَاوِيّ أيضاً: (وأما من اتخذ مسجداً في جوار صالح» وقصد 
التبرك بالقرب منهء لا لتعظيم له. ولا لتوجه نحوه» فلا يدخل في ذلِكٌ الوعيد). 

وعقّب عليه الصَّنْعَانِيَ بقوله: (قلتُ: قوله لا لتعظيم له يقال: اتخاذ المساجد بقربه 
وقصد التبرك به تعظيم له. ثم أحاديث النهي مطلقة» ولا دليل عن التعليل با ذكر). 


وير 
خر 
سرع “لاض 
ا 


لح اكت , 
8 صَفوَه كام 


المسألة الرابعة: والظّاهِر أن علَّة ذْلِكَ هي: 

-١‏ سد الدَرِئعَة. 

؟- البعد عن التشبيه بِعَبَّدَة الأوثان الذين يعظمون الجمادات» التي لا تسمع ولا تنفع 
ولا تضر. 

*- في إنفاق المال في ذْلِكَ من العَبّث والتبذير الخالي عن التفع بِالْكلَيّة. 

؛ - لأنه سبب لإيقاد السّرّح عليها الملعون فاعله. 

- ومفاسد ما يبنل على القبور من المشّاهد والقباب لا تحصرء وقد أخرج أبو داود 
والتَّرْمِذِيَ والنّسَائِيَ وابن مَاجَّهِ عن ابن عَبّاس قال: (لَعن رسول الله يَْةِ زائرات القبور 
والمتَخذين عليها المساجد والسُرّج). 

المسألة الخامسة: زيادة (والنصارئ) الوَاردّة في صَحِيّح مُسْلِم بعد كلمة (اليَهُوْد) 
استشكلتء لأن النصارئ ليس لهم نَبِيَ إل عيسَيل لق إذ لا نَبِيّ بينه وبين مُحَمّد وَل 
وهو حي بي السماء. 

5-56 

أ- بأنه كان فيهم أنبياء غير مَرْسَلين كالحَوَارِيَين ومريم في قول. 

ب- وأن المراد من قوله (أنبيائتهم) المجموع مق الجهوة والتصارى : 

2 أو المراد الأنبياء وكبار أتباعهم. واكتفئ بذكر الأنبياء.ويؤيد ذَلِكَ فوله في روايّة 
مَسْلِم: (كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد). 

د- أو أن أنبياء اليَهُوْد أنبياء النصارئ. لأن النصارئ مأمورون بالإيهان بكل رسول. 
فرسل بن إسرائيل يسمون أنبياء في حق الفريقين. 


الساجرالقةك نالب الزعال 


© عن أب سَعيْد الخدْريّ وه قال: قال رسول الله طللِلة: 
د تسد التحعال إلا إلى تألانة مساحد: المسيتحد الحرام. ومسحداى هذا والمسيحد 


كتابالمّا 9 


المفردات: 

الرّحال: جمع رَحْلء وهو للبعير كالسّرْج للفرس. 

وقنك الخال :هنا كناية عق السفر» لأنه لازمية غاليا. 

المسجد الحرام: المحَرّم. 

المسنائل؛ 

اللحالة لاو قز نيد ورك سكي الدال عي انورلا) هاا رمام وورديضب لدان 
عل أن (لا) نافية. والمراد بالنفي النهي مجازاء كأنه قال: لا يستقيم شرعاً أن يقصد بالزيارة إلا 
هذه البقاع» لاختصاصها ب| اختصت به من المزية التي شرفها الله تعالى بها. 

المسألة الثانية: المراد من المسجد الحرام هو الحَرّم كلّهء لما يأتي : 

تنه وواة دن داتة للدي رسب ون رون لكاو الندقان لمت لبماك اسح 
التررووكةا انزو الك ؟ #الهيل ف الكز كاه 

رت لآنة لا اراد َك التعيين للمسجد قال: ومسجدي هذا. 

المسألة الثالثة: والمسجد الأقصيا هوبَيْت المَقدس كما فسّره الرسول عَلِيْد ده سمي 
بذِلِكَ لأنه لم يكن وراءه مسجدء كا قاله الرَمَحْشَرِيَّ. 

المسألة الرابعة: لهذه المساجد الثلاثة فضيلة» وإن أفضلها المسجد الحرام» ثم مسجد 
المَدِيْمَة ثم المسجد الأقصئىء بدليل: 

١‏ - حَدِيْث البابء لأن للتقديم ذكراًيَدُلَ علل مَزِيّة المُقَدَّم. 

-١‏ حَرئيث أب الدَرْدَاء مرفوعاً: (الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة» والصلاة في 


. سبل السَّلَام ج؟ ص16 ونَيْل الأؤطّار ج48 ص717‎ )١( 


لخ فلكتت . 
7 صَلوَةا اجام 


مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بَيْت المَقدس بخمسائة صلاة) - أخرجه البَرّار 
وحَسَّن إسناده» وفي معناه أحاديث 5 

المسألة الخامسة: اختلفوا هل الصلاة في هذه المساجد تعم الفرض والنفل» أو تخص 
الأول؟ عل قولين: 

القول الأول: إنها تخص بالفروضء وهو قول الطّحَاوِيّ وغيره. بدليل: 

قوله وَكِْ: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. 

العول الثالي: إنها نعم الفرض والنفل. 

قال الصَّنْعَانِيَ: لا يخفئ أن لفظ الصلاة المعرف بلام الجنس عام فيشمل النافلة» إلا أن 
انه زة نكل العاةة ]ذا طلق للا سادرسيه اذا التروفة ف سانا 

المسألة السادسة: اختلفوا في شَّدّ الرّحَال إلى غير المساجد الثلاثة المذكورة عل قولين: 

القول الأول: يحرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة» كزيارة الصا حين أحياء وأمواتاً لقصد 
التقرب. ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها. وقد ذهب إِلْ هذا أبو 
محَمّد الجُوَيْنيَ والقاضى عيّاض وطائفة» بدليل: 

-١‏ مفهوم الحصر في حَدِيْتُ الباب. 

-١‏ ما رواه أصحاب الشَّتَن من إنكار أبي بَصْرّة الغمَاريّ عل أبي هُرَيْرَة خروجه إلى 
90 وقال: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت. واستدل بهذا الحَديْث ووافقه أبو 
هري 

القول اثاني: لا يحرم ذلِكَء وهو قول الجُمْهُؤر. 

واستدلوا بأحاديث. وتأولوا أحاديث الباب بتآويل بعيدة. 

وذهب الصَّنْعَانِيّ إل عدم هوض تلك الأحاديث للاستدلالء وأن التأويل لا ينبغي 
الود إن يني اندلا ع ختلاف ها | زلرم 


لد ل ا د “١‏ 


بابمجبجالشك. 


© عن أب بكرة ته : أن النبىّ يَلِةِ كان إذا جاءه أمرٌ يَسُدَه خَنَّ ساجدا لله(21. 


المسائل: 
5 0 5 

المسألة الأولم: اختلفوا في شرعية سجود الشكر عل أقوال: 

القول الأل: مشروع» وهو قول الهادَوِيّة والشَّافِعِيَ وأَحْمّد بدليل: 

١-حَدِيْت‏ الباب. 

ات جود الوسول كله ف الآبة: #«وَظن داور أئمًا فنسه فَاسْتخْفر رَيدُر وخر رَاكِمًا 
وَأَنَاتَ* [ص: 5 7]. وقال: هي لنا شكرء ولداود توبة. 

القول الثالي: غير مشروع (مكروه). وهو قول مّالك. 

لأنه ل يُؤْتَرْ عن النْبِي َلةِ مع تواتر النّعَم عليه. 

الول الثالث: لا كراهة فيه ولا ندب (مباح). وهو روّايّة عن أبي حَنيّفة. 

لأنه لم يُؤْثرُ. 

وَرْدّ القولان الأخيران بأنه ورد عن النْبِي يما يَدُلْ على مشروعيته. 

المسألة الثانية: اختلفوا هل يشترط لسجود الشكر الطهارة آم لا؟ على قولين: 


قياساً على الصلاة. 
القول الثالي: لا يشترط. وهو قول الإمّام يَحْيَئ وأبي طالب وهو الأقرب عند الصَّنْعَانيٌ. 


50 سَبْل السَّلَام ج١‏ ص 7١١‏ وتَيْل الأؤطار جا ص7١١‏ . 


لم 


42 


قي : 

-١‏ لأنها ليست بصلاة. 

١‏ - ليس في أحاديث الباب مايَدُلٌ على اشتراطه 

المسألة الثالثة: اختلفوا هل يكبّر لسجود الشكر عل قولين: 

العول الأول: يكبر. وبه قال المَهُديٌ في البَخر. 

العول الثالي: لا يكبر. بدليل: 

أنه لينل أحاديت الا ما ند لغ دلك: 

المسألة الرابعة: قال أبو طالب: ويستقبل القبْلّة. 

المسألة الخامسة: قال الإمّام يَحْيَىْ: ولا يسجد للشكر في الصلاة قولاً واحداًء لأنه ليس 
من توابعها. لكن قال الصَّنْعَانَىٌ: 

مَقَتَضَىْ شرعية سجود الشكر حدوث نعمة أو اندفاع مكروه» فيفعل ذلك في الصلاة» 

ويكون كسجود التلاوة. 


© عن عبد الله بن عُمَّر رَضِي الل عنهاء أ نَ رسول الله يكلِ قال: 
صلاةٌ الجَمّاعَة أفضل من صلاة المَّذّ بسبع وعشرين درجةً(2). 
© عن أب هْرَيْرَة وله أن رسول الله وله قال: 

770010 


. ١" سبل السَّلَام ج٠1 ص18 وبَيْل الْأَوْطّار جا ص‎ )١( 
. 770 شبْل السام ج17ص18 وتَيْل الأؤْطّار ج77 ص‎ )0( 


حتابال 0 


أخرجه الشّيِخَان (البُخَارِيَ ومُسْلم). 

وللبْخَارِيَ عن أبي سَعِيّد: بخمس وعشرين درجة. 

ورواه جَمَاعَة من الصَّحَابَة غير الثلاثة المذكورين منهم: أنّس وعَائسَة وصُهَيْبٍ 
ومعَاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت. 

نالل مق قا كةو روزاء قالزا اعقيرا وصشت يو 5 ابن تر فق ل اسع وعد ره 
وله روايّة فيها: خمساً وعشرين. 

المفردات: 

المَذْ: الفَحْد. 

المسنانا + 

المسألة الأوى: لا منافاة بين رِوَايَة سبع وعشرين وروّايّة حمس وعشرين؛ وجمعوا بين 
هاتين الروايتين با يأتي: 

-١‏ مفهوم العدد غير مراد» فرِوَايّة الخمس والعشرين داخلة تحت روَّايَة السبع 
والعشرينء فذكر القليل لا ينفي الكثير. وهو الذي رجّحه الشَّوْكَانِيٌ. 

-١‏ أخبر الرسول يَدٍِ بالأقل عدداً أولاًء ثم أخبر بالأكثر. وأنه زيادة تفضّل الله مبأ. 

- السٌبع محمولة عن من صلَّئْ في المسجد» والخمس لمن صلّئ في غيره. 

4ت السيع لعن السيعده والاميس لقربية: 

- الفرق بكثرة الجَماعَة وقلّتهم. 

5- الفرق بحال المصلي, كأن يكون أعلم وأخشع. 

ومنهم من أبدئ مناسبات وتعليلات استوفاها ابن حَجّر في فح البَارِيء وهي أقوال 

المسألة الثانية: فسّر الجزء والدرجة بالصلاة» وأن صلاة الجَمّاعَة بسبع وعشرين 


د بجا 1 . 


صلاة فرادى. 

المسألة الثالثة: في الْحَدِيْث حت عل الجَمّاعَة. 

المسألة الرابعة: حَديْث الباب يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجَماعَة 
شرطأء لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهم|. 


© عن أبي موسَئ أن رسول الله كل قال: 

لي ل 0 2 

احل الذهب والحرير لإناث امتي. وخَرّم على ذكورها(١).‏ 

التخري: 

زوه اتاد والتكانة وصبحيد: 

أنه ا ويه لد وان من كر ننق تعت و امتعن أن كرقم مواغلة اسن 
حاتم بأنه لم يلْقَّهه وكذا قال ابن حبّان في صَحِيْحه: سَعَيْد بن أبي هند عن أب مُوسَى 
يواح فعا + ووو . وقد رَويَ من لت 

المسألة الأو1!: في الحديث دليا عل وو النفى الرعال اندعس اندر يرء ويلحق به 
فراش الخرير. 

اللمسآلة القاقةة الخدلقوا فى لين اليناف اذكب ورور ها قولية: 

لول الأدل: يجوزء وعليه أجمع الفْقّهَاءء بدليل: 


حدنيتث الياضةة: 
ين 2 0 


. شبُْل السَّلَام ج؟ ص86 ونَيْل الأؤطّار ج؟ ص5‎ )١( 


كتابالصّلا 7 


2 


القول الثالي: لا يجوز بحجّة : 


© عن عمَّرَان بن الخَصَيّْن أن رسول الله يك قال: 

إن الله يحب إذا أنعم عل عَبْده نعمةً أن يرئ أَنَّرَ نهمته عليه(21. 

رواه البَيْهَقَىَء وأخرج النسّائيٌ من حَدِيْث أبي الأخوّص والتَرْمِذِيٌ والحاكم من 
حَديْث أبي عَمّر: إن الله يحب أن يرئ أثر نعمته على عَبّْده. 

وأخرج النسّائيّ عن أبي الأخوّص عن أبيه» وفيه: إذا آتاك الله مالا فلَيَرَ أثر نعمته 
عليك وكرامته. 

المسائل: 

فى هذه الأحاديث دلالة على أن أللّه تعالم يحب من العبد إظهار نعمته في مأكله وملسه. 
ايان 

١-إنه‏ شكر للنعمة فعلىٌ. 

؟- ولآنه إذا 31 المحتاج في هيئة حَسَنة قصده. ليتصدق عليه. 

-'٠‏ ولآن بذاذة الحيئة سؤالء وإظهار للفقر بلسان الحال» ولذا قيل: 

ولجنان ع ا لشكا ألدل 

وفيل : 


وكفاك شَاهِدٌ مَنظري عن مَخَبَرى 


6 سبل السَّلَام ج؟ ص م 


حكران كاين // 


الجتائز: جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها. 

وفي القاموس: (الجتارزة: المَيِّتَء وتفتح. 

أو: بالكسر المّيِّتء وبالمْتّح السرير أو عكسه 
أو: بالكسر السرير مع المَيّت). 


© عن أنّس ركه قال: قال رسول الله كلِة: 

لايتمَئيَنَ أحادكم الموت لضُرٌ نزل به. فإنْ كان لاد مُتمََياً تلبقا :اللي أخيض 
ما كانت الحياةٌ خيراً لي وتَوفني ما كانت الوفاة خيراً لي .2١(‏ 

التخرري: 

مَتَمَق عليه. 

المسائل: 

المسألة الأوف!: الحَدِيْث دليل عل النهي عن تمني الموت للوقوع في بلاء ومحنة» أو خشية 
ذَلِكَ من عدو أو مرض أو فاقة أو نحوها من مشاق الدنياء لما في ذلِكٌ من الجرّع وعدم الصبر 
على القَضَاء وعدم الرضاء. 

المسآلة الثانية: وإذا كان تمني الموت لغير ما تقدم ذكره» من خوف أو فتنة في الذَّيْنء فإنه 
لا بأس به بدليل: 

١‏ - قوله وَكِ: (لضُرٌ نزل به) في حَدِيْت الباب. 


١‏ - حَديث الدعاء: (إذا أردثت بعبّادك فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون). 


. سبل السَّلام ج؟ ص88‎ )١( 


د - 1 , 


؟خ اعت هيك الله بن رَوَاحَةَ وغيره من | 52 الشهادة. 

- قول مريم عليها السَّلام: #يَلِيْئى مِت قَبَلَ هنذا# [مريم: 77]: وهي إنما تمنت 
ذلك كل هذا الآمر المتزفعين كمر من كدو ءوقيقا مره كش بسننها: 

المسألة الثالثة: قوله: (فإن كان لأند متمبا )ايعس : إذ فنا ق ضرم وفقك ضير غدل 
ِل هذًا الدعاء» وإلا فالأُوْلَ له أن لا يفعل ذُلكٌ. 


كيرإ الجتازة 

© عن عبد الرّحمن بن أبي ليل قال: كان رَيْد بن أَرْقَم يُكَبّرُ عل جَنَائزنا أربعاًء 
وإنه كبر عل' ججنازة خمساًء فسألته. فقال: كان رسول الله وَل يكبّره(١).‏ 

رواه مُسْلِم والأربعة. 

وفي حَديث أبي هُرَيِرَة أنه يِه كبر في صلاته عن النَجَاشيّ أربعاً. 

ورويت الأربع عن ابن مَسْعَوْدِ وأبي هُرَيْرَة وعَقَبَة بن عامر والبّرَاء بن عازب 
وزييد بن ثابت. 

وني الصَّحيْحَيْن عن ابن عَبّاس: (صل على قبر فكبّر أربعا). 
ضاا علا جنازة فك أربعا). 


1 اه 


ع 300 ع ا ا م 


قال ابن أبي داود: ليس في الباب أصح منه. 

المسائاة: 

اختلف الفْقَّهاء في عدد تكبيرات صلاة الجَتَارَّة عل قولين: 

القول الأول: إنها أربع لاغير» وهو قول جمْهُؤْر من السَّلّف والخَلّف. منهم الفقّهَاء 
الأربعة» وروّايّة عن زيد بن عَلِىٌ تاليا قال الترين: العمل عليه عند أكثر أهل العلم من 


. وبَيْل الأؤطار ج: ص18‎ ٠١5 سبل السَّلَام ج؟ ص‎ )١( 


كتاباجَانِن 7, 


أصحاب التَبِى 6 يَْةُ وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات. 

قال القاضي عيّاض: اختلف الصَّحَابَة في ذْلِكٌَ من ثلاث تكبيرات إل تسع 

قال ابن عبد البَرّ: وانعقد الإجماع بعد ذْلِكٌ على أربع. وأجمع المقّهَاء وأهل الفتوئ 

الاسارهر ارح جاتن ل جاديك لصحام وما سود ذلك عندهم دود لا 

يلتفت إليه» وقال: لا نعلم أحداً من المُقَهَاء بالأمصار يمس إلا ابن أبي لين. 

ورجح الجمْهُْر ما ذهبوا إليه من مشروعية الأربع بمرجحات أربعة: 

-١‏ إنها ثبتت من طريق جمَاعَة من الصَّحَابَة أكثر عددا ممن رَوَىْ منهم الخمس. 

- إنها في الصَحَيْحَيْن. 

- إنه أجمع على العمل بها الصَحَابَة. 

- إنها آخر ماه وم اك حر الحاكو من حريقد ابح حابن ريط ارم 
كثر وسول الله 2 يَةٍ على الجَناء ئز أربع)؛ وني إسناده الفرّات بن سلمانء وقال الحاكم بعد ذكر 
الحَديْث: ليس من شرط الكتابء وله روايات ضعيفة. 

وذكرالشركاق يأنه: 

يجاب عن الأول من هذه المرجحات والثاني منها بأنه إن| يرجح با عند التعارضء ولا 
تعارض بين الأربع والخمسء لآن الخمس مشتملة على زيادة غير مُعَارصَة. 

ويجاب عن الرابع بأنه لم يثبت» ولو ثبت لكان غير رَافع للنزاع» لأن اقتصاره على الأربع 
لا ينفي مشروعية الخمس بعد ثبوتها عنه. وغاية ما فيه جواز الأمرين. نَعمْ المرجح الثالث. 
أعني إجماع الصٌَّحَابَة على الأربع هو الذي يعوّل عليه في مثل هدًا المقام إن صحء وإلآا كان 
الأخذ بالزيادة الخارجة من مخرج صَحِيّح هو الراجح 

العول الثالي: إنها خمس تكبيرات». وهو قول أكثر الهَادَويّة. 

واحتجوا: 

بها روي أن عَلِيَا ناليغ كَبّر على فاطمة خمساً. 


1 صَفوَةالاجكامز 


وان الككين كترها: اسناهها. 

وعن ابن الحَنّفيّة أنه كبر عل ابن عَبّاس خمساً. 
وتأولوا روّايّة الأربع بآن المراد مها ما عدا تكبيرة الافتتاح. 
قال الصَّنْعَانِيٌ: وهو بعيد. 

وق السالة انوا ار 


3 عن جابر: نه رسول الله مَك أن , 2 بخصّص | لقبرٌء وأن 'بة يَفَعلَ عليه. وأذ تت 
عليه(١)2.‏ 
التخريم: 
7 
رفاه مسشلم. 
ع ى 0 1 , باع 
المسألة الأوم: ذهب الجَمَهِؤر إل أن النهى في البناء والتعجصيص للتنزيه» والقعود 
ولكن الصَّنْعَانِيَ قال: وهو جمع بين الحقيقة والمجازء ولا يعرف ما الصارف عن حمل 
الجميع على الحقيقة التي هي أصل النهي؟ 
المسألة الثانية: الحَدِيْث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة لآنه الأصل في النهي. 
المسألة الثالثة: يعضد حَديْت الباب أحاديث عديدة: 
-١‏ أخرج أبو داود والتَّرْمِذْيٌ والنْسَائيَ من حَدِيْث ابن مَسْعَُْد مرفوعا: (لعن الله 
زائرات القبور والمُتَحَذين عليها المساجد والسّرّج). 
-١‏ وفي لفظ للنَّسَائيٌ: (نهيل أن يُبنئ على القبرء أو يُّزاد عليه» أو يُجصّصء أو 


() سبل السَّلَام ج؟ ص١١١‏ وبَيْل الأؤطّار ج: ص١4‏ . 


كار امه 4 


عي 


0-0 0 اتخذما مزليف درن 

؛ - واتفق البّخَارِيٌ ومسلم على إخرّاج حَدِيْث أب هْرَيْرَّة بهذا اللفظ. 

ه- وأخرج التَّرْمِذِيَ وحَسَنّه: أن عَلِيَاً َيِه قال لأبي الهَيّاجٍ الأَسَدِيّ: (أبعثك على 
ما بعثني عليه رسول الله يِه أن لا أدَعَ قبراً مُشْرفاً إلا سَوَئْتُه ولا تمثالاً إلا طَمَسْنّه). 

المسألة الرابعة: تحريم العمَارَة والتزيين. والتجصيص. ووضع الصندوق المزخرف» 
ووضع الستائر على القبر عل سمائه» والتمسح بجدار القبر» لما يأتي: 

-١‏ الإخبار المعبر فيها باللعن والتشبيه بقوله: (لا تجعلوا قبري وَثَّنايُعبد من دون الله). 

- لأن ذْلِكَ قد يفضي مع بعد العهد وفشوّ الجهل إلى ما كان عليه الأَمّم السابقة من 
عببَادّة الأوثان» فكان في المنع عن ذَلِكٌ بالكلَيّة قطع لهذه الذَرِيْعَة المُفْضية إلى الفساد. 

- التحريم هو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأَحْكّام من جلب المصالح ودفع 
القاسكوسميواة كانكه بانفسها» أن تاعشارنها لضي إلنة 

قال الصَّنْعَانيٌ: انتهئ كلام الشارح» وهدًا كلام حَسَنْء وقد وفينا المقام حقه في مسألة 


التلرعل اأملالتور 
© عن ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عنهم| قال: مرّ رسول الله يٍَ بقبور المَدِيْتَة» فأقبل 
عليهم بوجهه فقال: ْ 
السّلام عليكم يا أهلّ القُبورء يَغفْرٌ الله لنا ولكم, أنتم سَلَّفْنَا ونحن بالأثّر(31). 
رواه التَرْمِذْيَ وقال: حَسَن. 


200 سبل السَّلَام ج37ص8١ ١‏ 


ا 5 


المسائل: 

المنتبالة الأو : الحديّث دليل على شرعية زيارة القبورء والسّلام عللْ من فيها من 
الأموات. وإن لم يقصد الزيارة لهم. وأنه بلفظ: السّلَام على الأحياء. 

ويعضده حَدِيْت بُرَيْدَة: (كان رسول الله يَلِِ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: 
السَّلَامِ على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, أسأل الله لنا 
ولكم العافية) - رواه مُسْلِمِ وَأَحْمّد وابن مَاجّه(١).‏ 

اللمالة الناقة ؛ العديك ذليل عاق نا للآمواك يغتتمورة بنذ من وه كانه غلبي وروا ل 
كان إضاعة. وظاهره في جمعة وغيرها. 

المسألة الثالثة: إذا دعا الإنسان لأحد. أو استغفر لهء يبدأ بالدعاء لنفسه والاستغفار 
هاء بدليل: 

ادخريف الباتب: 

؟- عليه وردت الأدعية القرآنية: #رَبَّنَا أَغْفِرٌ لنَا وَلِإِْوَانِنَا؛ٌ [الحشر: .]1٠١‏ 
#وَآسْتَغْفِرَ لِذَنْبِكَ وَلِلِمُؤْمِنِينَ4 [مُحَمَّد: .]١19‏ وغير ذلك 

المسألة الرابعة: الحَديْت دليل على أن هذه الادعية ونحوها نَافعَة للميت بلا خلاف. 
وحكئ النَّوَويَ في شَرْح مُسْلِم الإجماع عن وصول الدعاء إلى الميت. 

المسألة الخامسة: اختلفوا في نفع قراءة القرآن للميت على أقوال: 

القول الأل: لا يصل ذلك إليه. وهو قول الشَافِعيٌ. 

الل اثالي: يصل ذلك إليه. وهو قول أَحْمّد وجَمّاعَة من العلماء وبعض أصحاب 

القول الثامث: للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوماً أو حجاً أو صَدَفَة 
أو قراءة قرآن أو ذكْراً أو أي أنواع القَرَب. وهو قول جَمّاعَة من أَهْل السّنّة والْحَتَفِيّة. 


.99و١7١ص تَيْل الأؤطّارج؛:‎ )١( 


كن 1 تانق م 


وهذا هو القول الأرجح. بدليل: 

١‏ - ما أخرجه الدَارَقَطْنِيَ: أن رجلاً سأل التَبي يك أنه كيف يبر أبويه بعد موتب|؟ 
فأجابه: بأنه يصلي لما مع صلاته» ويصوم لما مع صيامه. 

7 - وما أخرجه أبو داود من حَديْث مَعْقل بن يسَار عنه يَدلَِةِ: أقرءوأ عل موتاكم سورة 
ياسين. وهو شامل للميت بل هو الحقيقة فيه. 

#أدروما الغرجه الشقكانة الد فل كان يضتح غن انفسه ركش وغن أمنه يكيش : 

وفيما تقدم إشارة إِلمْ أن الإنسان ينفعه عمل غيره. قال الصَّنْعَانِيَ: وقد بسطنا الكلام في 
حواثي ضَوْء النهار با يتضح منه قوة هذا المذهب. 


حتابالركاة هم 


الاكاة انهه التخاء والمكاة: 

وشرعاً: إغطّاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بانع شرعي يمنع من 
الصرف إليه. 

وتطلق علا الصَّدّقة الواجبة» والمندوبة» والنفقة» والعفو. والحق. 

وهي أحد أركان الإسلام الخمسة بإجماع الأمّة وبا علم من ضرورة الدّيْن. 

واخدلت فق ا سعة فرضيتك»ققال الأكثر:إدا فرضت قن 'السدة التاتية من المتجرة قبل 
فرض صوم رَمَضَان. 


الروالتفض 
© عن ابن عَبَّاس رَضيَ الله عنهما أن التبيّ يك بعث مُعَاذاً إلى اليَمّن فذكر 
الحَديْث... وفيه: إن الله قد افترض عليهم صَدَفَةٌ في أموالهم تُوْخذ من أغنيائهم فترد في 


مُتَّمَق عليه واللفظ للبَخَارِيَء ولفظ الحَدِيْث في البُخَارِيَ هو: 
عو نادو فنا عن الأاغتيرا أن لين رابع ذا إن العكن فال لنه رزلف 
تَقَدِمُ على قوم أهل كتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه عِبَادّة الله» فإذا عرفوا الله فأخبِرُهم أن 
الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم الركاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردَ في فقرائهم فإذا أطاعوك فَحَذ منهم. وق 
كراتم أموال الناسن: 
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0 0 سس . 


المبمانا.: 

المسألة الأول: اختلفوا في سنة بعث الى يل لمُعَاذ إل الَمَن عل أقوال: 

اقول الأول: سنة عشر قبل حج النَبِيَ يَكِِ. ى| ذكره البْخَارِيَ في أواخر المغازي. 

القول الثالي: آخر سنة تسع عند منصرفه يَِةِ من غزوة تَبَوْك. رواه الوَاقديّ بإسناده إلى 
تشبوون كالة دواد كقدق الملعقات عن 

لول الثاث: سنة ثان بعد الممْح. 

واتفقوا علل أنه لم يزل باليّمَّن إل أن قدم في عهد أبي بَكرء ثم توجه إل الشَّام فهات بها. 

المسألة الثانية: استدل بقوله: (تؤخذ من أموالهم) على أن الإمَام هو الذي يتولى قبض 
الركاة وصرفها إما بنفسه أو بتائبه» فمن امتنع منها أخذت منه قهراً. 

وقد بين الَبِىَ َك المراد من ذْلِكٌَ ببعثه السّعَاة. 

المسألة الثالثة: استدل بقوله: (ترد على فقرائهم) لقول مَالِك: إنه يكفي إخرّاج الركاة في 
صنف واحد. 

وقيل: يحتمل أنه خص الفقراء لكونهم الغالب في ذْلِكَء فلا دليل على ما ذكر. 

انال الرايعة» لعل ايديا للقيرسن يدل :لزنا لكب رفني فقيل سكن ندمو ير 
إن المسكين أعإن حالاً من الفقيرء ومن قال بالعكس فالأمر واضح. 

المسألة الخامسة: قوله (وتَوَقٌ كرائم أموال الناس): 

الكرائم: جمع كريمة» أي: نفيسة. 

فيه دليل عل أنه لا يجوز للمصَدّّق(١2‏ أخذ خيار المال» لأن الركاة لمواساة الفقراء» فلا 
يناسب ذَُلِكَ الإجحاف بالمَالِك إل برضاه. 


)١(‏ المُصَدّق: هو العامل الذي يقوم بجباية الصدقات لبيت المال. / انظر: المصباح المنير مادة (صدق). 


حتبالركا: لاب 


© عن عَمْرو بن شعَيْب عن أبيه عن جّده: أن امرأةً أنت التَّبىَّ يكل ومعها ابنةّ لماء 
وفي يد ابنتها مَسَكَمَان من ذهب. فقال ها: أتُعطين ركاةً هدًا؟ قالت: لا. قال: أُيَسرّك أن 
يسَوَرَكَ الله بها يوم القيامة سوارَيْن من نار؟ فَأَلْقَمْهُمًا('). 

رواه الثلاثة وإسناده قوي 

ورواه أبو داود من حَدِيْثْ خُسَيْن المُعَلَّم وهو ثقة. 

فقول التَّرْمِذِيٌ: إنه لا يعرف إلا من طريق ابن لَهِيْعَة غير صَحِيْح. 

وصححه الحاكم من حَدِيْث عَائِشّة وقال: إسناده عل شرط الشَّيْخَيْن وَحَدِيْثْ 
عَائِشَة أخرجه الحَاكم وغيره ولفظه: إنها دخلت عل رسول الله يَكِةِ فرأئ في يدها فَتَخَات 
من وَرق» فقال: اهايا عَائسّة؟ فقالت: صَعْتُهُنّ لأَتَرَيِّنَ لك مهن يا رسول الله. فقال: 
الؤويق ركاعيرة ؟ قالت: لاافال: هن حسبك: مز الثان: 


المفردات: 

مَسَكْتَان: الواحدة مَسَكَة وهي: الأسورَة والخلاخيل. 

المرأة: هي أسماء بنت يَزِيْد بن السّكن. 

المسائل: 

المسألة الأول!: اختلف العلماء في زكاة الخُلىي عل أقوال: 

العول الأول: وجوب الركاة. وهو مذهب الهَادَويّة وجَماعَة من السَّلَّف وأحد أقوال 


الشَّافِ قعر 00 ودليلهم: 


-١‏ هذه الأحاذدية: 
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(0) وقال الحَتَفيّة بوجوب زكاة الحلى أيضاً. / الهدَايّة للمَرْغْيْنَانَيَ ج١‏ ص؛ ٠١‏ . 


0 ع . 


- 3 1 : ع ع اس ته 2 
-١‏ حَديث آَم سَلمة رَضى الله عنها (أنها كانت تلبس أوؤْضاحا 2١7‏ من ذمَبٍ. فقالت: 
يا رسول اللهء أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز) - رواه أبو داود والدَارَقَطْنيٌ 


لقو الثاني: لا تجب الزكاة في الجلْيّة. وهو مذهب مالك وأَحْمّد والشَافِعيَ في أحد 
أقواله. ودليلهم: 

آثار وردت عن السَّلّف قاضية بعدم وجوبها في الحليّة. 

ويد على قوهم: أنه بعد صحة الحَديْث لا أثر للآثار. 

الول الثالث: زكاة الحذيّة عاريتها. كما رَوَْ الدَارَقَطْنِيَ عن أَنّس وأسماء بنت أبي بكر . 

العول الرايع: تجب فيها الركاة مرة واحدة. رواه البَيْهَقَيَ عن أنّس. 

قال الصَّنْعَانيَ: وأظهر الأقوال دليلاً وجوبها لصحة الحَدِيْتْ وقوته. 

المسألة الثانية: ظاهر الحَدِيْث أنه لا نصاب لماء لأمره عله 
تكون خمس أواقي ني الأغلب. 

وأما نصابها: فعند الموجبين هو نصاب النقدين. وظاهر حَدِيْثْها الإطلاق. 


بتركية هذه المذكورة» ولا 


0 
* 


وكأنهم فَمَذُوهُ بأحاديث البقلية: 


هضّ س2 ثُُ 5 2 3 سْ 2 7 و - 2 ى راس 
0 عن ابن عَبّاس رَضيَ الله عنهما قال: فُرَض رسول الله يَلِِ ركاةً الفطر طهْرَة 
َه 0 03 م ٠‏ 2 0005 32 
للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن اداها قبل الصّلاة فهى ركاة مقبولة. ومن 


مير 


أَدّاها بعد الصلاة فهى صَدَفَة من الصَّدَفّات(2). 


25 5-2 00 1 3 0 كر عه 5 1 ا افر 5 
20 الاؤضاح: قِ النهايه: مي عو مس الل يعمل من الفضة. سمسبستك مها لبياضهاء واحدها: وصح. اهم. وقل 
يعمل من الذمّبء كا يَذُلٌ عليه الحَدِيْت. / سبل السَّلَام ج؟ ص 170 . 


('") شبُل السام ج؟ ص 19 ونَيْل الأؤطّار ج؛ ص١١‏ و95١1‏ . 


حتبالركتا: 4 


رواه أبو داود وابن مَاجَهء وصححه الحَاكم. 

المسائل: 

المسألة الأو!: في حكم زكاة الفطر قولان: 

الال الأو إعلاراجرةه يقليان: 

١‏ - قوله (فرض) في حَديْث الباب. 

؟- قوله (فرض) في حَدِيْث ابن عَمَّر رَضيَ الله عنهماء (قال: فَرَض رسول الله وَل ركاة 
الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شّعير على العبد والحرٌ والذَّكَرٍ والأنتَئ والصغير 
والكبير من المُسلمينء وأمّر بها أَنْ تُؤدَى قبل خروج الناس إلى الصلاة) - مُتَّمَّق عليه. 

فقوله (فرض) بمعنل ألزم وأوجب. 

-٠‏ الإجماع. قاله إشسحَاق. 

اقول اثاني: إنها سنَّة. وهو قول داود وبعض الشَّافِعِيّة. 

وتأولوا قرفن )بأن اهراد فنتوود هذا التأوينا بزانهعدلذق الملا هر 

المسألة الثانية: حَدِيْت الباب دليل عن أن الصدقات تكفر السيئات. 

المسألة الثالثة: حَدِيْتْ الباب دليل عن أن وقت إخرّاجها قبل صلاة العيد. 

وأن وجوبها مؤقت. واختلفوا في وقته على أقوال: 

التول الأول: تجب من فجر أول شّوَّال بدليل: 

قوله: (أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم). 

العول الثالي: تجب من غروب آخر يوم من رَمَضَانء بدليل: 

قوله: (طهره للصائم). 

القول الثاث: تجب بمضي الوقتين. عملا بالدليلين. 


رج عاستا ى 
4 صَنْوَةألاجكامل 


المسألة الرابعة: اختلفوا في جواز تقديمها على أقوال: 

اقول الأدل: يجوز تقديمها ولو إل عامين. 

إحاقاً بالركاة. 

القول الثالي: يجوز في رَمَضَانَ لا قبله. 

لأن ها سببين: الصوم والإفطار, فلا تتقدمههم| كالنصاب والححَؤل. 

القول الثالمث: لا تقدم عل وقت وجويها إلا ما يغتفر كاليوم واليومين. 

المسألة الخامسة: اختلفوا في مصرفها على قولين: 

اقول الأل: تصرف في المساكين؛ وهو قول جَمّاعَة من الآلء بدليل: 

قله (طعية اللساقين) اللذال عا امعاصهم يا 

الول الثاني: تصرف في الثانية الأصناف. وهو قول جمَاعَة واستقواه المَهْدِيَ» وذْلِكٌ: 
لعموم قوله تعالم: #إِنْمَا آلصَّدَقَدتُ لِلفُقرَاء وَآلْمسدكين...4 [التوبة: ]١‏ والتنصيص على 
بعض الأصناف لا يلزم منه التتخصيص. فإنه قد وقع ذْلِكٌ في الزكاة» ولم يقل أحد بتخصيص 

ع 500 5 عي 

مصرفهاء ففي حَدِيْتُ معَاذ: (أمرت أن آخذها من أغنياتكمء وأردها في فقراتكم). 


أمِصرَق«اللطوع 
© عن أبي سَعيّد الخُذْرِيّ رلته عن التَبئ وك قال: 
أيّما مُسْلِم كسا مُسْلِماً ثوباً على عُرِْي كسه الله من خُضْر الجنة» وأيّما مُسْلِمِ أطعم 
مُسْلماً عن جوع أطعمه الله من ثمار الجنة» وأيِّما مُسْلمِ سقئ مُسْلماً عن ظَمأ سقاه الله من 
الرّحيق المختوه(١).‏ 
التخريي: 
رواه أبو داود» وفي إستاده لين. 


. ١51 ١ص سبل السَّلام ج؟‎ )١( 


04١ حتابالركاة‎ 


ل 7 0 : ا . اه ١‏ م 
وفي مختّصر السّنن للمنذريٌ في إسناده أبو خالد يَزِيْد بن عبد الرحمن المعروف 
بالدالان. وقد أثنل عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. 


المفردات: 

حمر ائلية: ثياب الحنة المخضر. 

١‏ تعيش اللتالضى مع الشرابي ا لذى لذ غنان اقة: 

المختوم : الذي تختم أوانيه وهو عبارة عن نفاستها. 

المسألة الأو:: في الحديث الحث على أنواع البِرٌ وإعطائها من هو مفتقر إليها. 
المسألة الثانية: كون الحزاء عليها من جنس العمل . 


د 


ب عن حَكِيّم بن حرام ونه عن النْبِيّ وِ قال 
. اليد العليا خير من اليد السفلن؛ وابدا من عل 00070 


التخرع:" 
مَتَفْق عليه واللفظ للبُّخَارِيّ 

١ 2000 98 5 7 7‏ ه اظر 
© عن طارق المَحَارِبيٌ قال: قدمنا المَديْتَة فإذا رسول الله قائم عل المنبر يخطب 


يِل المعطى العلياء وابد 55 رد 5 مك وأباك رشك وأخاك. ثم أدناك فأدناك0 . 


ا 1 
رواه النسَائيٌ وصححه ابن حبان والذارقطنيّ. 
)١(‏ سبل السّلام ج؟ ص١١‏ ونَّيْل الأؤطارج” ص17" . 


رةه 


لسلام ج؟ ص مدن وتَيْل الأؤْطّار ج و 


04 صَفوَةااجكامن 


المسألة الأوك: اختلفوا في اليد العليا عل أقوال: 

العول الأول: اليد العليا يد المعطيء والسفن يد السائلء وعليه أكثر التفاسيرء بدليل : 

١‏ - ما أخرج إِسْحَاق في مَسْنّده عن حَكيّم بن حرام قال: يا رسول الله ما اليد العليا؟ 
فقال: اليد العليا التي تعطي ولا تأخذ. 


5 - حَدييث طارق المحاربئ. 


ص مس ون 


العول الثائي: يد المتعفف ولوك ان :يمد ]لبه المعطيء وعلوّها معنوي. 

العول الثالمث: يد الآخذ لغير سؤال. 

العول الرلع: اليد العليا هي المعطية» والسفلى هي المانعة. 

المسألة الثانية: في الحديث دليل على البداءة بنفسه وعيالهء لا نهم الأهم .ويؤيله: 

١‏ - مارواه أبو داود والتشانن وصححه ابن حبّان والحاكم من حَدِيْتْ أبي هَرَيْرَة 
قله قال: قال رسول الله عَ: 

(تعسلاقواءفقال :رجحل :يا وسول آل عند دنتان قال تضدى دعل تسلف فال: 
عندي آخرء قال: تصدق به على وَلدك. قال: عندي آخر قال: تصدق به عل خادمك. قال: 
عندي آخرء قال: فأنت أنِصَرٌ به). 

ولم يذكر في هذا الحَدِيْثُ الزوجة. ولكن: 

وردت في| أخرجه الشَافِعيٌ وأبو داود بتقديم الولد عليهاء وأخرجه النَّسَائِىَ والحَاكم 
بتقديم الزوجة على الولد. وفي صَحِيّح مَسْلم من روَايّة جَابر تقديم الزوجة على الولد من 
عير تردد. 

-١‏ ما أخرجه أَحْمّد وأبو داود. وصححه ابن خَُرَيْمَة والحَاكم وابن حبّان عن أبي 
هُرَيْرَة ويه قال: (قيل يا رسول الله: أي الصَدَقَة أفضأ ؟ قال: جَهَدٌ المُقَلُ. لابه 
تعول). 


حتبالركاة: 4 


المسألة الثالثة: قوله (ابدأ بمن تعول) في حَديْث طارقء دليل علىْ وجوب الإنفاق على 
القريتث الخعيير عل التزنتي امكوو فى الحديقه وقد فصله بذكر الأ قبل الآبء إلى آخر 
ما ذكره. 

السالة الرائعة::ذل هذا التزنتية عل أن الأ أحق من الأب بالبرٌ. وهو مذهب 
الجَمْهُؤْر ىا قال القاضي عيّاضء ويَدُل له: 

١‏ - ما أخرجه البُّخَارِيَ من حَدِيْتْ أبي مُرَيْرَة: فذكر الأ ثلاث مرات ثم ذكر الأب 
معطوفاً عليه بثم. 

1- ما أخرجه أبو داود وَالتَّرْمذْيْ وحَسّنّه والحَاكم من حَرِيْث بَهْز بن حَكِيْم عن 
أبيه عن جَدَه (مَعَاويَة بن حَيْدَةِ المشخر) قال: (قلت يارسول الله: ةا قال: 
كلق هق من ؟ فال تلن قلت تومو #افال: كلف قلتكه ترون قال اكه 
الآقرب فالأقرت). 

- تنبيه القرآن إل زيادة حق الم بقوله: #وَوَصَّيْنَا القن َوَالِدَيْه إِحَسَدنًا حملن 
أذ ا نا وو سين كته 4[ اللمقاف: 18 

ولذلِكَ قالوا: فمن 1 يجد إِلَّ كفاية لأحد أبويه حص بها الأمٌ. 

المسألة الخامسة: أفضل الصَّدَفَة ما بقى بعد إخرّاجها صاحبّها مستغنياًء إذ معن أفضل 
الضدّقة ها أرقا اللتستدق نز مالهاما سخطير ندعزا سواتعة :ومضاقةة لآن المتضصيدق 
بجميع ماله يندم غَالبأَ ويحب إذا احتاج أنه لم يتتصدق. 

المسألة السادسة: اختلف العلماء في صَدَفَة الرجل بجميع ماله على أقوال: 

القول الأول: قال القاضي عيّاض: إنه جوزه العلماء وأئمة الأمصار. 

الول اثاني: قال الطَّبَرَانِيَ : ومع جوازه فالمستحب أن لا يفعله» وأن يقتصر عإم الثلث. 

العول الثالمث: قال الصنعانت: الازليا أن يقال: من تصدق باله كله. وكان لور على 
الفاقة ولا عيال له» أو له عيال يصبرون فلا كلام في خُسْن ذُلِكٌ. ويَدُلٌ له: 


04 صَوَها لكام 


قوله تعالى (ويُؤتوَ نأي ولواب حصَاصَة» [الحثر. 5 

وقوله تعالى : #وَيُطْعِمُونَ آلطْعَامَ عَلَى حُبْهم مِسَكيئا نأ وَيَنِيمًا وَأسير]# [الإنسان: 4]. 

ومن لم يكن بِهِذِه المثابة كره له ذْلِك. 

الججالة اللسابعة: قوله (ومرج سكعنف) ىهن السالة مهن ا تعته العلا 
العفةء (ومن يستغن) بم عنده وإن قل (يغنه الله) بإلقاء القناعة في قلبه» والقنوع بها عنده. 


حنابالصيام ه40 


الصيام لغة: الإمساك. 

وشرعاً: إمسالٌ مخصوصء وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرهاء ما ورد به 
الشرع في النهار عن الوجه المشروعء ويتبع ذَلِكَ الإمساك عن اللغو والرّفث وغيرهما من 
الكلام المحرّم والمكروه» لورود الأحاديث بالنهي عنها في الصوم زيادة على غيره في وقت 
خصوص بشروط مخصوصة. 

ومبدأ فرضه في السنة الثانية من الحجرة. 

© عنابن عَمَّر رَضِيَ الله عنهما: قال: سمعت رسول الله يَلٍِ يقول: 

إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فَأفطرواء فإن 2 عليكم فاقدُرُوا له20. 

لمت عق ارو عر فإن أَغْمِي عليكم فاقُدُروا له ثلاثين. 

وللبْخَارِيَ عن ابن عُمّر: فأكملوا العدَّةٌ ثلاثين. 

المفردات: 

رأيتموه: رأيتم الهلال. 

عُمّ: حال بينكم وبينه غيمٌ. 


المسنانا؛ 
المسألة الأوى: الحَدِيْتُ دليل عل وجوب صوم رَمَضَان لرؤية هلاله. وإفطار أول يوم 
من شُوَّال لرؤية هلاله. 


المسألة الثانية: ظاهر الحَدِيْث اشتراط رؤية الجميع له من المخاطبين؛ لكن قام الإجماع 


.7١١و1١98ص وتَيْل الأَوطّار ج:‎ ١١١ سبل السَّلام ج؟ ص‎ )١( 


45 صَفوَةأ اجام 


عل عدم وجوب ذَلِكٌء بل المراد ما يثبت به الحكم الشرعي من الإخبار بالرؤية. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في شهادة دخول رَمَضَان على قولين: 

الول الأول: يقبل إخبار الواحد العَدْل. وهو قول ابن المُبَارَك وَأَحْمّد والشَافعيَ في 
أحد قوليه. قال التَوَويٌ: وهو الأصح. دلي ظ 


ير 


١‏ - اعتم|د الرسول عله 


عل شهادة الأعرابي وخْده. 

اد اعاده أرقا عا ا تهاذة |دن خو وت 

الل الثاني: لا يقبل إخبار الواحدء بل يعتبر الاثنان. وهو قول مَالِك واللَّيْث والأؤرّاعيّ 
والهَادَويّة وآخر قولي الشافعيء بدليل: 

-١‏ حَدِيْث عبد اليّحمْن بن زيد بن الخَطَّاب: (فإن شَهِدَ شَاهدان مسللان فصوموا 
وانفايو أصسوزه اشن 


7 


درست ارالك الكا رسن عاط 01150 م رقيية افيدا عذل )احبوواء ألو 
ذأوقاوانةا لع يرقا رالا بماد لصيل مدت 00 

- القياس على الشهادة. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في شهادة خروج رَمَضَان عل قولين: 

العول الأول: لا يكفي الواحد العَدُل في إثبات هلال شَّوَّال وهو قول جميع العلماء» كما 
ذكره الَّوَوِيّ في شَرْح مُسْلِم. 

التول الثالي: يقبل بشهادة عَذْلء وهو قول أب ثور. 

المسألة الخامسة: اختلفوا في دلالة قوله (إذا رأيتموه) على أقوال منها: 

القول الأول: إن رؤية بلد رؤية لجميع أهل البلاد فيلزم الحكم, بدليل: 

(إذا رأيتموه) في حَدِيْث الباب» أي: إذا وُجدت بينكم الرؤية. 

القول الثاني: لا يعتبر ذْلِكَء لأن: 

ار عيو ااخطاف اس ميرم ةبه 


الغول الثامث: لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من اللجهات التي على سَمتها. 


كتابالصام /ا4 


وهو الأقرب كا قال الصَّنْعَانِيَ بعد قوله: وفي المسألة أقوال ليس على أحدها دليل ناهض . 
المسألة السادسة: قوله (لرؤيته) دليل علا: 
أن الواحد إذا انفرد برؤية الحلال لزمه الصوم والإفطار. وهو قول أتمة الآل وأئمة 
المذاهب الأربعة في الصوم. 
واختلفوا في إفطاره على أقوال: 
ال الول: يمُفطر ويشفيه؛ وهو د فول لشافمي. 
اا و ل و ودين د 0 


القول الثلث: يتعين عليه حكم نفسه في| يتيقنه. وهو قول الجَمهوْر. 

قال الصَّنْعَانِيٌَ: الح أن يعمل بيقين نفسه صوماً وإفطارأء ويحسن التكتم بهماء صوناً 
للعبّاد عن إثمهم بإساءة الظْن به. 

المسألة السابعة: قوله (فاقدروا له) هو من التقديرء كبا قال الْخَطَّابِنَء أي: فاقدروا له 
قام الثلاثين يوماء وهدًا عند الشَافِعيّة والحَتَفِيّة وجمْهُؤْر السَّلّف والكلّف. 

المسألة الثامنة: قال ابن بَطّال: في الحَدِيْث دفع مراعاة المتَجَّمِينء وإنا المعَوّل عليه 
ؤية الأهلة» وقد نهينا عن التكلف. 

أما من قال: إنه يجوز للحاسب والمنجّم وغيرهما الصوم والإفطار اعتماداً على النجوم. 
فقد قال الباجيّ في الرد عليهم: إن إجماع السّلّف حُجّة عليهم. 

وقال ابن بَزِيْرَّة: هو مذهب باطل قد نبت الشريعة عن النوض في علم النجوم, لأنها 
حدس وتخمين» ليس فيها قطع. 

والجواب الواضح عليهم كما قال الشارح: 

ما أخرجه الُخَارِيَ عن ابن عُمّرء أنه 4 لِةٍ قال: (إنَا 


1 
أمة 


١‏ م ا 


الشهر هَكَذا وه هكذا هَكذًا: عذول تسعاً و عكرين هرف وكلاكين مرة). 


4/1 صقو ل جكامل 


| سر إل 3 
اي 00 
ا ا 
رواه مُسَلم. 
الع و ا 
0000 أن 11111كظصغ 25220 
ل ل 7 ابوعياية حَدِيٍث أي أبنب 
وقد تكلم بعض أهل الحَدِيْث في سَعْد بن سَعِيّد من قبل حفظه. انتهئ. 
فلك قال ابن وخعة تإناقان مويه كت دين تعد شيك العديك ونال 
النسَائيٌ: ليس بالقوي. وقال أبو حَاتم: لا يجوز الاشتغال بِحَدِيْث سَعْد بن سَعِيّد. انتهئ. 
ثم قال ابن الشسّبْكيٌ: وقد اعتنم شيخنا أبو مُحَمَّد الدَّمْيَاطىَ بجمع طرّقه فأسنده عن 
بضعة وعشرين رجلاً رووه عن سَعْد بن سَعَيْده وأكثرهم حُفاظ ثقّات منهم السَّميانَان. 
راع مخدا م وري عرو و د ويا رابو سواه ون لتحم وتررام روراه ماعن 
التَبِى يه د تَؤَْان وأبو هُرّيْرَة وجابر وابن عَبّاس والبّرَاء بن عَازْب وعَائشَة. 
ولفظ تَّؤَْان: (من صام رَمَضَان فشهره بعشرة» ومن صام ستة أيام بعد الفطر فذْلِكَ 
صيام السّنّة) - رواه أَحْمّد وَالنْسَائِيٌ 
المسائل: 
كام 0 5 ار 1ع 2 ع 7 عِِ 1 5 
المسالة الآولى: قوله 6 فكلا ورد مؤنثا مع ان ميزه (أيام) وهي مذكرء أن اسم 


. 750١ص سبل السَّلَامِ ج؟ ص>5١١ وتَيْل الأؤطّارج؛‎ )١( 


حتابالصيام 45 


العدد إذا لم يذكر مميِّره جاز فيه الوجهان. ى) صرح به النحاة. 

المسألة الثانية: اختلفوا في حكم صيام ستة أيام من شَوَّال على قولين: 

العول الأول : استحباب صيامها. وهو مذهب جمّاعة من الآل و والشَّافِعيٌ وداود 
والعثرّةء بدليل: 

باب 

القول الثاني: كراهة صيامها. وهو قول مالك وأبي حَنِيْفَة. قال تلفق الثوما: 

أ- لأنه ما رأئ أحداً من أهل العلم يصومها. 

ب- ولئلا يظن وجوبها. 

ربك 

بأنه بعد ثبوت النص بذَلِكٌ لا حكم ِهِذه التعليلات. 

وما أحسّن ما قاله ابن عبد البَرّ: إنه لم يبلغ مَالِكاً هذا الْحَدِيْث؛ يعني: حَدِيْث مُسْلم. 

المسألة الثالثة: بحصل أجر صوم هذه الأيام لمن صامها متفرقة أو متوالية» ومن صامها 
تَقيب العيد, أو في أثناء الشهر. 

المسألة الرابعة: لا دليل على اختيار كونها من أول شَوَّال كما في شمن التَرْمِذِيَ عن ابن 
الكقاللةولا يال : 

١‏ - إن من أت بها في شَوّال في أي أيامه صدق عليه أنه أَنْبَع رَمَضَان سِنَّاً من شّوّال. 

اأتولا زه رَوَْ عن ابن المْبَارَك روَايَة اخرئ أنه قال: من صام ستة أيام من شّوَّال 
متفرقاً فهو جائز. 

المسألة الخامسة: إن| شبهها بصيام الدهر. لأن الحَسَنَة بعشر أمثاطاء فرَمَضَان بعشرة 
أشهر. وست من شُوَّال بشهرين. 

المسألة السادسة: ليس في الحَدِيْث دليل عل مشروعية صيام الدهر. 


صا هم 


حتابالعج 0-6 


احج : بفتح الماء وكسرهاء لغتان. 
يعزا قوسن اكاك نات الفعبنةبالانناق» 


أو عشرء وفيه خلاف. 


© عن أب هَرَيْرَة مله : أن رسول الله كَكلةِ قال : 
الك 11 انق كنا لاس تمر ابو اليك الكقرى اليم الك الفرلة ال ار 
: ر6 نا نم و : مرور لم ا 1 . 


المسألة الأوك:: العْمْرَةِ لغةَ: الزيارة. وقيل: القصد. 

وفى التشرع : إخبرام :وسعى :وظواقهوكلق أو #قتصير سفت ذلك لأنيزازيها 
البيت ويقصد. 

المسألة الثانية: اختلفوا في تكرار العَمْرَّة على قولين: 

العوان الاوآن»استحبات الاشتكة امن الاعقمار يدل :(الغمرزة إل العمة) ان 
حَدِييث الباب. 

القول اثالي: يكره في السّنَة أكثر من عَمْرَة واحدة. وهو قول المَالِكيّة. 

واستدلوا: بأنه يلِلةٍ لم يفعلها إلا من سَنَة إل سَنَّة وأفعاله يكةِ محمولة عن الوجوب 


. سبل السَّلَام ج؟ ص/176-1177 ونَّيْل الأَؤْطّار ج: ص791‎ )9١( 


ات 
١‏ صَفوَها لا جحامن 


أو الندب. 

وتعقب: بأنه علم من أحواله يَِِ أنه كان يترك الشىء وهو يستحب فعله؛ ليرفع المشقة 
الات وقناثذاب إل الغمزة تلفظة ققيت الامعحات:منة غير تقية: 

المسألة الثالثة: اختلفوا في وقت العَمُّرَة على أقوال: 

القول الأول: تجوز في جميع الأيام لمن لم يكن متلبساً بالحجء وإليه ذهب الجَمْهُوْره بدليل: 

ظاهر حَدِيْت الباب. 

الول الثاني: تكره في أيام التّسْرِيْق فقط. وهو قول عن الهّادي. 

القول الثامث: تكره في يوم عَرَقَة ويوم التّحْر وأيام التضْرِيْق. وهو قول الحَنَفِيّة. 

العول الرليع: تكره في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن. وهو قول عن الهَادَويَة لأنه 
يشتغل مها عن الحج. 

وأجيب: بأنه لو اعتمر في حُمْرِه ثلاث عمَرٍ مفردة» كلّها في أشهر الحج. 

المسألة الرابعة: وردت في تفسير الحج المبرور أقوال هي : 

-١‏ هو الذي لا يخالطه شىء من الإثم؛ ورجّحه النَوَويّ. 

١‏ - هوالمقبول. 

*"- هو الذي تظهر ثمرته على صاحبه. بأن يكون حاله بعده خيراً من حاله قبله. 

- أخرج أَحْمّد والحاكم من حَدِيْث ججابر:(قيل يا رسول الله: ما بدٌ الحج؟ قال: 
إطعام الطعام» وإفشاء السَّلَام)» وفي إسناده ضعفء ولو ثبت لتعين به التفسير. 


ل عن ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عنهما قال: خَطَبنا رسول الله كله فقال: 


إن الله كتب عليكم الحج, فقام الأقرع بن حايس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: 


1 
| 


كتابالحّع 0 


لو قلثها لوجبت. الحجٌ مَرَه فا زاد فهو تَطَوّع(23. 

رواه الخمسة غير التَّرْمِذَيّ» وأصله في مُسْلم من حَدِيْث أب هُرَيْرَة» وفي روَايّة زيادة 
بعد قوله (لوجبت): (ولو وجبت ل تقوموا بهاء ولو لم تقوموا بها لعُدَبْثُم). 

المسائل: 

المسألة الأولل: الحَدِيْث دليل عل أنه لا يجب الحج إِلَّ مرة واحدة في العمر» عل كل 
مكلف مستطيع. وهو مَجْمّع عليه كما قال النّوَوِيَ وابن حَجَر وغيرهما. 

المسألة الثانية: أخذ من قوله (لو قلت نعم لوجبت): 


أنه يجوز أن يمَوَض اللهُ تعالى إلى الرسول يله شََرْع الأخكام. 


. 794 سبل السَّلَام ج؟ ص 185 وبَيْل الأؤطّار ج؛ ص‎ )١( 


٠١ كتاباليَىء‎ 


اكتابالبيَيع 


لف انيع :والنشراء التطتليق كل ميعي عل ماقطلى عليه الاخخره فهنا من زلا لناظة :اسرد ة 
بين المعاني المتضادة. 

وحقيقة البيع لغة: تمليك مال بهال. 

وزاد فيه الشرع قيد التراضيى . 

وقيل: هو إيجاب وقّبول في مالين» ليس فيهما معن التبرع» فتخرج المّعَاطَاة. 

وقيل مبادلة مال بال لا على وجه التبرع» فتدخل فيه المُعَاطاة. 

وججمع (بَيُع) على (بُيُوْع) لاختلاف أنواعه(21. 


بيع للصاتويع الغرّر 

© عن أب مُرَئِرَة وه قال: تَهئ رسولٌ الله يكل عن بيع الحَضَاةء وعن بيع 
الغَرر0©). 

التخري: 

وواة مسشلم. 

لاله الأرن: اعيت انيع إل اعضو تلكو تله الاععار اللخط ةف 

المسألة الثانية: اختلفوا في تفسير بيع الحَصّاة على أقوال: 

القول الأول: أن يقول: ارم بهذه الحَصَاةء فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بدرهم. 


( ١2)؟‏ سبل السَّلام جا ص” وفيه ذكر الصَّنْعَانِيَ أن انواع البيع ثانية» وفصّلها الشيخ الخولي بالمهامش نَقَلاً عن 
بَدْر التَّمّام. 


20 سبل السام جح ص ١ ١‏ وتَيْل الأَؤْطّار ج0 ص١1 ١5‏ 1 


وير 
خر 
رع #سمرا 
ا 


عامتجا . 
١٠١5‏ صَنْوَةألاجكامل 


العول انثالي: أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصّاة. 

القول الثالث: أن يَقبض عل كف من حصاء ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من 
الشىء المبيع . 

الول الرابع: أن يبيعه سلعة. ويقشن عا كف امم حصا ويقول: لي بكل حصاة درهم. 

القول أخاصس: أن يمسك أحدهما حَصَاة بيده: ويقول: أي وقت سقطت الحَصّاة فقد 
وجب البيع. 

القول الساس: أن يعترض القطيع من الغنمء فيأخذ حَصّاة ويقول: أي شاة أصابتها فهي 
لل كد 

المسألة الثالثة: كل الصور المتقدمة في بيع الحَصّاة متضمنة للغَرّر لما في الثمن أو المبيع 
ف الخهنالةة:ولفظ العرن يشملياء» وإنها أفردت لكوها كانت عا ببتاغها الا هلية: قنهيا 

المسألة الرابعة: الغَرّر: بمعنىل مغرور اسم مفعول. 

وإضافة المصدر إليه من إضافته إلى المفعول» ويحتمل غير هذا. 

المسألة الخامسة: الغْرّر هو الخداع. الذي هو مَظنَّة أن لا رضابه عند تحققه. فيكون 
من أكل أموال الناس بالباطل. 

المسألة السادسة: يتحقق بيع الغَرّر في صوّر هي : 

١‏ - بعدم القدرة على تُسليمه» كبيع العبد البق والفُرّس النافر. 

اسركونة مموها أو جهو 

*- لا َم ملك البائع له كالسمك في الماء الكثير. ونحو ذْلِكَ من الصور. 

المسألة السابعة: يستثن من بيع الغَّرّر أمران: 

الأب الا رن ها رسع ايع تنما جيفالر ادزة] تعن بيع 

الآمر الثاني: ما يتسامح بمثله إما لحقارته أو للمشقة في تمييزه أو تعيينه. 


010) 
030 


١٠١ كتابالِيَوعء‎ 


ومن جملة ما يدخل تحت هَذَين الأمرين: 

أ- بيع الدار مع الجهل بأساسه. 

ب- بيع اللبن في ضرّع الدابة. 

حب الححل ق بضنها 

د- بيع الججبّة المَحْسُوّة وإن م يْرَ حَشُوها 

فرعم ]ناوه لذ ان والدار شهراء مع أنه قد يكون الشس تبعة وعترية يونا أو ثللانين. 
و- دخول الْحَمّام بالأجرة» مع اختلاف الناس في استعاهم الماء وقدر مكثهم. 

ز- الشرب من السّقاء بالعوض مع الجهالة. 

المسألة الثامنة: أجمعوا عل عدم صحة بيع الأجنّة في البطون, والطير في امهواء. 


© عن أب هرَيْرَة وله قال: رغد عن بَبْعَتَيْن في جَيْعَة!١).‏ 
التخريم: 
رواه أَحْمّد والنَّسَائِيٌ وصحّحه التَرْمِذيٌّ وابن #حبان: 


سر © سراجيد كد 


© عن أب مُرَيِرَة ينه قال: قال رسول الله يكله: 
مّن باع بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة فله أَوَكَسُهما أو الرّجَا("). 
التخريم: 

رواه أبو داود. 

المنائل: 

المسألة عطات قال ص له تاويلان:* 


وير 
خر 
سرع “لاض 
ا 


لج ملكتن . 


التأويل الأول: (أن يقول بعتّكَ بألفين نسيئة وبألف نقدأء فأيهما شعت أخذت به وهذًا 
بيع فاسد لأنه إمهام وتعليق). 

نقل ابن الرّفعَة عن القاضي: أن المسألة مفروضة عل أنه قَبِلَ عن الإيهام» أما لو قال: 
قبلثُ بألف نقداً أو بألفين بالنسيئة صم ذلِكَ. 

وعلّة النهي في لهدًا التأويل: 

عدم استقرار الثمن» ولزوم الربا عند من يمنع بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل 
النتناغ: 

التأويل الثاني: (أن يقول بعشك عبدي على أن تبيعني فَرَسَك). 

وعلَّة النهي في لهدًا التأويل: 

تعليقه بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه. فلم يستقر الملك. 

المسألة الثانية: قوله: (فله أَوَكسَهم) أو الرّبَا) يعني : 

أله [ذاافغ ,ذلك فيو لآ خلورضن أحد الأصرين: إما الأركسن الذ نهر انكل الأقل» 
افزالريا: 

وهذًا ما يؤيد التفسير الأول. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في بيع الشىء بأكثر من سعر يومه لأجل التَّسَاء على قولين: 

الول الأل: التحريمء وهو قول زَيْن العَابِدِئْن عَلِىَ بن الْحْسَيّْن والنّاصِر والمنصور 
بالله والْهَادَويّة والإمّام يَحَيَىْء بدليل: 

ما رواه أَحْمّد عن سمّاك ووافقه الشَّافِعيَ: (هو الرجل يبيع البيع فيقول: هو بنساً 
بكذاء وهو بنقد بكذا وكك| ): 


ك0 : ١0ر0‏ 
اناري وي رم رد 
عموم الأدلّة القاضية بجوازه. 


١١ كتابالِيَيء‎ 


وغاية ما في روّاية سمّاك السابقة هي الدلالة عل المنع من البيع إذا وقع على هذه 
الصورة» وهي أن يقول: نقداً بكذا ونسيئة بكذاء لا إذا قال أول الأمر: نسيئة بكذا فقطء وكان 
أكثر مرن سعر يومه. 

مع أن المدمسكين بِهِذْه يمنعون من هذه الصورة. ولا يَدُلٌ الحَدِيْث على ذُلِكَء فالدليل 
ادق القعرى: 


لجل انويع . 
ل عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جدَّه قال: قال رسول الله كلِله: 
لاحل سَلّف وبِيعٌ» ولاشرطان في بيع» ولاربحٌ مالم يُضْمَنء ولابِيعٌ ما ليس عندك(22. 
التخري: 


8 م ين 2م 4 اين م 1 عن 
رفاه عدوي وصححةه التَرُمذيٌ وأبسن حزيمة. 


عن بيع وشرط. 

ومن هذا الوجه الذي أخرجه الححاكم أخرجه الطَّبَرَانِيَ في الأْسط وهو غريبء وقد 
رواه جمَاعَةء واستغربه النَّوَويٌ. 

المفردات: 

السَّلّف: المراد به هنا القرضء كا قال الْبَحَوِي. 

انان : 

المسألة الأو!:: اختلفوا في صورة السَّلّف والبيع على قولين: 

اعران الأرال سيف روود التكمن يشر مرغ باكر من تمتها لأحل النشاء ا 
نقداً بألف ونسيئة بألفين» وعنده أن ذلِكٌ لا يجوز» فيحتال: بأن يستقرض الثمن من البائع 
ليعجله إليه حيلة. وهذا في كتب جَمَاعَة من أهل البيت. 


. ١5١ص وبَيْل الأؤْطّار حه‎ ١١" سبل السَّلام جاص‎ )١( 


ر جا لك متا , 
1 صَوَةألاجحامل 


الول اثاني: أن يقول: بعتك هذا العبد بألف عل أن تسلفني ألفاً في متاع» أو على أن 
تفرضني ألفاً. وإنما لم يحل لا يأتي: 

-١‏ لآنه يقرضه ليُحابيّه في الثمن» فيدخل في حد الجهالة. 

-١‏ ولآن كل قرض جر منفعة فهو ربا. 

*- ولأن في العقد شرطأء ولا يْصِحٌ. 

وهذًا التفسير في النّهّايَة. 

المسألة الثانية: اختلفوا في تفسير قوله (ولا شرطان في بيع) على أقوال: 

اقول لادان أن وقول #إيعيث عند | انقلا الف رايع بألفين. قاله البَحَويٌ. فهِذًا بيع واحد 
تضمن شرطين يختلف المقصود فيه باختلافها|. ولا فرق بين شرطين وشروط» وهو مروي عن 
أبي حَنِيْمَُة وزيد بن عَليّ. 

القول الثالي: أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ولايَيهبها. 

القول الثالمث: أن يقول: بعتك هذه السلعة بكذا علِل أن تبيعني السلعة الفُلانيّة بكذا. 

ذكره في الشرح تَقَلاً عن الغيث. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في تفسير قوله: (ولا ربح مالم يُضمَن) على ما يأتي: 

القول الأول: هو مالم يملكء وذْلِكَ هو الغصب فإنه غير ملك للغاصب. فإذا باعه وربح 
في ثمنه لم يحل له الربيح. 

القول الثالي: هو مالم يقبضء لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضان المشتريء إذا تلفت 
تلفت من مال البائع. 

المسألة الرابعة: قوله (ولا بيع ما ليس عندك): فَسّره حَدِيْت حَكِيْم بن حرَّام أنه قال: 
(قلثُ يا رسول الله: يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فابتاع له من السوق. قال: لا 
تَبِعْ ما ليس عندك) - رواه أبو داود والنْسَائيٌ. 

فدل على أنه لا يحل بيع الشىء قبل أن يملكه. 


تا 
بيعالغعرجان 

© عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدّه: قال: هئ رسول الله يلِِ عن بيع 
العران20. 

رواه مَالِك قال: بلغني عن عَمْرو بن شعَيْبٍ به. 

وأخرجه أبو داود وابن مَاجّه وفيه راو لم يسمّ. وسمي في روَايَة فإذا هو ضعيف. وله 
طرق لا تخلو عن مقال. 

المفردات: 

العرّان: ويقال: 5 ويقال: عريُون. 

المسائل ؛ 

المسألة الأو1!: فَسَّرَّمَالك بِيعَ الغزهان تقولد فين أن يقتري الريل العيد أو الامة او 
يكتريء ثم يقول للذي اشترئ منه أو اكترئ منه: أعطيتك ديتَاراً أو درهماً عل أني إن أخذثٌ 
السلعة فهو من ثمنهاء إل فهو لك. 

وبمثله فَسَّرَه عبد الرزاق عن زيد بن أَسْلّم. 

المسألة الثانية: اختلفوا في جواز هذا البيع على قولين: 

الول الأول: باطل» وهو قول مالك والشَّافِعِيَ وَالجمْهُوْر لما يأتي: 

-١‏ النهي الوارد في حَدِيْث الباب. والحَديْث ورد من طرق يقوّي بعضها بعضاً. 

١‏ - تضمن الحَديث الحَظرء زهو أيجح تين الإباحةة ]تقرس فى الأشول: 

*- ما في هذا البيع من الغَّرّره ودخوله في أكل المال بالباطل» واشتماله علم شرطين 
فاسدين: 


. شبْل السَّلَام ج ص١١ وَنَيْل الأؤْطار جه ص157‎ )9١( 


د بجا 1 . 


أ- شرط كون ما دفعه إليه يكون مجاناً إن اختار ترك السلعة. 

ب- شرط الرد عل الباتع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع. 

العول الثالى : جائزء وهو المروي عن عمّر وابنه» راك لك له: 

ما أخرجه عبد الرزاق في مُصَتَّفه عن زيد بن أشلّم: أنه سئل رسول الله يَكْةْ عن 


العَرْان في البيع فأحله. 


سسا وف إسناده إبرأاهيم برخ تدا وهو ضعيف. 


و عن ابن عَمَّر رخ ضي الله عنهم| قال: نهل رسول الله يَكلةٍ عن ال 2 200 


التجالةا الأول التنقتس وتسم التررن«ريتكوة ادير لع تتقين الصنيحة وانيككازنة مق 
مكانه» ليصاد. 

وها : الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريهاء بل لِيَعُرٌ بذَلِكٌ غيره. 

وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيهاء ويرفع ثمنها. 

المسألة الثانية: يقع النَّجْشُ بمواطأة البائع» فيشتركان في الإثم. 
4 ا عي 0 


الرجل يَنْجّش نَجْشاً: إذا زاد في سلعة أكثّرٌ من تَمَنِها » وليس قصده أن يشتريّها بل دي 
ا 0 وغيره لأس التكدن / 0 لمنير مادة (نجش). 


ويقع ذِلِكَ بغير علم البائع» فيختص بِذَلِكٌ الناجش. 

وقد مختص به البائع. كم كو ران النترىئ سلعة اككر ها شا اهائيف لفح غير يذلك: 

قال ابن بَطّال: أجمع العلماء عل أن الناجش عاص بفعله. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في البيع إذا وقع على ذْلِكَء على قولين: 

الول الأول: البيع فاسد» وهو قول طائفة من أئمة الحَدِيْث وأهل الظّاهر وهو روّايّة عن 
مالك والمشهور في مذهب الحَتَابلّة. 

إلا أن الحَتَابكّة يقولون بفساده إن كان مواطأة من البائع أو منه. 

القول الثالي: البيع صَحِيُّح وهو قول المَالكيّة» وأثبتوا له الخيار» وهو قول الهَادَويّة 
ووجه للشافعئة: قياساً عل المّصَرَاة. 

وهو عند الحَسَفيّة» قالوا: لآن النهي عائد إل أمر مفارق للبيع» وهو قصد الخداع فلم 
يقتض الفساد. 

المسألة الرابعة: نُقل عن ابن عبد البَرٌ وابن العَرَبِيَ وابن حَرْم: (أن التحريم إذا كانت 
الزيادة المذكورة فوق تمن المثل» فلو أن رجلا رأئ سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتتتهي 
إل قيمتها لم يكن ناجشاًعاصياء بل يُؤْجَر عل ذلِكٌ بِنيّّهء لأن ذْلِكَ من النصيحة). 

إلا أن هذا مردود با يأتي: 

أ- النصيحة تحصل بغير إيهام أنه يريد الشراء» وأما مع هذا فهو خدّاع رن 

ب- أخرج البُخَاريٌ فو خيريف ابن أن أردوا فى سبي نزول فول يهانا: #إن 0 
يَشْتَرُونَ بِعَهَد أله وَأَيَمَنِِمْ نَمَنَا قَلِيلًا4 [آل عمْرّان: /الا]. قال: أقام رجل سلعته(" بالله 
لقد أعطي بها مالم يُعطً فنزلت. 

فال اين أن أزنةالناجسن أكل رزيااخائة: 

فجعل ابن أب أَوْقَئْ من أخبر بأكثر ما اشترئ به أنه ناجشء لمشاركته لمن يَزِيْد في 


د بجا 1 . 


السلعة وهو لا يريد أن يشتريهاء في ضرر الغير» فاشتركا في الحكم لذَلِكٌ» وحيث كان الناجش 
غير البائع فقد يكون آكل ربا إذا جعل له البائع جعْلاً. 


الدتكار 


© عن مَعْمَّر بن عبد الله عن رسول الله مَللِبةٍ قال: 

لايحتكرٌ إلا خاطيء(2. 

رواه مسَلم. 

المفردات: 

احتكر: اشتراه وحبسه. ليقل فيَغْلُو كا في التهَايَة 

خاطيء: عاص أثم. 

المسائل: 

المسألة الأول: اختلفوا في حكم احتكار الطعام وغيره عل أقوال منها: 

العول الأول: عام لطم ري وهو قول أبي يَؤْسشسف. قال: كل ما أضر بالناس 
حبسه فهو احتكار» وإن كان ذهباً أو ثياباً. 

ويؤيد هذا القول لان كرف لاني تكن ] في الطعام. 

اقول اثاني: لا احتكار إلا في قوت الناس وقوت البهائم؛ وهو قول الهادَويّة والشَّافِعِيّة. 

المسألة الثانية: وردت الأحاديث في منع الاحتكار مطلقة ومقيّدة بالطعام. 

وها كان هه اللجاديف م111 تا اي ساسعن نتن لذ قدي الطلق 
الت ؛ لعدم التعارض بينهماء بل يبقئ المطلق على إطلاقه» وهدًا يقتضي أنه يعمل , بالمطلق في 
منع الاحتكار طلقا ولا يقباد يا لين 117كز لاع راق أن لوو برقن رده انط ]ل صر 
)١(‏ سبل السَّلَام جاص" ؟ ونَيْل الأَؤْطّار جه ص ”7377 . 


(0) الشّوتان: أي: قوت الناس وقوت البهائم. 


١١6 كتابالِيَوعء‎ 


وكأن الْجمْهُوْر خصّده بِالقَوْتَيْن نظراً إلى الحكمة المناسبة للتحريم» وهي دفع الضرر 
عن عامة الناس. والأغلب في دفع الضرر عن العامة إنما يكون في القُوْتَيْنَء فقيدوا الإطلاق 
بالحكمة المناسبة» أو أنهم قَيَدوه بمذهب الصَّحَابِيّ الرّاويء فقد أخرج مُشلم عن سَعيّْد بن 
المَسَيِّب أنه كان يحتكر. فقيل له: فإنك تحتكر؟ فقال: لأن مَعْمَرا رَاوي الحَديْتْ كان يحتكر. 

قال ابن عبد البّرّ: كانا يحتكران الزيت» وهذًا ظاهر أن سَعيُداً قيّد الإطلاق بعمل 
الرّاويء وأما مَعْمّر فلا يعلم بم قيّده؟ ولعله بالحكمة المناسبة التي قيّد بها الجمهؤْر. 

المسألة الثالثة: لا خلاف في أن ما يدخره الناس من قوت وما يحتاجون إليه من سَمُنْ 
وعَسّل وغير ذلك جائزء لا بأس به بدليل: 

١‏ - ما ثبت أن النْبِي يَِدِ كان يعطي كل واحدة من زوجاته ماثة وَسْق من حََيْبّر. 

-١‏ كان رسول الله يَكِةٍ يدّخر لأهله قوت سَنَّتَهم من تمر وغيره» قاله ابن رسلان في 
شَرْح السَتَن: 

المسألة الرابعة: علّة تحريم الاحتكار هي الإضرار بالمسلمين بإغلاء السعر عليهم 
دل 


0 
١‏ - قوله يَيِْهِ من حديث مَعقل بن يَسَار: (من دخل في شىء من اسعار المسلمين 
ليُعْليّه عليهم كان حقا على الله أن يُقَعَدَّه بِعَظه(١'‏ من النار يومَ القيامة) - رواه أَحْمّد. 
١‏ - قوله يَِِ من حديث أبي هَرَيْرَة: (من احتكر خُكرَةً يريد أن يُعْلىَ هاعل 
المسلمين فهو خاطىء) - رواه أحمّد. 
؟"- قال أبو داود: قيل لسَعيّدء يعنى ابن المَسَيّبء: فإنك تحتكرء قال: ومَعْمّر كان 
596 5 8 3 0 يم م 
الوَشق: بفتح الواو وكسرهاء عد أوساقبوالوسق #مهون ضاعغا. والصاع: أربعة أمداد. والمَدٌ: رطل 
وثلثء» وهو حفنة بِكَمَي الرجل الذي ليس بعظيم الكَمْيْنَ ولا صغيرهما. / سُبُل السَّلَامِ ج7١‏ ص 717١‏ . 


وف المكاسل والأوؤان الانتلارئكة مسن من ة: الوشو »فق عندن الإسلام حكل البكر وبسارق ++ 
صاعاً. أي: 537,557 لتر أو ١14,7‏ كيلو غرام من القمح. 


د بجا 1 . 


قال ابن عبد البَرٌ وآخرون: إنها كانا يجتكران الزيت», وحملا الحَديْث على احتكار القوت 
عند الحاجة إليه. وكذلِكَ حمله الشَافِعِيَ وأبو حَنِيْفَة وآخرون. 

المسألة الخامسة: قال كن الذي ينبغي أن يقال في ذلكٌ: إنه إن منع غيره من 
الشراء. وحصل به ضيق حرم . 

وإن كانت الأسعار رخيصة. وكان القدر الذي يشتريه لا حاجة بالناس إليهء فليس لمنعه 
من شرائه وادخاره إلمْ وقت حاجة الناس إليه معنل. 


قال القاضى حَسَيّن والرَؤْيّانيٌ: وربما يكون هذا حَسّنة, لآنه ينفع به الناس. 


ا 

© عن أنّس وف قال: غلا السّعْر في المَديْتة عن عهد رسول الله َل فقال 
الناس: براه قلا السره فسَعرُ لنا. فقال رسول الله يَكلِ: إن الله هو المسَعّر القايض 
الباسط الرازقٌ إني لأرجو أن ألقئ الله وليس أحدٌ منكم يطلّبني بِمَظْلَمّة في دم ولا مال227. 

رواه الخمسة إل النَّسَائِيَّه وصسّحه ابن حبّان. 

وأخرجه ابن مَاجَه والدارميّ والبَرّار وأبو يَعْلَى من حَدِيْث أنّس وإسناده عن شرط 

المفردات: 

الغلاء: ممدود)ء ارتفاع السعر علا معتاده. 

إن الهو لقي ره رقم ١‏ تاك عون جد ا بإرا دق 

القابيض: الْمَقَثّر. 

الباسط: المؤْسع. وهذا مأخوذ من قوله تعالى: #وَأللَهُ فض وَيَبْصط © [البقرة: 
6)]. 


. 7377 شبُل السَلَام ج7 ص 5؟ وتَيْل الأؤطّار جه ص‎ )١ 


المسائل: 
المسألة الأو1!: التسعير: هو أن يأمر السلطان أو نوابه امكل هو لت عور انين 
أفرا أفل السوق: 01لا يعوا اتعحتي | ابعر 15 فيمعير من الزيادة عليه أو 


النتقصان لمصلحة. 
المسألة الثانية: الحَدِيْثْ دليل على أن التسعير مَظْلَّمَةء وإذا كان مظلمة فهو محرمء وإ 
هذا ذهب أكثر العلماء. 


المسألة الثالثة: وجه المظلمة في التسعير: أن الناس مسَلَّطون علئ أموالههم؛ والتسعيدٌ 
حَجرٌ عليهم, والإمَام مأمور برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري 
برخص الثمّن أَوْلَى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمنء وإذا تقابل الأمران وجب تمكين 
الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بها لا يرضّئ به منافٍ لقوله 
نعي ١‏ «إلا أن تَكُونَ يَجَرَةٌ عن تَرَاضٍ منَكُمْ4 [النساء ]رول هذا ذمعب حميرر 
العلا 

المسألة الرابعة: الحَدِيْث دليل على تحريم التسعير لكل متاعء وإِنْ كان سياقه في خاص. 

المسألة الخامسة: رُوي عن مَالِك أنه يجوز التسعير ولو في المَوْتّيّن. 

وقالو الكو :اعفن الآنينة المت حدر ون تعن ماهد الكرتكن كالليخيبرالشت: 
رعاية لمصلحة الناس» ودفع الضرر عنهم 

المسألة السادسة: ظاهر الأحاديث أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص 

ولا فرق بين المجلوب وغيره و إلى ذلك مال الجُمْهُؤْر. 


للا 
و« 2 


_- 


6 عن أبي هَرَيْرة وطق فيه أن رسول الله وَل مرّ على صَبْرَة من طعام فأدخل يده فيها. 
فنالت أَصَابعٌه بَلَلآَء فقال: ما هدّايا صاحت الطعام؟ قال: أصابته السماءٌ يا رسول الله. قال: 


أفلا جَعلتَةُ فوق الطعام كي , براه الناشس ؟ تو عش فلب وق 010 
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١١‏ 0 دار 


التخري: 

رواه مُسلم. 

المفردات: 

الصيرّة: بضم الصاد المهملة وسكون الموحدة» الكؤْمة المجموعة من الطعام. 

المسائل: 

البسألة الأولا: احم التقهاء غم قري الى رما وديا : 

حَدِيث الباب وغيره. 

كا أجمعوا عل أن فاعله مذموم عقلاً. 

المسألة الثانية: قال التَّوَويٌ: كذا في الأَصُوْل (مني) بياء المتكلم؛ وهو صَحَيّح» ومعناه: 
ليس ممن اهتدى بهديي واقتدى بعلمي وعملي وحشن طريقتي. 

وقال سُفْيّان بن عُيَيْمَة: يكره تفسير مثل هذّاء ونقول: نمسك عن تأويله؛ ليكون أوقع 
في النفوس. وأبلغ في الزجر. 


© عن عَائشّة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ظَلِِ: 

الخَرَاجٍ بالضّمّان(2). 

رواه الخمسة. وضعَّفه البُخَارِيَء لأن فيه مَسْلِم بن خالد الرُنجى» وهو ذاهب 
الحَدييث. وضعفه أبو داود. وصححه التَّرْمذْيٌ وابن خَرَّيِْمَّة وابن الجارود وابن حبّان 
والحاكم وابن القَطَّان. 

وأخرجه الشائعة وأصحاب ادم بطولةة وهنو : أن بوعل اشر غلاماً في زمن 


(1) شجّل السّلام لاضن" وَبَيّل الأؤطار جه ضن*؟7 . 


بالعيب, فقال المقضينٌ عليه: قد استعمله. فقال رسول الله يَِِ: الْكَرَاجٍ بالضّمان. 

المفردات: 

الْخَرَاجٍ: الغّلَّة والكرّاء. والباء للسببية. 

المسائل: 

المسألة الأولى: معنئ الحَديْث: أن المبيع إذا كان له دخل وغّلةء فإن مَالِك الرقبة الذي 
هو ضامن لما يملك خَرَاجِها لضان أصلها. 

فإذا ابتاع رجل أرضاً فاستعملهاء أو ماشية فنتجهاء أو دابة فركبهاءأو عبداً فاستخدمه. 
ثم وجد به عيبأ فله أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيا انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ 
والعقد لكانت في ضمان المشتريء فوّجب أن يكون الخَرَاحِ له. 

المسألة الثانية: اختدلف العلماء في المسألة على أربعة أقوال: 

اقول الأول: إن الْخَرَاج بالضمان عل ما تقرر في معن الْحَدِيْتء وما وجد من القّوَائد 
الأصلية والفرعية فهو للمشتريء ويرد المبيع ما لم يكن ناقصاً عم| أخذه. وهو قول الشَافِعيٌ. 

القول اثالى: يُفرَّق بين المَّوَائد الأصلية والفرعية» فيستحق المشتري الفرعية» وأما 
الأعاية قضى أنانة ل ندم لحر شار سد رن تأرو ومشهين الالتوواة 
كان بالتراضي 1 يردها. وهو قول الْهَادَويّة. 

القول اثامث: إِنّ المشتري يستحق القّوَائد الفرغية كالكرّاءء وأما القّوَاقد الأصلية 
كالثمر: فإن كانت باقية ردها مع الأصلء وإن كانت تالفة امتنع الرد واستحق الْأَررش. وهو 
فرل لة 

التول الراع: إنه يُفرّق بين الفُوّائد الأصلية كالصوف والشعرء فيستحقه المشتريء والولد 
مرقدامم أن وهذًا مالم تكن مُتَّصلَة بالمبيع وقت الرد. فإن كانت مُتَّصلَّة وجب الرد لها 
إجماعاً. وهو قول مَالك. 

قال الصَّنْعَانِيَ: والحَدِيْث ظاهر فيهما ذهب إليه الشَافِعيٌ. 


٠‏ 0 سُْ 3 ع #7 «اعم اي 3 0 ل 
وكان غتله ها شناء أئلهه سم رده من عيبا وحذله» فقضىئى رسول الله عينْدٌ برده 


ا 5 
0 صَْوَةالاب مز 


2 

الوبَا: بكسر الراء» الزيادة» ومنه قوله تعالى: #أَهْتَرْت وَرَبَتْ 4 [الحج: 0] وافُصلّت: 
59 ). 

ويطلق على كل بيع محرّم. 

وقد أجمعت الأمّة عن تحريم الربا في الجملة» وإن اختلفوا في التفاصيل. 

والأحاديث في النهي عنه وذم فاعله ومن أعانه كثيرة جدأء منها: 

© عن جَابر َك قال: لعن رسولٌ الله يك آكَلَ الرّاء ومُؤكلّه وكاتبّه وشَاهِدَيْه 
وقال: هم سواء7١).‏ 

روأه مُسُلم وللبُحَاريٌ نحوه من حَديْث أبي جُحَيْفة. 

المفردات: 

اللعن: الإبعاد عن الرحمة. 

المسائل: 

المسألة الأولى: اللعن دليل علن إثم هؤُلاء المذكورينء وتحريم ما تعاطوه. 

المسألة الثانية: خض الحَديْتٌ الأكلء لأنه الأغلب في الانتفاع» وغيره مثله. 

المسألة الثالثة: المراد من (مُؤكله) الذي أعطيل الرباء وإنما تُعن لأنه ما تحصل الربا إلا 
منهء فكان داخلاً في الإثم . 

أما إثم الكاتب والشَاهدينء فلإعانتهم على المحظور. وذْلِكٌ إذا قصدا وعرفا بالربا. 

وورد في روّايّة: لعن الشَاهد بالإفراد. عن إرادة الجنس. 

المسألة الرابعة: إذا قيل: حَدِيْثْ: (اللَّهُمَ ما لعنث من لعنة فاجعلّها رحمة) أو نحوه وفي 


. 7١١ص شبْل السام جاص" " وبَيْل الأؤطار جه‎ )١( 


لفظ (ما لعنث فعل من لعدتٌ) يَذُلٌ علا أنه لا يَدَّلُ اللعن منه يَكِْهِ على التحريمء وأنه لم يرد به 
حقيقة الدعاء على من أوقع عليه اللعن. 

أجاب الصَّنْعَانيٌ بقوله: 

ون ا مر 

0 عن أن سند الذي وقه. أن رسول ل قال 

لا تبيعوا الذَّحتِ بالدّهَب امِل ولاتُشِفُوا بعضها على بعض. ولا بيعو 
الورق بالورق إلا ما يذل ولاث: تُشفُوابَعضّها عل بعض.ء ولا تبيعوا منهاغاتباً 


7 


مَتَفق عليه. 

© عن عَبَادَة بن الصّامت ,َكل قال: قال رسول الله كَل: 

الذَّهَبٌ بِالذَّهَبِء والفضَّةٌ بالفضَّة والبُرٌ بالبُرَ والشعيرُ بالشعير, وَالكّمْرٌ بِالتّمْر 
والملحٌ بالملح. مثلاً يذل سواءً بسواءء يداً بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
شتتم | إذا كان يداً بيد0). 

رواه مشلم. 

المفردات: 

مثلا يدن يستاوون قدر . 

دوا لا تفاضلواء وهو من النقة وهي هنا الزيادة. 

قد مق الفضة. 


6 ا ضن 5 : 


١‏ صَوَةااجكمن 


الغائب: المراد به ما غاب عن مجلس البيع مؤجّلاً كان أو لا. 

الناجز : الحاضر. 

مسالا 

الجانة الأرز كر عن لكا يتين :دلبل عا ريم ردنا المَضْل وهو: بيع الذَّهَبِ 
بالدكيعيوالاقية الاتطنة ونا اها سيا مزه 11و ]لمعا ته البعة ال قررة معنا صا ميراء 
كان حاضراً أو غائباً لقوله (إلا مثلاً بمثل) فهِدًا يعني: 

انيسن «لاك وعالمن الكعران لاو بعال كرتيف ا بقل 

قدا كيدا يولم زول مر 

المسألة الثانية: كل من الحَدَيِكَيْنَ دليل عل تحريم ريا النْسبئّة. 

المسألة الثالثة: لفظ «الدَّمَب) و«الوّرق) عام لجميع ما يطلق علية» من مضروب وغيره. 
ومنقوشء وجيد ورديء» وصَّحِيّح ومكسرء وخليّ وتبْر» وخالص ومغشوش. 

المسألة الرابعة: لَلفُقَهَاء قولان في ربا المَضْل: 

القول الأول: التحريمء وبه قال الجلّة من العلاء والصّحَابَّة والتَّابِعيْن والعثْرَة 
والمْقّهَاءء بدليل: 

حَدِيْتِي الباب. 

القول الثاني: الإباحة» والربا لا يحرم إلا في النسيكة» وبه قال ابن عباس وجمَاعَة من 
لمان بدليل: 

حَديْثْ اك (لآ ربا | 2 الي و(إنها الربا في ادن - اللفظان عند 
اللقيتن وفرع 


أ- إن معتيل ريت أسَامّة: لا ربا أشة إلا فى التسيئة؛فالمراد نفى الكمال لا نفى 


١ كتابالِيَرء‎ 


ب- حَيث أَسَامَة مفهوم؛ وحَدِيْث أبي سَعَيّْد منطوق. ولا يقاوم المفهوم المنطوق. 
فإنه مُطّرَح مع المنطوق. 

ج- رَوَىْ الحَاكم: أن ابن عَبّاس رجع عن قوله لما ذكر له أبو سَعِيّد حَرِيْثه وقال 
أخيراً بتحريم ربا الفضلء واستغفر الله من القول به. 

د- عت كاد منسوخ. 

ولعبأن السك الاك الجن 

المنيآلة لاف دالب الحل]ء ف بعلة اتونا هلا قرلين: 

الول الأول: يثبت الربا فيه عدا هذه الأصناف الستة المذكورة مما شاركها في العَلَّةَ وهو 
قول التنتو و استواتعز! اح العلة: الانداق 'ى سمه واغكلتوا ل اعون الداد 
الآخر علا أقوال: 

أ- الوزن والكيل: وهو قول الحَتّفيّة والعثْرّة. 

ود التي باسح هر ان الشافحكة: 

ج- التمكة والطق والاقتيات: وهو قول المَالكيّة. 

اقول اثاني: لا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة المنصوص عليهاء وهو قول 
الظّاهِريّة وقوّاه الصَّنْعَانِيَ بقوله: ولمالم يجد الجمْهُؤْر علَّة منصوصة اختلفوا فيها اختلافاً 
كَثيراً يقوئ للناظر العارف أن الحق هو قول الظّاهِرِيّة. 

المسألة السادسة: اتفق العلماء عم جواز بيع روي برِبويّ لا يشاركه في الجدس مؤجلاً 
ومتفاضلاً كبيع الذَّهَبٍ بالحنطة» والفضة بالشعير وغيره من الكيل. 

المسألة السابعة: اتفقوا عل أنه لا يجوز بيع الشىء بجنسه وأحدهما مؤجل. 

0 عن أبي سَعيّد وأبي هُرَيْرَة رضي الله عنهما: أن رسول الله يلةِ استعمل رجلا 
عإل خَيْبَر فجاء بتمر جَنيّبء فقال رسول الله يكغ: كل تمر حَبْبَر لمْكَدًا؟ فقال: لا والله يا 
وموك انه نا ماحد الصاع من هدًا بالصَّاعَيْنِ والصَّاعَيْنِ بالثلاثة. فقال النَبِيَ لِةِ: لا 


د بجا 1 . 


تفعل. بع ال مع بالدراهمى * م ابِتَعْ بالدراهم جَنَيْباً . وقال في الميزان مثل ذلكَ(1). 

نك الميزان. 

المفردات: 

رحا : اسمه سَوّاد بن غَزِيِّة الأنْصَاري. 

المجنيب المشيوووون المدسيم 1ل : الذي أخرج منه حَشَقُّه ورديئه» وقيل: هو 
الذي لا ختلط بغيره. 

الجمع: التمر الرديء» وفي روَايّة لمَسْلم: بأنه الخلط من التمرء ومعناه: المجموع من 
أنواع مُخْتَلِفَة 

امسانا: 

المسألة الأو : الحَديْث دليل عل أن بيع الجنس بجنسه يجب فيه القساوي» سواء اتفقا 
في المودة والرداءة أو اختلفاء وأن الكل جنس واحد. 

المسألة الثانية: قوله: (وقال في الميزان مثل ذْلكٌ): 

الميزان هو الموزون» أي: قال: فيما كان يوزن إذا بيع بجنسه مثل ما قال في المكيل إنه 

المسألة الثالثة: الحديث دليل عل الخلااص ف ن الوقوع بالربا ف فى المال الْرَبَويّ يجنسه 
متفاضلاٌ وذلك با سيم ذلك بالدراهم ويشتري ما يريد مها. 

والإجماع قائم على أنه لافرق بين المَكيْل والموزون في ذلك الحكم. 

المسألة الرابعة: احتجت الحَتَفيّة بهذا الحَديْث علا أن ما كان في زمنه ِل 
يَصِمٌ أن يباع ذلِكٌ بالوزن متساويأء بل لا بد من اعتبار كيله وتساويه كيلاً» وكذلِكٌ الوزن. 


. 7١7ص شبُل السَلَام جاص 8" وتَيْل الأؤطّار جه‎ )١( 


١ كتابالِيَوء‎ 


وقال ابن عبد البَرّ: أجمعوا على أن ما كان أصله الوزن لا يَصِمٌ أن يباع بالكيل. بخلاف 
ما كان أصله الكيل» فإن بعضهم يجيز فيه الوزن» ويقول: الماثلة تدرك بالوزن في كل شيىء. 

وغيرهم: يعتبرون الكيل والوزن بعادة البلد» ولو خالف ما كان عليه في ذْلِكٌ الوقت. 
فإن اختلفت العادة اعتير بالأغلب. 

فإن استوئ الأمران كان له حكم المكيل إذا به بيع بالكيلء وإذا بيع بالوزن كان له 

حكم الموزون. 

المسألة الخامسة: لم يذكر في هذه الرُوَايَة أن النَبى يله له أميره ره برذ البيع. ٠‏ بأ ل ظاهرها أنه 
قرره» وإنما أعلمه بالحكم وعذره للجهل به. 

لأ أن انك سالك قال إن سكوت الرَّاوِي عن رِوَاتَة فسخ العقد وردّه لا يَدُلُ با 


عم وقوقه وقد | ركفي ظزريق لخر وكأنه بسر إل ما أخرجه من طريق أب بَصِرّة عن 
سَعيّد نحو هذه القصة فقال: هذا الربا فرده. 


قال: ويحتمل تعدد القصة. وإن التي لم يقع فيها الرى كانت متقدمة. 
المسألة السادسة: في الحَدييث دلالة عل جواز الترفيه عل النفس باختيار الأفضل. 


© عن ابن عَمَّر رَضِيَ الله عنهم| قال: سمعت رسول الله وَل يقول: 

إذا تبايعتم بالعدْبَة وأخذتم أذناب البَقّره ورضيتم بالزّرع. وتركتم الجهّاد. سلّط الله 
عليكم ذلا لايَنزْعه شي حت ترجعوا إل دينكه7(١).‏ 

رواه أبو داود من روَايَة 0 عنه» وفي إسناده مَقالء لأن في إسناده أبا عبد البّحمن 
إشحاق الحْرَاسَانِيَ عن عَطَاء الخْرَاسَانىٌء قال الذَّهَبِيَ ف في الميزان: هذا من مناكيره. 

ورَوَئ أَحْمَدُ نحوَّهُ من روّايَة عَطَاء ورجاله ثقات. ورصجعة ا النطاف تان ان 


() سبل السَّلَام ج” ص١‏ ؛ وتَيْل الأؤْطّار جه ص 5١9‏ . 


يدر 


١‏ صَها لجان 


حَبجَر: وعندي أن الحَديْث الذي صححه ابن المعلان معلول. لأنه لا يلزم من كون رجاله 
ثقات أن يكون صَحِيْحَأَء لأن الأَعمَش مُدَلْسء ولم يذكر سمعه عن عَطَاءء وعَطّاء يحتمل 
أن يكون هو الخْرَاسَانيَ» فيكون من تَدُْلِيّس التسوية بإسقاط نافع بين عَطَاء وابن عُمَر 
فيرجع إلى الحَدِيْث الأول وهو المشهور. اه. 

والحَديْث له طرق عديدة عقد له البَيَهُقَيٌ باب وبين عللها. 

المفردات: 

الذل: الاستهانة والضعف: 

أخذتم أذناب البقر: كناية عن الاشتغال عن الجهّاد بالحرث. 

رضيتم بالزرع: كناية عن كون الزرع قد صار همهم وهمتهم. 

سلّط الله: كناية عن جعلهم أذلاء بالتسليط» لما في ذلِكَ من الغَلّبّة والقهر. 

حت ترجعوا إلمْ دينكم: ترجعوا إلى الاشتغال بأعمال الدّيْن. وفي هذه العبارة زجر 
وتقريع شديدء حت جعل ذَلِكٌ بمنزلة الوّدّة. 

المسائل: 

المسألة الأو!': الْعَبْنةالسَلفَي: 

وبيع العيّْمّة: هو أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل» ثم يشتريها من المشتري بأقل. 

وسميت عيّمّة: الحصول العين أي: النقد فيهاء ولأنه يعود إلى البائع عَيِّنْ ماله. 

المسألة الثانية: اختلفوا في حكم بيع العيّنة على أقوال: 

القول الأول: التحريم؛ وهو قول مَالِك وأَحْمّد وبعض الشَافِعِيّة وأبي حَنِيْفَة: بدليل: 

١‏ - حَديث الباب. 

١-لما‏ فيه من تفويت مقصد الشارع من المنع عن الرباء وسد الذَّرَائع مقصود. 

قال القُرْطْبِيَ: لأن بعض صور هدًا البيع نودي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلاًء ويكون 


الشمن لغواً. 

القول الثاني: الحوازء وهو قول الشَافِعيَ وأصحابه. بدليل: 

١‏ - قوله يِه (بع الجَمّع بالدراهم, ثم ابِتَعْ بالدراهم جَنِيْباً)» الذي تقدم. قال: 
فْيَصِمٌ أن يشتري ذْلِكٌ البائع له ويعود له عََيْن ماله» لأنه لما لم يفصل ذُلِكَ في مقام 
الاحتمال دل عن صحة البيع مطلقاًء سواء كان من البائع أو غيره» وذْلِكَ لأن ترك 
الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرئ العموم في المقال. 

-١‏ وأيد قول الشَّافِعيٌ: قيام الإجماع عل جواز البيع من البائع بعد مدة» لا لأجل 
التوصل إلى عوده إليه بالزيادة. 

القول الثالمث: يجوز البيع من البائع إذا كان غير حيلة. وهو قول الهَادَوِيّة. 

ولافرق بين التعجيل والتأجيلء والمعتبر في ذلك وجود الشرط في أصل العقد وعدمه. 
فإذا كان مشروطاً عند العقد أو قبله على عوده إِلىْ البائع فالبيع فاسد أو باطل على الخلاف. 
وإن كان مضمراً غير مشروط فهو صَحِيّحء ولعلهم يقولون: 

حَدِيْث العيْمّة فيه مقال» فلا ينتهض دليلاً على التحريم. 

المسألة الثالثة: سبب هذا الذل: أنهم لما تركوا الجهّاد في سبيل الله الذي فيه عر الإسلام 
وإظهاره عل كل دين عاملهم الله بنقيضهء وهو إنزال الذلة بهم؛ فصاروا يمشون خلف أذناب 
البقرء بعد أن كانوا يركبون عل ظهور الخيل التي هي أَعَرّ مكان. 


بح الكالي ,الكال 


© عن ابن عُمَر رَضِيَ الله عنها: أنْ النَبِيَ يك نَهَئ عن بيع الكاليء بالكّاليء. 
يعني: الدّيْن بالدّين7(). 
رواه إِسْحَاق والبَزّار بإسناد ضعيف. 


010 سبل السّالام جح" صن : ونَبْل الأؤطّار ج05 ص ١196‏ . 


بار 7 ١‏ 2 ل 


كسح ,. 
صنو ةا لاج حاص 
ل 3 ع 1 اميه ١‏ 9 0 5 
ورواه الحاكم والدَارَقطني من دون تفسيرء لكن في إسناده موسَى بن عَبَيْدَة الرّجَذي 
وهو ضعيفء. قال أَخحْمّد: لا تحل الرٌوَايَة عندي عنه. ولا أعرف هذا الحَديْث لغيره. 


مداه - شخ ا قا حي عد ا 5 ع ه 00000 


قال أَحْمّد: ليس في هدًا حَدِيْثْ يَصِمء لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدَئِن. 
الكانيء ةين كلا ددن ج210 فهو كا لوه ]ذا ماخرو رالا نه إذا اكد نهدو وقن ل 


4 
عي و اهو 


همز 
المسانا : 
المسألة الأو': ظاهر الحَدِيْث أن تفسيره (الدَّيْن بالدَّيْن) مرفوع. 
المسألة الثانية: قال في النّهّايّة: هو أن يشتري الرجل شَيئاً إلى أَجَلء فإذا حلّ الأجَل م 
يجد ما يقضي به فيقول: بعنيه إلى أَجَل آخر بزيادة شيء» فيبيعه» ولا يجري بينهما تقابض. 
المسألة الثالثة: يحرم بيع الكاليء بالكاليء» وإذا وقع كان باطلاً» بدليل: 
١‏ - حَديث الباب. 


؟- الإجماع الذي نقله آنفاً أَحْمّد عل أَنّه لا يجوز بيع دين بدَيِن. 


اباتعصيؤاائايا 
© عد ريدي نابت وفلف : أن رسول الله كله رخص ف العَرّايا أن تبَاءَ بيه 
كن :رح بن جاب و ن رسول الله 95 رخص في لْعَرَاد 3 بَاحَ بيخرصها 
3 
ع سس م 
)١(‏ النَّهَايَة لابن الاثبر مادة (كلاً)؛ والمصباح المنير مادة (كللأه). 


ولمشلم : يحص في العَرءَ ب يأخذها أهل البيث بمخَرْصها تَمْرأء يأكلونها رط 


69 عن أبن هُرَبْرَة وه : أنّ رسول اله يكْ رخص في بيع العَرَايا بتَرْصها من التمر 
فدا فون ييه اد شق أو في خمسة(2)1. 


وبي ميلم أن الشكٌ ف - بكلمة (أو) - من داود بن الخصين. 

المفردات: 

الترخيص: في الأصل: التَسْهيّل وا 2 

وفي عرف المُتَشَرّعَة: ما شرع من الأَحْكّام لعذر مع بقاء دليل الإيجاب والتحريم لولا 
ذلك لعلو 

العَرَايَا: جمع مفرده عَرِيِّة وهي النخلة. 

في العَرَّايَا: فيه مضاف محذوفء أي: في بيع ثمر العَرَايَا. 

المسائل: 

العالة الأول القرية: ف الأضل عَطيَّة ثمر النخل دون الرقبة. 

كانت العَرّبٍ في الجَدْبٍ يتطوع أهل النخل منهم بذَلِكَ عل من لا ثمر له كما كانوا 
يتطوعون بمنيّحة الشاة والإبل. 

وقال مالك: العَرِيّة ة أن يعر يّ (تهب) البجل الرجل الدخل. 0 المُعْرِي 
(الواهبس) بدخول المغرئ (الموهوب له) عليه» فرخص لفن يشترمها راق دطبها ينه تيمر 
اق باس ): 

وعرّفها العَقَهَاء بأمها: بيع الرطّب ع رؤوس النخلء بقدر كيله من التمر» حَرْصاً 
في| دون خمسة أَوْسُقَء بشرط التقابض. 


000 سبل السّلَام ج” صره : وبَبْل الأَؤْطّار جه ص 5١5‏ . وتقدم بيان (الوَسْقء والضاعء والمدّ) في حَديث 


0 صَفوَةا لاج كام 


المسألة الثانية: كل من الحَدِيْمَيّْن يَدُلَ عل أن: حكم العَرَايَا تحرج من بين المحرمات» 
مخصوص بالحكم. 

ووه صرح بابعادق حريت حابر عند التيحاري يلعظ :التي رسبول الله 227 عن يع 
الثم خترا يطبي ولا يباع شيء منه إلا بالدنانير والدراهم إلا العَرَايَا). وقد اتفق الجمهوزر 
عل جواز رخصة العَرَايًا. 

المسألة الثالثة: اتفق الشَافْعَيَ ومَالِك علا إن صحة بيع العَرَايَا فيها دون خمسة أَؤْسْقء 
وامتناعه في| فوقهاء بدليل: 

حَدِيْث أبي هَرَيْرة. 

والخلاف بينهما فيهاء والأقرب تحريمه فيهاء لحَديْث جابر وله : (سمعت رسول الله 
كلق يقول:نكين أذ للأصحات الكرانا أن سيعرها يحرزضها يقول: الوشق والوشمت والقاذلة 
والأربعة) - أخرجه م وترجم له ابن حبّان: الاحتياط على أن لا يَزِيْد عل أربعة 
ارت 

المسألة الرابعة: أما اشتراط التقابضء فلأن الترخيص إنمأ وقع في بيع ما ذكر مع عدم 
تيقن التساوي فقط. 

وأما التقابض فلم يقع فيه ترخيص فبقي على / الآصا ل من اعتباره مول كلقا ادها 
أخرجه الشَافعيٌ رن ليلق يله في مختلف الحَديْث من حَدِيْث زيد بن ثابت ام 
محتاجين من الأنْصَار شكوا إلى رسول الله يق ولا نقد في أيديهم يبتاعون به رُطَبأء ويأكلون 
مع الناس» وعندهم فضول قوتهم من التمرء فرخص لمم أن يبتاعوا العَرَايَا بخَرْصِها من 
التمر). 

وفيه مأخذ لمن يشترط التقابضء وإِلآ لم يكن لذكر وجوب التمر عندهم وجه. 

المسألة الخامسة: ورد الحَدِيْث في بيع الرُطَب بالتمر على رؤوس الشجر. 

وأما شراء الرُطب بعد قطعه بالتمرء ففيه قولان: 

اقول الأول: يجوز. وبه قال كثير من الشَافِعيّة: لما يأني: 


١‏ - إلحاقاً له بها عل رؤوس ال لشجر. كا بوّب بذَلِكٌ البخَارِيَ. 

-١‏ لأن محل الرخصة هو الرّطّب نفسه مطلقاً أعم من كونه عل رؤوس النخلء أو قد 
قطع فيشمله النص ولا يكون قياساً. 

-٠‏ قال الصَّنْعَانِيٌ: ولا منع إذ قد تدعو حكمة الترخيص إلى شراء الرُطَب الحاصل» 
فإنه قد تدعو إليه الحاجة في الحال» وقد يكون مع المشتري تمر فيأخذه به. 

القول الثالى: لا يجوز وجهاً واحداً. قاله ابن دَقيُق العيّد. 

وهو مدفوع با تقدم» لآن أحد المعاني في الرخصة أن يأكل الرُطب على التدريج طَرِيّاء 
وهذًا القصد لا يحصل مما على وجه اللأرض. 


© عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عنهما قال: قدم النبئٌ يلِهِ المَدِيْتَةَ وهم يُشلفون في 
الثار السَّنَةَ والسنتين. فقال: من أشلف في تَمْر فَلَيْسْلِفٌ في كيل معلوم» ووزن معلوم, إلى 
١ 5‏ 
أجَلٍ معلوم' ا 

التخريي: 

وللبْخَارِيَ: من أسلف في شيء. 

السَّنَة والسنتين: منصوبان بنزع الخافض. أي: إلى السّنَّة والسنتين. 

تمر : روي بالمثناة» والمثلثة فهو بها أعم. 

في كيل معلوم: إذا كان مما يكال. 


() سبل السَّلَام جاص ؛ وتَيْل الأؤْطّار جه ص 7379 . 


د عر مس ب 


السّلّف (بفتحتين): السَّلَّم وزناً ومعنو. قيل: السَّلَّم لغة أهل العرّاق» والشلف لقة 
أهل الحجاز. 

ليان : 

المسألة الأو!: حقيقة السَّلَّمِ شرعاً: بيع موضيوف فق اندمة يبول تحط عاخاة. 

الخالة القائنة امال بقرعية القلى د ووو النتواء إلا اتن لكوتي 

المسألة الثالثة: السَّلّمِ خالف القياسء إذ هو بِيعٌ مَعدوم» وعقدٌ غرّر. 

المسألة الرابعة: اتفقوا علا أن يشترط فيه: 

١‏ - ما يشترط في البيع. 

-١‏ تسليم رأس المال في المجلسء إل أنه أجاز مالك تأجيل الثمن يوماً أو يومين. 

؟'- أن يقدر بأحد المقدارين ىا في الحَديْث. 

فإن كان مما لا يكال ولا يوزن: فقد قال ابن حَجّر في فتْح البّاري: 

(أ- فلا بد فيه من عدد معلوم: رواه ابن بَطَّالء وادعيل عليه الإجماع. 

ب- أو ذَرْعَ معلوم. فإن العدد والذَّرْع يُنْحَقان بالوزن والكيل للجامع بينهماء وهو 
ارتفاع الجهالة بالمقدار). 

5 - تعيين الكيل فيا يُسْلَّم فيه بالكيل» كضاع الحجّازء وَقَفِيْز العرّاق, وإِرْدبٌ مضر. 
فإذا أطلق انقلب إلى الأغلب في الجهة التي وقع فيها عقد السَّلّم. 

- معرفة صفة الشيء المُسْلَّم فيه صفة تُمَيِّزُه عن غيره» ولم يتعرض له في الحَدِيْتْ, 
لأنهم كانوا يعلمون به. 

المسألة الخامسة: اختلفوا في شرط التأجيل عل قولين: 


ل 


ع 


القول الأول: التأجيل شرط في السَّلَّمء فإن كان حالاً لم يَصِحَء أو كان الأجل مجهولاً. 
وهو قول ابن عَبّاس وجمّاعَة من السَّلّف والجُمْهَوْرء بدليل: 
١‏ - ظاهر الْحَديْث. 


0 َي اد ١‏ 


ات مباحريا ارو راصام رصعي عوابر ل عباس أنه قال: (أشهد أن 
السّلّف المضمون إلى أجل قد أَحَلَه الله في كتابه» أن فيه. : ثم قرأ: يَتَيُهَا آلَذِينَ عَامَتوا ذا 
َدَاينَم دين إَِنَ أجل مُسَمّى فَأَكْتَيُوة» [البقرة: 14857]. 

ويجَاب: 

بأن هذا يَدُلٌ عن جواز السَّلّم إن أجلء ولايَدُلٌ عا أنه لا يجوز إلا مؤجلا. 

الول اثاني: التأجيل ليس بشرطه وأنه يجوز السَّلَّم في الحال» وهو قول الشَّافِعيّة لما 
بأى: 

-١‏ لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الخَّرّر فجوازه حالاً أَوْلَئ. 

"اليس ذكتر الأجل ق الخدت لأجل الاعخراطة بل معنا إن كان أجل 
فَلْيَكُن معلوماً. 

والظذّاهر: أنه ل يقع في عَضْر النَبوّة إلا في المؤجل» وإلحاق الحال بالمؤجل قياس عل ما 
خالف القياسء لآن السَّلَّمِ خالف القياس. 

المسألة السادسة: اختلفوا في شرطية المكان الذي يسلم فيه على أقوال: 

العول الأول: أثبته جَمَاعَة عل الكيل والوزن والتأجيل. 

العول الثالي: عدم اشتراطه. وذهب إليه آخرون. 

العول الثالمث: تفصيل العتفكة إن كان يله تنه فرط و إلا فاة. 

وقالت الشَّافِعيّة: إِنْ مُقد حيث لايَضْلُح للتسليم كالطريق فيشترطء وإلآ فقولان. 
وكل هذه التفاصيل 5 العرْف. 


أبامهن 


الرهن لغةّ: الاحتباس. من قولهم: رهن الشيء إذا دام وثبتء ومنه قوله تعالى: #كل 
شين ينا كنت تفي 4 د11 


وشرعاً: جعل مال وثيقة عل دين. ويطلق عل العين المرهونة 


ر جا لك متا , 
١‏ صَوَةألاجكامل 


© عن أب هُرَيْرَة َيِه قال: قال رسول الله عَلِِ: 


١ 3 لم شيع فاخا كدوك * الل رَ شرت بنفقته إذا كان ونا‎ ١ 


رواه البّخَاريٌّ. 

المفردات: 

الك للب تسم بالممنادر. 

قيل: هو من إضافة الشيء إلى نفسه. وقيل: من إضافة الموصوف إلى صفته. 

الماا” 

الكسانة الا« اسدات اق قاع د كي ومغري ف اقترلهةز رضل اللا شين وات 
النفقة) على قولين: 

لقال الأول: المُرْتَهنء وذْلِكٌ بقرينة العوض.ء وهو الركوب. 

اقول الثاني: الراهن. وهو قول الشَّافِعيَء قال: المراد أنه لا يمنع الراهن من ظهرها ودَرّها. 


ع 


1-3 


أ- لأنه ورد بلفظ المُرْتَهنء فتعين الفاعل. 

ب- لآن النفقة لازمة له فإن المرهون ملكه. وقد جعلت في الحَدئيث عل الراكب 
والشارب وهو غير المّالكء إذ النفقة لازمة للمّالك عن كل حال. 

المسألة الثانية: في انتفاع المُرَتَهن بالعين المرهونة ثلاثة أقوال: 

العول الأول: يستحق الانتفاع بالرهن مقابل نفقته. 

ويختص ذلك بالركوب والدَّرٌء فإنه ينتفع مب| بقدر قيمة النفقة» ولا يقاس غيرهما عليهما. 
وهو قول أَحْمّد وإشحَاق والحَسّنء بدليل: 

ظاهر حَدِيْت الباب. 


. سبل السَّلَام ج7 ص١5 وبَيْل الأَؤْطّار جه ص48 ؟‎ )١( 


كتابالِيَوء 0 


اقول الثالي: لا ينتفع المُرْنّهن من الرهن بشيء, بل الفُوَائد للراهن والمُوّن عليه. وهو 
قول الجمهؤر والشّافِعيٌ وأبي حَنِيّقَة ومّالك. 

وقالوا: حَديّث الباب خالف القياس من وجهين: 

أولهم|: تجويز الركوب والشرب لغير المّالك بغير إذنه. 

ثانيهما: تضمينه ذلكٌ بالنفقة لا بالقيمة. 

كالوابو عبد الك هذ الكزيف عد تون النتاء ترد مزل مجتمعة» وآثار 
ناته لا يختلف في صحتهاء ويَدُلٌ عل نسخه حَدِيْث ابن عُمّر: (لا تُخْلَّب ماشية امريء 
55700 البخَاريّ في أبواب المظالم. 

وأعانت الصَّنْعَانِيَ عن ذَلِكٌ: 

أ- أما النسخ فلا بد من معرفة التاريخ» عل أنه لا يحمل عليه إلا إذا تعذر الجمع؛ ولا 
تعذر هناء إذ يخص عموم النهي بالمرهونة. 

ب- وأما مخالفة القياس: فليست الْأَحَكام الشرعية مطَّردّة عل نَسَق واحدء بل الأدِلّة 
تفرق بينهم| في الأَخكّامء والشارع حكم هنا بركوب المرهون وشرب لبنه وجعله قيمة النفقة. 
وقد حكم الشارع ببيع الحّاكم عن المتمرد بغير إذنه» وجعل صالح التمر عوضاً عن اللبن 
وغير ذُلكَ. 

ج- وقال السَّوْكَانِيَ: وبجَاب عن دعوئ مخالفة هذا الْحَدِيْث الصَّحِيْح للأصُوْلء 
بأن الشنةالمسحئكة من علة الأول قلا كرد إلا بمعارض أرجم متها بعد تعذر اللتمغ. 

د- وقال الشوْكَانِيَ أيضاً: حَدِيْت ابن عُمّر عام» وحَدِيْثْ الباب خاصء فيُبنى العام 
غ|) ناض . 

العول الثالث: المراد من الحَريْث أنه: إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح 
حينئذ الإنفاق عل الحيوان حفظاً لحياته» وجعل له في مقابل النفقة الانتفاع بالركوب أو شرب 
اللبن» بشرط أن لا يَزِيْد قدر ذُلِكَ أو قيمته عل قدر عَلّفه وهو قول الْأَورَاعيٌ واللّيْثْ 


وبي تور. 


وير 
خر 
سرع “لاض 
ا 


م١‏ 67 لك ار 


ورأئ الصَّنْعَانِيَ: أن هذا تقييد للحَدِيْث بما لم يقيد به الشارع» وإن| قيده بالضابط 
المتصَيّد من الأَدلَّة» وهو: أن كل عَيْن في يده لغيره بإذن الشرع فإنه ينفق عليها بنية الرجوع 
عل المّالِكء وله أن يؤجرها أو يتصرف في لبنها في قيمة العلف. إل أنه إذا كان في البلد حاكم 
وم يستأذنه فلا رجوع با أنفق» ويلزمه غرامة المتفعة واللبن» فإن لم يكن في البلد حَاكمء أو كان 
يتضرر الحيوان بمدة الرجوع فله أن ينفق ويرجع با أنفق, إلا أنه قد يقال إنها قاعدة عامة 


أمالقَيَض 


© عن أب هُرَرَة َه عن النَبِىَ يكل قال: 

مَنْ أخدّ أموال الناس يُرِيدُ أداءها أذَىْ الله عنه. ومن أخذها يريدٌ إتلاقّها أتلفه الله(210. 

رواه الْبَحَارِيٌ. 

المسائل: 

اللعالة نألا التضير أ د أموال النافى وننل لغيه لأؤيهم] نزم اغزنه لفيا 

المسألة الثانية: المراد من إرادته التأدية قضاؤها في الدنيا. 

وتأدية الله عنها يشمل تَيْسيّره تعال لقضائها في الدنياء بأن يسوق إِلىْ المستدين ما يقضى 
به دينه. وأداؤها عنه في الآخرة بإرضائه غريمه بها شاء الله تعالى. 1 

وقد أخرج ابن مَاجّه وابن حبّان والحاكم مرفوعاً: (ما من مُسْلِم يدّان ديناً يعلم الله أنه 
يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا وال خرة). 

المسألة الغالفة: قوله لايرين إتلافها)#الظاهر أندمن باه الانعدانة وود لاج 
ولا لتجارة. ذل لآ بويد لأ تلاق ها اخلده] ماس ولا ينوي قَضاءها. 

وقوله (أتلفه الله) يحتمل تفسيرين: 


230 سبل السَّلَام ج77 ص»5 . 


الأول: وهو الظّاهِره إتلاف الشخص نفسه في الدنيا بإهلاكه. 

وهو يشمل ذلك ويشمل إتلاف طيب عيشه وتضييق - وتعسر مطالبه ومحق بركته. 

الثاني: إتلافه في الآخرة بتعذيبه. 

التزانة الرايعة» قن امن كانه ف التشعودف :اندع هرا فرك يكال ارال الاي 
والترغيب في خسن التأدية إليهم عند المداينة. 

المسألة الخامسة: في الحَديْث دليل على أن الجزاء قد يكون من جنس العمل. 

المسألة السادسة: أخذ الدّاوديٌ من هذًا الحَديْث: أن من عليه دين فليس له أن يتصدق 
ولا يعتق. واستبعده الصَنْعَانيٌ. 

المسألة السابعة: في الحَديْث الحث عل شن النية» والترهيب عن خلافه» وبيان أن 
مدار الأعمال عليها. 

المسألة الثامنة: في الحَديْث دليل على أن من استدان ناوياً الإيفاء أعانه الله عليه. 

وقد كان عبد الله بن جَعْمّر يرغب في الدَّيْنء فيسأل عن ذُلِكَء فقال: سمعت 
رسول الله عَلَِِدِ يقول: (إن الله مع الدائن حت يقضئئ دينه) - رواه ابن مَاجَه والحَاكم وإسناده 
خكوء إلا أنهاتكلك فدهل محمد ين علن: 

ورواه الحاكم من حَدِيْتثْ عَائِشَة بلفظ: (ما من عبد كانت له نية في وفاء د 
له من الله عَوْنَ). قالت: يعني عَائشّة: فأنا ألتمس ذلِكٌ العون. 


ينه إلا كان 
9 قي 2 3 ؟عرتير 3 رك َس 3 ' 
وحديث: (الان بَرَدّت جلدته) قاله يِه لمن أذئ دينا عن ميت مات وعليه دين. 
اجاب الصنعاني: بانه يحتمل ان معنو لا يغفر للشهيد الذَيّن: أنه باق عليه حت يوفيه 
الله عنه يوم القيامة» ولا يلزم من بقائه عليه أن يعاقب به في قبره. 
و ع 1 شم 3 - َم 3 : 0 
ومعندئ قوله (حردت جلدته): خلصته من بقاء الدذين عليه. ويحتمل أن ذلك فيمن 


انخلاقة بول يني الوفاة: 


د بجا 1 . 


© عن عَليَ وليه قال: قال رسول الله كَللِ: 

كل فَرض جر منفعةً فهو ربا(" 

رواه الحَارث بن أبي أسَامَةء وإسنادٌه ساقطء لآن في إسناده سَوَّار بن ضعَب 
الهَمْدَانِيَ المؤذن الأعميلء وهو متروك. 

وله شَاهد ضعيف عن فضَالَّة بن عَبَيْدء أخرجه البَيْهَقَىٌ ف العف انظ رك فرق 
جَرّ منفعة فهو وجه من وجوه الربا). 

وفي التلشخيص قال ابن حَجّر: رواه البَيَهَقَيٌ 3 ف التي الكراف عن ابن مده 
وأبَيَ بن كَعْب وعبدالله بن سَلَام وابن عباس موقوفاً عليهم. 

المسائل: 

اللسالة الأرلاالعوقق غمرن غلا أن اللنشحة متدررطة مين التفرضن او بنك 
الشروطلة: 

المسألة الثانية: المنفعة لو كانت تبرعاً من المقترض فإنه يستحب له أن يرد أجود من الذي 
أخذهء وأن ذْلِكَ من مكارم الأخلاق المحمودة عرفاً وشرعاً ويَدُلٌ على ذْلِكَ حَدِيْث أبي رافع : 

(أن التّبِيَ استلف من رجل بكرا" فقَدِمّث عليه إبل ن إبلٍ الصَّدَقَةء فأمر أبا افع 
أن يَقضي الرجل بكر تكرّمء قال اعد كدر وتَاعكا: فقال : أغطه إياه» فإن خيار اناس 
أحسّتهم قَضَاء) - رواه مُسْلِم. 


د 
ا 


التفليسسن مصدر فلس أي : دسبته ِل الإفللاس. الذي هو مصدر املس 1 صار إلى 
21 سبل الس لسَّلَام جا ص 50 َيل الأَؤْطّار جه ص ل" 


00 البكرء هو المدي مرخ الل ب[ قافتا : هو الذي يدخل في السابعة من الإبل. / المصباح المنير مادة (بكر) و 
(الربع). وانظر: تَبْل الأؤطّار. 


كتابالِيَيء أو 


نزالة لا يولك يها فلسا. 


والحَجُْر لغة: مصدر حَجّرء أي ضيق ومنع. 

وشرعاً: قول الحاكم للمدين. حَجَرتُ عليك التصرف في مَالك. 
© عن عَمْرو بن الشَرِئْد ره قال: قال رسول الله يللة: 

َي الؤاجد يحل عرْضه وعقوبته(0». 


روأه انق داود والتشاكمء وعلقه التخَارئ. وصحّحه أبن حبّان وأخرجه اين وابن 


ماجه والبيهقي”. 


المفردات: 

ع مصدر لوئ يلويء أي: مَطَلٌ. وقد فيك إِلْ فاعله (الواجد). 

الواجد: الغني, من الوّجدء أي: القدرة. 

حل العرْض: فسره البّخَارِيَ ب علّقه عن سُفْيَانَ قال: يقول: مطلني. 

عقوبته: حبسه. 

المسنانا + 

الخال الأوزه الخريه و عل قري يط الراتجكهولذا ١‏ ميف عنرت. 

المسألة الثانية: اختلفوا في عقوبة الواجد على قولين: 

القول الأول: يحبس حت يقضى دينه تأديباً له وتشديداً عليه» وهو قول زيد بن عَليٌ 


والحتفيّة بدليل: 


010 


حَدِيْت الباب. 
الثول الثالي: حجر عليه» ويبيع الحَاكم عنه ماله وهو قول الجَمُهَوْر. 
وهذا داخل تحت لفظ (عقوبته)» لا سيّمًا وأن تفسيرها بالحبس ليس بمرفوع. 


عا ع|) |0 > 1 الوه 4 
سبل السلام ج 7 ص ”ة ونيل الاوطار ج05 ص 3 2 5 1 


رج عاستا ى 


المسألة الثالثة: اختلفوا و في عقوبة غير الواجد (المعغسر) على قولين: 
القول الأول: لا يحبسء وهو قول الجمهؤر. 

لكن قال أبو حَنِيْمَة: يلازمه من له الدَّيْن. واستدلوا با يأتي: 

أ- مفهوم حَدِيْت الباب. 


3 
م 


س- قوله تعالم: #قَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَة4 [البقرة: .]78٠١‏ 

الغول الثاني: يحبس . وهو قول شرَيْح. 

المسألة الرابعة: اختلف العلماء ء هل يبلغ الواجد ِل حد الكبيرة فيفسَّقء وترد شهادته 
بمطله مرة واحدة أم ؟ 

إنه يُفَسّق بذَلِكَء وهو قول الهّادَويّة. 

واختلفوا في قدر ما يَفْسّق به: 

أ- يُفْسَّق بمَطْل عشرة دراهم فم| فوق» قياساً عل نصاب السرقة. وهو قول الجَمْهُؤْر. 

ب- يفسق بدون ذْلِكَء وهو قول الهّادِي. وبه قال المَالكيّة والشَّافِعَيّة إل أنهم 
ترددوا في التكرار. مسحريحب عيوب 

© عن عَطيّة القُرطيّ ولك فيه قال: عُرضنا عل النَبِىّ يل يومَ فَرَيْظَّة فكان من أَنْبِتَ 


9و 
3 


قُتلء ومن ل ينث حَلّى سبيله. ؛ فكنث ممن لم ينبت فخحّلى سبيلي'210. 
رواه الأربعة وصحّحه ابن حبّانء والحَاكم وقال: عا اقرط ا وسو ف فال 
إلا أما لم يُخرّجا لعطيّة. 


المشائلاه 
الْحَدِيْث دليل عل أنه يحصل بالإنبات البُلُوْغْه فتجري عل من أنبت أَحْكاه 
المكلَّفِينَء ولعله إجماع. 


. سبل السَّلَام ج7 ص58 وبَّيْل الأَؤْطّار جه ص517‎ )١( 


عَطييالأتمزمالها 


7 0 : رف اء 50 
© عن عَمرو بن شعَيّب عن أبيه عن جَّدّه: أن رسول الله عَللِةٍ قال: 


وفي لفظ: لاايجوز للمرأة أمرّ في مالها إذا ملك زوجها عصمّتها("2. 

التخريي: 

رواه أَحْمّد وأصحاب السّتَن إلا التّرْمِذِيَء وصحّحه الحَاكم. 

المسائل: 

في تَصرف الزوجة بأموالها أقوال: 

القول الأول: يجوز تصرفها بدون إذنه إذا لم تكن سفيهة» وهو قول الجَمهُوْرء بدليل: 
الت وفهريات الكايه وال 


اب كرفت جاتر أن النية وله فال للسناء» (تقدفرة: فجعلة المرأة تلقني القرط 


د 
ل 
3 


والخاتم وبلال يتلقاه بردائه) - مُتَّمَّق عليه. وهذه عَطيّة بغير إذن الزوج. 

-٠١‏ حَدييث عَائشَّة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكلَةِ: (إذا أنفئقت المرآة من طعام 
دوجا عر مسو كانه اعفان ا لتقم وتووهيا زهي كبو ءنزالها ل 
ذْلِكَء لاينقص بعضّهم من أجر بعض شّيئاً) - رواه الجَمّاعَة. 

فإذا جا ز لما التصدق فى مال زوجها بغير إذنه فبالأوْلَن الجواز فى ماها. 

أما حَدِيْث الباب فقد قال الخَطّابيَ فيه: (حمله الأكثر عل حُسْن العشّرة واستطابة 
النفسء أو يحمل على غير الرَّشْيْدَة). 

الول الثاني: المرأة حجورة عن ماما إذا كانت مزوّجة, إلا فيا أذن لها فيه الزوج. وهو قول 


. 7١ص سبل السَّلَام ج7 ص28 ونَيْل الأَؤطّار ج7‎ )9١( 


د بجا 1 . 


الت 0 بدليل: 


حَدِيْث الباب. 

القران اليف الي اء اص فووقر اا وووحها ولتم فقط . 

وهو قول مالك وطاوس. 

وحمل مالك أَدلّة الجمهؤر عل الشوء اليسير. 

© عن قبيصَةَ بن مُخَارق قال: قال رسول الله يكلهة: 

إن العنانة لا نس |لالأحوناظة: 

رجل تحكل اله فُخَلت له المشالة حداء تعبيكها تو تشبيك: 

ورجل أصابثئه جائحةٌ اجتاحت مالَّهُ فحذّث له المَسْأَلَةٌ حتول بُصيب قوّاماً من عيش. 


0 ع ان 


ع ه60 00 ' 307 5 2 1 5 5 عِ توس ١‏ عر سا سل ليم 
ورجل أصابئه فاقة حت يقول ثلاثة من ذوى الححًا من قومه: لقد اصابت فلانا فاقة 


1 3 وو 
فحلث له المَشألة(0). 


إن الرجل الذي تحمل حَمّالة قد لزمه دين فلا يكون له حكم المُفلِس في الحَجْر 


عليه» بل يترك حتول يسأل الناس فيقغى ديئه. 


010( 
ده 


وهدًا يستقيم ع القواعد إذا لم يكن قد ضمن ذلك المال. 


2 
2 


0 1 0 الأوْطّار. وفي 7 ا 1 السَّلَام ا الول إِلْ طاوس. 
شيل السّلام جا ص88 . 


١ 7 حتباليُوء‎ 


ها 
له 
0 

© عن أب هُرَئْرَة كته : أن التبى َك 

لايَمنَعٌ جارٌ جاره أن يَعْرِر خَشبَةَ سم 

ثم يقول أبو هُرَيْرَة: مالي أراكم عنها مُعْرضينء والله لأرميّنَّ مها بين أكتافكو(). 

تر 

وفي لفظ يه 

لأَحْمّد حيث حدثهم بدَلِكٌَ: (فطأطؤوا رؤوسهم). والمراد المخاطبون. 

وَرَوَىْ أَحْمّد وعبد الرزاق من حَدِيْث ابن عَبّاس: (لا ضَرّر ولا ضرّارء وللرجل أن 
يضع حَشْبَّة في حائط جاره). 

اسار 

كدمه ءُ ا 60 ع عو ع 7 ع َّ 

المسألة الأولى: هذا قاله أبو هَرَيْرّة أيام إمارته على المَّدِيْبَة أو مّكة في زمن مَرْوَانء فإنه 
كان يستخلفه فيها. وكأنه قاله لما رآهم توقفوا عن قبول هذا الحكمء كى| وقع في روَايّة لأبي 
ذأؤةة إنين تكصوا رؤوسهي :لا سمعوا بذلك: 

المسألة الثانية: المخاطبون ممن يجوز أنهم عاهلو 0 للك رسيو ضفن 

ومسب يا ا و 

اسل النان لين الجار امومع جار مو وضع عدي عل جداره. وأنة إذا امتنع عن 
ذلكَ + جبَرّه الحاكم. ؛ لأنه حق ثَابت لحاره . وهو قول أَحْمّد وإسْحاق والشّافعيٌ في القديم 
وابن حَبِيْبٍ من المّالكيّة وأهل الحَدِيْتُ. بدليل: 


-١‏ حديث الام 


. 737/5 سبل السام ج7 ص١5 ونَيْل الأؤْطّار ج05 ص‎ )9١( 


د بجا 1 . 


1 - قضوا به عمَّر رلك في في أيام وفور الصَحَابَة. قال الشَّافعِيّ: لم يخالفه أحد من 
الصَحَابَة. 

وهو فيا رواه مالك بسند صحيّح: (إن | لمخاة يع غليفة سال محمد تفلم 
أن يسوق خليجاً له فيجريه في أرض لمُحَمّد بن مسلمة فامتنع» فكلّمه عُمَّر في ذلِكَ 
فأبّئ» فقال: والله لَتَمَوَّنَ به ولو عن بطنك). 

وهذا نظير قصة حَدِيْتْ أبي هْرَيْرَةه وعمَّمّه عَمَّر في كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به 
من دار جاره وأرضه. 

العول الثالي: لا يجوز أن يضع حَسَّبَة إلا بإذن حاره. فإنلم يأذن لم يجز. وهوقول 
التافحو ف درن و لقتنت واليجا دَونَة ومّالك والجمهؤر. 

قانواة النبى الواواق العيزيك اندرو لأف أدلة انعلا عل نمال أفرم ان 
بطيّبة من نفسه تمنع هذا | لحكم. 

و 

وأجيب عنه ب| قال الْبَيَهْقَيّ: 

أ- لم نجد في السّتَن الصَّحِيْحَة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا ينكر أن يخصها. 

سيت وقد حمله الرّاوي على / ظاهره باتعري ووه وم ار : قوله: (ما لي 
أراكم عنها مَعْرِضين). فإنه استنكار لإعراضهم ذال عا ان ذلك للتحريم. 

قال الخَطَابِيَ: معنئ قوله (بين أكتافكم): إن لم تقبلوا هذًا الحكم وتعملوا به راضين 
لأجعلتها - أي: الحَشَّبَة - على رقابكم كارهين. قال: وأراد بِذَلِكٌ المبالغة. 

وقال الصَنْعَانيٌ: ويُردٌَ عل حمل النهى في الحَديْث علا التنزيه بأ يأتي : 

التأويل يُحتاج إليه إذا تَعَذْر الجمع» وهو هنا ممكن بالتخصيص. فإن حَري: 
هَرَيْرَةِ خاصء وَحَديْث لايحل مال امر كيء . .. وما في معناه عام. 


- 
18 


المسألة الرابعة: الذي يتبادر إل الذهن أن المراد اير نيا ): أي : هذه ده المأمووهن 
بيتكم بلاغ لما تحملته منها وخروجاً عن كتمها وإقامة الحجَّة عليكم بها. 


١ حتبالِيرءٍ‎ 


3 

© عن أب خْمَيّد السّاعديّ وك قال: قال رسول الله عَلِِ: 

لايَحلٌ لامريء أن يأَخُدٌ عصا أخيه بغير طيْبَة نفس منه(١)‏ 

التخريي: 

رواه الحاكم وابن حبّان في صَحيّحيه|. 

لمانا 

لاله الأول تقو غان الللمزل | ١‏ بعلقكة مز اقسرو إن ذا يللي 1 

١‏ - قوله تعالى: ولا تَأكُلوَا أَمْوَ وَالَكُم بَيْتَكُم بالطل 4 [البقرة : 188]ء فآكل مال 
المشلم بغير طيْبّة نفسه آكل له بالباطل. 

١‏ - أحاديث كثيرة منها: 

أ- حَديْث الباب. 

ب- أخرج الشّيْخَان من حَدِيْت عُمَر: الافدك احدكافة شبَةً أحَد بغير إذنه). 


ج- أخرج أبو داود رودت وحَسّنّه والبَيْهَقَىٌ 55 من حَديث عبد الله بن 

السائب بن يَزِيْد عن أبيه عن جَدَّه بلفظ لمعه خَدَنَ أحدُكم متاع أخيه لاعباً ولا جادًاً). 
- الإجماع واقع عن ذلك عند المسلمين كافة. 

5 - توافقٌ على معناه العقل والشرع. 

المسألة الثانية: هذا الحَدِيْثْ وما في معناه عام. ونه خرن صيرمه أشيياء كقرة ضدنا: 
أخذ الركاة كَرهاء نسح وإطعام المضطرء ونفقة القريب المُعْسِرء والزوجة. وقَضَاء 
الدَّيْنء وكثير من الحقوق المالية التي لا يخرجها المّالِك برضاه. فإنها تؤخذ منه كَرْهأ وغَرْز 
الْحَشَبَة منها علا أنه مجرد انتفاع والعين باقية. 


. 77 سبل السّلام ج ص١3 وتَيْل الأؤْطّار ج0 ص5‎ )١( 


ر جا لك متا , 


ابااحوال:والضان 

الحوالة: بفتح الحاء وكسرها هي: نقل دَيْن من ذمّة إلى ذمّة. 

ويشترط فيها: لفظهاء ورضا المحيّل بلا خلاف. والمَحَال عند الأكثره والمّحَال 
عليه عند البعضء وتماثل الصفات. وأن تكون في الثيء المعلوم. 

ومنهم من خصّها بها دون الطعامء لأنه بيع طعام قبل أن يستوى. 

© عن أب هْرَيْرَة موَكْته قال: قال رسول الله طلِِ: 

مَطْلُ العّنىّ ظليٌ وإذاأنْبِعَ أحدُكم عل مَلىء داكي 0 

التخريي: 

المفردات: 

المَطّْل: المدافعة» والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر من قادر على الأداء. 

مَليء: مأخوذ من المّلاء» يقال: ملو الرجلٌ صار مَلِيْمَاًء قال الكَرْمَانِىَ: المَليء 
كالغَنِيَ لفظاً ومعنول. وقال الخَطَّابِيَ: إنه في الأصل بال همز ومنّ رواه بتركها فقد سهله. 

فَلُتْبَع: أي إذا كل فَلْيَختل. 

النعالة الأرزة «الخرييع كلل سا قري امال من الع 

المسألة الثانية: اختلفوا في إضافة (المَطل) إلى (الغني) على قولين: 

القول الأول: من إضافة المصدر إل فاعله. وهو قول الجَمْهُؤْر. 

ومعناه: أنه يحرم عل الغني القَادر أن يمطل بالدَّيْن بعد استحقاقه. بخلاف العاجز. 

الول الثاني: من إضافة المصدر إلى مفعوله. 


. 75١ص وبَيْل الأؤطار جه‎ 53١ شبْل السَّلَام جص‎ )١( 


ومعناء النشني وام الذقى يولى كان سيجحنه غاء قاذ ركوو كدامسيا لتنا سر مدق 
وإذا كان ذْلِكَ في حق الغني ففي حق الفقير أَوْلَى. 

ولا يخفل بعد هذا ىا قال ابن حجر . 

المسألة الثالثة: احتلفوا في الأمر (فَلْمُتْبَع) على قولين: 

الثول الأول: للاستحباب. وهو قول الجَمُهُوْر. 

إلا أن الصَنْعَانِيٌ قال: ولا دوق ما الحامل عل صرفه عن ظاهره؟ 

القول الثاني: للموجوبء. وهو قول الظاهريّة وأكثر الحَتَابلّة وأبي ثور وابن جَرِيْرء بدليل: 

ظَاهم رالأمر في حَدِيْتْ التافه. 

المسألة الرابعة: اختلفوا هل المَطْل مع الغنيل كبيرة أم لا؟ 

ذهب الججمهؤر إلى أنه موجب للفسق. 

المسألة الخامسة: اختلفوا هل يفسّق قبل الطلب أو لا بد منه؟ 

الى تععريه:الكريق أن اندهع الللنين الأن الع لختكوة لا عه 

المبيالة السنادسة :تيقد المَطْل كل من لزمه حق كالزوج لزوجته والسَّيّد في نفقة 


المسألة السابعة: دل الحَدِيْتثْ بمفهوم المخالفة أن مَطْل العاجز عن الأداء لا يدخل في 
الظلم. 

المسألة الثامنة: المعغسر لا يطالب حت يوسرء قال الشاعة: لو جازت مؤاخذته لكان 
ظالمأء والفرض أنه ليس بظالم لعجزه. 

المسألة التاسعة: اختلفوا فيا إذا تعذر عل المحَال عليه التَّسَلِيّم لفقر على قولين: 

الثول الأول: لم يكن للمخْتَال الرجوع على المحيّل. 

لآنه لو كان له الرجوع لم ي> كن لاشتراط الغنول فاتدة» فلا شرط الشارع علم أنه انتقل 


د بجا 1 . 


القول الثاى: جع عند التعذر. وهو قول الحتفيّة. 


وشبهوا الحوالة بالضمانء وأما إذا جهل الإفلاس حال ال حوالة فله الرجوع. 


© عن أب هُرَبْرَة وف : أن رسول الله يل كان يُؤْتَئ بالرجل المُتَوَفَئ عليه الدَّيْن 

فيَسألٌ: هل ترك لكينه من قَضَاء؟ فإن حَدّتٌ أنه ترك وفاء ص صَلْا عليه وإلا قال: صلواعلن 
* ني ب 7ن »)و الى كه 0" 20-00 كه 0 و 2 > قله 

صاحبكم. فلم فتح الله عليه الفتوح قال: انا اولى بالمؤمنين من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين 
1 

التخرييم: 

مَتَمَق عليه. 

وفي رواية للبَخَاريّ: فمن مات ولم يترك وفاءً. 

3 5 + 

المسألة الأولى: الحَديْث دليل علئ أن الإمَام هو الذي يقضي ديون المتَوَفىئ. 

قال ابن َطال: وهكّدًا يلزم المدولي لأمر المسلمين أن يفعله فيمن مات وعليه دَْنَء فإن 
لم يفعل فالإثم عليه. 

وقد ذكر الرّافعىَ في آخر الحَديّث: قيل: يا رسول الله» وعلى كل إمَام بعدك؟ قال: 
وعلى كل إمام بعدي. 

وقد وقع معناه في الطْبَرَانِيٌ الكبير من حَدِيْث رَاذَان عن سَلْمَان قال: أمرنا رسول الله 
كل أن نفدي سبايا المسلمين وتُعطي سائلهم. ثم قال: من ترك مالاً فلورثته» ومن ترك هَيْناً 
فَعَلَىَ وعلن الولاة من بعدي في بيت مال المسلمين. وفيه راو متروك ومنّهم. 


000 


المسألة الثانية: ظاهر قوله لو ) أنه يجب عليه القضاء. 
اللاامصيا ل و و ا ام قال: أنا أَوْلَى...) ناسخ 
للأحاديث التي جاء فيها ترك الرسول يَدِِ الصلاة عل من عليه الدَّيْن التى منها: 


اعوو لو هرا السديت: 


ب- حَدِيْث عَلِىّ يِقْهِ قال: (كان رسول الله يي إذا أتي بجنازة لم يسأل عن شىء من 
سل الب كمال حي الغ ا ل عليه ذيع كننو ونه به لسن عليه كن هين : 
دانو اسار اورقا انان : هل عليه َِن؟ فقالوا دِيْتَارَانه فمّدل عنه. فقال عَلِيٌ: 
هما عَلَيَ يا رسول الله» وهو بريء منهما. فصَلَّى عليه ثم قال: جزاكً الله خيراء وفك الله 
رهانك) - الحَديْث رواه الدَّارَقَطْنَي. 

2 وحديث ججابر قال: (ثوفي رجل منا فغسّلناه وحتطنانا وكنيماءق البنابنة 
رسول الله َيل لك فملنا: تُصلي عليه. فخّطا خطأء ثم قال: أغلية دين ؟ فقلنا: ويناوانة 
فانصرف: فتحمّلّه] أبو فَتَادَةَ فأتينا فقال انو قََادَة: الدَيْتَارَان عَلَيّ. فقَال رسول الله َه : , 
حَقَّ العَرِيمٍ وبري تيم المت قال: نعم» فصَلَّىْ عليه) - رواه يزازه 
وَالتَسَائن وصكحة ابو حكاق والكاك. 

وأخرجه البُخَارِيَ من حَدِيْث سَلّمة بن الأكْوّع إلا أن في حَدِيْثه ثلاثة دنانير.. 


وقد حَكَئ الحازميئ: إجماع الدمّة عل ذلك النسخ. 


مكنا كن 
© م ع سس ناسو سم ل ست 
)١(‏ الحتوط: كل طيْب يُخلط للميت. / القاموس المحيطء مادة (الحنطة). 
حَقّ العَرِيْم: منصوب على المصدر مؤكد لمضمون قوله (الدَّيْتَارَان عَلَىّ). أي: حقٌّ عليك الحق» وثبت عليك» 
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العَرِيْم: من الألفا لفاظ المتضادة» وكى تمع (الحكدنيفة وصاحب الدَّيِن. / المصباح المنير مادة (غرمت). 


وير 
خر 
سرع “لاض 
ا 


لج ملكتن . 
١0‏ 2 كار 


لا كفالة في حنٌ0'). 

رواه الْبَيْهَقَىَ بإسناد ضعيف. وقال: إنه منكر. 

المسائل: 

المسألة الأوم: الحَدِْثْ دليل علخ أنه لا تصح الكفالة في الحد. 

المسألة الثانية: في الضان بالوجه قولان: 

القول الأول: لا تجوز الضانة بالوجه أصلاً» لا في مال ولا حدّ ولا في ثىء من الأشياء. 
وهذا قول ابن حَرْمء لما يأتي : 1 

-١‏ لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 

؟- ومن طريق التَّظَّرء أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقطء فغاب 
المكفول عنه: 

ماذا تصنعون بالضامن بوجهه. أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذًا جَورء وأكل مال 
بالباطلء لأنه لم يلتزمه قط. 

أم تتركونه؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجه. 

أم تكلفونه طلبه؟ فهذا تكليف ا حرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله إياه قط . 

القول الثالي: الحواز. وهو قول جَمَاعَة من العلماء» واستدلوا: 

١‏ - بأن الرسول يَلْةِ كفل في تُهّمّة. 

وأبطله ابن حَرْم: لأنه من روّايّة إبراهيم بن نيم بن عرّاك» وهو وأبوه في غاية 
الضعف. لا تجوز الرُوَايَة عنهما. 

"- بآثار عن عَمَّر بن عبد العَزِئْز. 

وردّها ابن حَزْم كلها بأنها لا حُجّة فيهاء إذ الحُجَّة في كلام الله ورسوله لا غيره. 


200 سبل السّالام ج" صن 1+ 


١١ مالِيَىء‎ 


ها 


المشدر كت 

وهي احالة التي تحدث بالاختيار بين اثنين فصاعداً. 

© عن أب هِرَيْرَة وك قال: دن 

قال الله تعالما: أنا ثالث الشَرِئِكَيْن مالم يَخُنْ : أحدّههما صاحه. فإذا خان خرجث من 
بينه)|7١2.‏ 

التخريي: 

رواه أبو داود. كيح الحاكم. 


0 


واملدانس] لسطان وانقون يوخال لاعتو كا نه وقهور امه ردقه انو انرق 
سَعِيْدء لكن ذكره ابن حبّان في الثقات» وذكر أنه رَوَى عنه الحارث بن شريدء إلا أنه أعلّه 
الدَّارَعَطَنَِ بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هُرَيْرَة وقال: إنه الصواب. 

المبانل: 

المسألة الأو: قوله (إن الله معهما)» أي : 

في الحفظ والرعاية والإمداد بمعونتههم| في ماهماء وإنزال البركة في تجارتباء فإذا حصلت 
الخيّاتة نزعت البركة من ماههما. 

المسألة الثانية: في الحَدِيْثْ حث عل التشارك مع عدم الخيّانّة» وتحذير منه معها. 

© عن السائب المَخرُؤْميَ وه أنه كان شَرِيْكَ النبي إة قبل البعثة» فجاء يوم 
الفح فقال: مَرُ حَباً بأخي وشَرينْكي(". 


. سيل السام ج ص54 وتَيْل الأؤطارجه ص73/8‎ )١( 
سبل السّلام ج"" ص 1 وتَبْل الأؤطار ج05 ضَن ا‎ 6 


ززوأة احن وأبو داود وابن مَاجَه. 

المسائل: 

النتآلة الأول تقال اين عبد 320 اننا نوين أن النتا سيوس الت ننه قلوتهي ون 
حَسُن إسلامه. وكان من المُعَمّرِينَء عاش إلى زمن مُعَاوِيَة وكان شرك النَِ يلي في أول 
الإسلام في التجارة» فلم| كان يوم المَّمْح قال: (مرحباً بأخي وشَرِيْكيء كان لايُّهاري ولا 
يُداري)20. 

وصححه الحاكم. 

ولابن مَاجَه: كنت شَرِيْكي في الجاهلية. 

فهذه الأحاديث ومنها حَدِيْث الباب دليل على أن الشركة كانت تَابتَة قبل الإسلامء ثم 
قررها الشرع عل ما كانت. 

المسألة الثانية: الحَدِيْت دليل على جواز السكوت من الممدوح عند سَمَاعَ من يمدحه 
بالحق. 

المسألة الثالثة: الْحَدِيْت دليل على ما كان عليه النَبىَ يله وسلم من حُسْن المعاملة 
والرفق قبل النْبُوّة وبعدها. 

© عن عبد الله بن مَسْعُوْد يه قال: اشتركث أنا وعَمَّار وسَعْد فيما نُصيْبُ يوم 
بَدْر فجاء سَعْد بِأَُسيْرَيْن ولم أجية أنا وعَمّار بشيء(2. 

وواة النضائة. 

المسائل: 

اضآلة الارن الضرية وال عر يح الشركة الكانسي» وتسسنرة فرك اللداة: 
6١‏ يداري: يانع. يعاري: يحاور. / تَيْل الأؤطار. 


(0) شبْل السَّلَام جا ص54 وبَيْل الأؤطار جه ص 78١‏ . 


١ + كتابالِيَوء‎ 


المسألة الثائة: حقيفة شركة الالدان هي: أن بوكل 7 صاحبه أن يتقبل ويعمل عنه في 
قدر معلوم» ويعيّنان الصنعة. 

المسألة الثالثة: اختلف العلماء في صحة هذه الشركة على قولين: 

الول الأول: الصحة. وهو قول الهَادَويّة وأبي حَنِيّْفَة بدليل: 

حَدِيّْث الباب. 

القول الثالي: عدم الصحة (البطلان). وهو قول الشَّافِعيٌ وأبي نَّوْر وابن حَزْم. 

قال ابن حَزْم: لا تجوز الشركة بالأندان في شيء من الأشياء أصلاً. فإن وقعت فهي باطلة 
لا تلزم» ولكل واحد منهم| ما كسبء فإن اقتسماه وجب أن يقضي له ما أخذه, وإلا بدله» لأنبا 
شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. 

وحَجَّة هذا القول هي : 

١‏ - لبنائها على الغَرَّرء إذ لا يقطعان بحصول الربح لتجويز تعذر العمل. 

لان كو انحن مذها معي وزنانةتومة افع اليخاص رن وا ننه» 

- وأجاب ابن حَرْم عن حَدِيْث ابن مَسْعَوْد حَدِيْتثْ الباب بأنه من رِوَايّة ولده أبي 
عُبَيْدَة بن عبد الله» وهو خبر مُنْقَطعء لأن أبا عُبَيْدَة لم يذكر عن أبيه شَّيئاً. فقد رَوَى من 
طريق وكيُع عن شُعْبَّة عن عَمْرو بن مُه قال: قلت لأبي عُبَيْدَة: أتذكر عن عبد الله سَّيئاً؟ 
قال: لا. 

وأجاب الشَافِعيّة: بأن غنائم بَذْر كانت لرسول الله يَدِةٍ يدفعها لمن يشاء. 

5- قال ابن حَرْم: ولو صم حَدِيْث الباب لكان حَجّة على من قال بصحة هذه الشركة 
لأنه أول قائل معنا ومع سائر المسلمين: إن هذه شركة لا تجوزء وإنه لا ينفرد أحد من أهل 
العَشْكّر با يصيب دون جميع أهل العَشْكّر إلا السّلَّب للقاتل عل الخلاف» فإن فعل فهو 
غُلُول من كبائر الذنوب. 

- ولأن هذه الشركة لو صم حَدِيْئها فقد أبطلها عَرَّ وجَلّ بقوله: قل الْأَنفَالُ يله 
وَألرّسُول4 [الأنفال: »]١‏ فأبطلها الله تعالل» وقسّمها هو بين المُجَاهدين. 


رج المت , 


1- - ولأن الحَتّفيّة لا يجيزون الشركة في الاصطياد. ولا يجيزها المَالكبّة مّة في العمل في 
جعي وي 
ل" 

قال ابن بَطلّال: أجمعوا علا أن الشركة الصّجِيْحَة أن يُخرج كل واحد مثل ما أخرج 
صاحبه. ثم يخلط ذْلِكَ حدر للا فميز قو وتصرنا جيعاء إلا أن يقير كل هنهم الكخر مقاء 
نفسه. وهذه تسمويل شركة ة العتان. 

وتصح إن أخرج أحدهما أقل من الآخر من المال؛ ويكون الربح والمخسران على قدر مال 

وكذلكَ إذا اشتريا سلعة بينهم| على السواء؛ أو ابتاع أحدهما أكثر من الآخر منهماء فالحكم 
بالشادياة ا 0 بوالنعن وررما 30 0 
ابو س0 


أسالووالر 


الوكالة : بفتح الواو وقد تكسرء 0 017" بمعنيل التفويض والحفظ. وتخفف 
بمعنئ التفويض. 

وشرعاً: إقامة الشخص غيره مقامً نفسه مطلقاً ومقيّداً. 

© عن بابر بن عبد الله رفي قال: أردث الخروح إلى حَدٍ حَيْبَر فأتيثُ التَبىّ و فقال: 
به فضع يَدَكَ عل 


إذا أَنَيْتَ وكيل بِخَبْبَرَ فخذ منه خمسةً عشرٌ وَسْقَاً شقا 1 
3 210 


0 


23 ار ل 5 . 


١ هه‎ 0 


رواه أبو داود وصححه. 

المفردات: 

آية: علامة. 

تَرْقُوَة: العظم الذي بين تُغْرَّة النّخر والعّاتق. وهما تَرْفُوَتَن من الجانبين. 

المسائل: 

المسألة الأولم: الوكالة مشروعة» بدليل: 

١-حَدِيْت‏ الباب. 

7 الإجماع. 

المسألة الثانية: الحَدِيْتثْ يفيد تعلق الأخكام بالوكيل. 

المسألة الثالثة: الحَديْثْ دليل على العمل بالقرينة في مال الغير. 

المسألة الرابعة: في تصديق الرسول أقوال للعلماء: 

القول الأول: يْصَدَّق الرسول بالقرينة لقبض العين» وهو قول جَمَّاعَة من العلماء» بدليل: 

حَدِيث الباب. 

القول الثاني: يُصَدَّق مع غلبة ظن صدقه. وهو الذي قيده المَهْدِيّ في الغيث. 

القول الثالث: يُصَدَّقء فيجوز الدفع إليه إن حصل الظن بصدق الرسولء وهو قول 
مروي عن الهَادَويّة. 

التول الررع: لا يجوز تصديق الرسولء وهو قول الهَادَوِيّة. 

لآنه مال الغير فلا يَصِمٌ التصديق فيه. 

المسألة الخامسة: الحَديث دليل على أن: 

الإمّام له أن يوكل ويقيم عاملاً على الصَّدَفَة في قبضها وني دفعها إلى مستحقها وإلى من 
يرسله إليه بأمَارَة. 


ر جا لك متا , 
١5‏ صَوَدا جام 


المسألة السادسة: الحَديْث دليل عل: 
استحباب اتخاذ علامة بين الوكيل وموكّله لا يطّلع عليها غيرهماء ليعتمد الوكيل عليها 
في الدفع. لآنبا أسهل من الكتابة» فقد لا يكون أحدهما ممن يحسنهاء ولآن الخط يشتبه. 


بالإفرار 

الإقراز لعة: الانات: 

وشرعاً: إخبار الإنسان ب| عليه وهو ضد الجحُود. 

© عن أبي ذَرَ وََفْيهِ قال: قال لي رسول الله طلِة: 

قل الحقّ ولق كان 2007 

صححه ابن حبّان من حَدِيْثْ طَوِيْل ساقه الحافظ المُنْذْريّ في الترغيب والترهيب» 
وفيه وصايا نْبَوِيَّة ولفظه: قال: 

(أوصان خليلٍ رسول الله يَئِ أن أنظرٌ إلى من هو أسفل منيء ولا أنظر إلى من هو 


نرقو وان اغب الماكن: وأن أدنوَ مبهوء وأن أصل وحمي وإن قطعوني وجَمَمٍ مُؤْنيء وأن 
أقولٌ الحق ولو كان مر وأن لا أخاف ف الله لَوْمَةٌ لائم» وأن لا أسأل أحداً شَيئَأء وأن 
أستكثرٌ من لا حول ولا قوة إلا بالله فإمها من كنوز الحنة). 

المسائل: 

ع 1 س 

وا ا ا 
لوَالِدَيْن وَاَلأَفْرَبِينَ 4 [النساء: مدي مولا ب عر أ 0 0 
| الكناء" ١/1١‏ )]. 
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كتابالِيَوء ا ١‏ 


المسألة الثانية: في الحَديْث دلالة على اعتبار إقرار الإنسان عل نفسه في جميع الأمور. 

المسألة الثالثة: الأمر في الحَدِيْت عام لجميع الْأَحْكَامء لأن قول الحق على النفس هو 
الإخبار با عليها ما يلزمها التخلص منه بال أو بدن أو عؤض. 

المعآنة الراسةقرله لو كان امن عاص امقيس لأوا رن سسب انضرا وفع 
النفسء كما يصعب عليها إساغة المرٌ لمرارته. 


بأبالعادية, 

العارية: بتشديد الياء وتخفيفهاء ويقال: عارة. 

وهي لغة: مأخوذة من: عار الفرس: إذا ذهب. لأن العارية تذهب من يد المُعِيْر. أو 
من العار لأنه لا يستعير أحد إلا وبه عار وحاجة. 

للا ا ل 0 

© عن سَمَرَة بن جُنْذب وه قال: قال رسول الله وَلِلة: 

على اليّد ما أخدّث حت توّديّه230. 

رواه أَحْمّد والأربعة» وصحّحه الحَاكم بناء منه عل سَمّاع الحَسَن من سَمُرَة لأن 
الحَدِيْثْ من روَايّة الحَسَن عن سَمَرَة. وللحفاظ في سَمّاعه منه ثلاثة مذاهب: 

أ- أنه سمع منه مطلقأء وهو مذهب عَليٌ ؛ بن المَدِيْنِيَ والبُحَاريٌ والرقدى: 

بنك ل مانا ىواسي ب بو لق الل د لون كم ران حعكان: 

ج- / يسمع منه إلا حديث العَقيّقَة وهو مذهب التَّسَائيَ واختاره ابن ععسَاكرء 
وادعَىا عبد الحق ق أنه الصَحيْح. 

المسائل: 

المالة اليل سب ردنا ليقي لودو ماك خورلا برا د بض 


هيه 


إل مَالكه أو 


.7١5 سبل السَّلَام جا ص/37 ثيل الأؤطار ج05 ص‎ )١( 


١ 0‏ صو 


من يقوم مقامه. بدليل: 

قوله (حتيل توّديّه) في حَديْث البابء ولا تتحقق التأدية إلا بذلك. 

المسألة الثانية: الحَديْت عام في الغصب والوَّدِيْعَة والعارية. 

المسألة الثالثة: اختلف العلماء في حكم ضان العارية عل المستعير على أقوال: 

العول الأول: العارية 0 فإذا تلفت ف يد المستعير ضمتهاء م إذا كان 
ا ا 
والشَّافِعِيَ وعَرّاه ابن حجر إلى الجمْهُوْر بدليل: 

١‏ - حَديْث الباب. 

ورد بها قاله الصَّنْعَانِيَ: بأنه لا دلالة فيه صريحاء فإن اليد الأمينة أيضاً عليها ما أخحذت 
حى ردي 

.]08 قوله تعالمى: لإإِنْ أله يَأمُرْكُمْ أن تَوَّدُوأ آلأَمَسَتٍ إِلَنَ أَهْلِهَاك [النساء:‎ -١ 

ورُدٌ: بأن الآمر بتأدية الآمانة لا يستلزم ضمانها إذا تلفت. 

ليث يو له (أن النبي يي استعار منه درعاً يوم حُنَيْنَء فقال: 
اي لك : بل عارية مضمونة) - رواه أبو داود وَأَحْمّد والنَّسَائِيَ» وصحّحه 
الحاكمء وأخرج له شَاهداً ضعيفاً عن ابن عَبّاس. 

قال الصَّنْعَانِيّ: لم يبقّ دليل عن تضمين العارية إل قوله يله (عارية مضمونة) في 
حَديْث صَمْوَانَء فإن وصفها بمضمونة يحتمل أنها صفة موضحة. وأن المراد من شأنها 
الضمانء فَيَدُلٌ عل ضماما مطلقاً. ويحتمل أنها صفة للتقيبد وهو الأظهرء لأما تأسيس. 
ولاننا كثرة 

ثم ظاهره أن المراد عارية قد ضمناها لك. وحينئذ يحتمل أنه يلزم» ويحتمل أنه غير لازم 
بل كالوعد وهو بعيد, فَيَتَمٌ تم الدليل بالحَديْث للقائل إنها تضمنء وهو الأظهر بالتضمينء إما 
بطلب صاحبها له. أو بتبرع المستعير. 


١4 كتابالِيَوء‎ 


لقول اثاني: العارية لا يجب ضانها إلا إذا شرط الضمان. وهو قول الهادِي والعثْرَة 
والعَنْبَرِيْ» بدليل: 

حَدِيْثْ صَفْوَان المتقدم. 

العول الثاامث: لا تضمن العارية وإن شرط الضمان. وهو قول الحَسّن البَصرِيّ وأبي 
حَنيْفة والتَحَعيٌّ وأ لأوؤرَاعيٌ وشُرَّيِح بدليل: 

قوله يَلِ: (ليس على المستعير غير المُغْلٌ ولاعى المستودع غير لكف ظوان اه اح 
مو ب سيب 00 ل ريح . 

وقوله (المُغْل) بضم الميم فخين مُعْجَمّة. قال في التّهّايّة: أي إذا لم يخن في العارية 
والوَديْعَة فلا ضمان عليه. من الإغلال وهو الخثيانة. 

وقل. انمه[ #المسك[»:وأرادية القايضن» لأنهبالقيضن :يكون سبغفاة» والاول ولا 
وحينئذ فلا تقوم به حُجَّةء على أنه لا تقوم به الحُّجَّة ولو صح رفعه. لآن المراد: ليس عليه 
ذلِكَ من حيث هو مستعير, لأنه لو التزم الضمان للزمه. 

التاتوالحياع 

© عن أب هْرَيْرَة َوه قال: قال رسول الله ولَِ: 
د الأمانةً إلى من انْتَمَنَكَ. ولا تَحْنْ من خَانَك0(0). 
التخرخ 
رواه التَّرْمذْيٌّ وحَسَنَّهء وأبو داود. وصححه الحاكم. 
واستنكره أبو حَاتِم الرَازِيٌ» وأخرجه جمَاعَة من الحُفاظ. 
المسائل: 
السالة الا رو 1 العرمه ان للعارية والنزدقكاة وتتدرهيا. 


سسب 
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عا و ب 


.]54 قوله تعالى: إن ألنّة يَأمْرَكُمْ أن نَوَّدُوأ آلأمَسَتٍ إِلَىَ أَهْلِهَا؛ [النساء:‎ - ١ 

-١‏ حَديث الياب. 

المسألة الثالثة: المراد بقوله (ولا تَخْنْ من خَائَك) هو: أنه لا يجوز مكافأة النائن بمثل 
فعله. والخيانة المحرمة تكون في الأمانة عل جهة الخديعة والخفية. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في جزاء من أساء بالإساءة على أقوال: 

تل اللول: الاستحباب» سواء كان من جنس ما أخذ عليه أو من غير جنسه. وهو قول 
الْجُمْهُوْرء والأشهر من أقوال الشَافِعيَ هله هي المعر و يدانه المدو ا 1 : 

5 قوله تعالى: «وَج رتو سَيقة صَية يَقلّها4 [الشورئ:‎ - ١ 

”- وقوله تعالمى: إن عَاقتُمَ فاقوأ بول مَامُوقبكم بي 4 [الخ]: ١75‏ ). 

”- وقوله تعالى: افَمَنِ أعتدئى ا فَأَعْبَّدَوأً عليه بيثل مَا أعتدذئى عَلَيك »4 
[البقرة: ١915‏ ]. 


وعل هذا حملوا حَدِيْث الباب. 

5 ش ِ 

العول الثاى: يجوز إذا كان من جنس ما أخذ عليه لا من غيره. وهو قول الحَتَفيّة 
والموَّبّد. بدليل: 


57 5 

ظاهر قوله تعال: لإيمثل مَا عوقبتم بوم #. وقوله ##مثلهًا. 

اقول اثامث: لا يجوز ذلك إلا بحكم الحاكم بدليل: 

١‏ - ظاهر النهى في الحَديْث. 

؟- لقوله تعاللا: #وَلَا تأكلوًا أَمْوَ وَالَكُم بَتَنَكُم بابل [البقرة: 184]. 

اع تس اكلا بالباطل رن لوق الكولك عمل هن القتزيم 

القول الرايع: يجب عليه أن يأخذ بقدر حقه. سواء كان من نوع ما هو له أو من غيره. 
ويبيعه ويستوفي حقه. فإن فضل عا ما هو له ردّه أو لورثته» وإن نقص بقي في ذمّة من عليه 
الحق. 


حتابالِيىع 5 


فإن لم يفعل ذْلِكَ فهو عاص لله عَرَّ وجل إلا أن يحلله ويبرته فهو مأجور. 

فإن كان الحق الذي لابَيُّمَةَ له عليه وظفر بثىء من مال من عنده له الحق أخذه. فإن 
طولب أكرو قن عات عاق وهر ماجووق ذلك ا ذافن كز فقون لتاقي 
وأبي سُلَيْمَان وأصحابه|. قال ابن حَرْم: وكذَلِكٌ عندنا كل من ظَفْر لظالم بال فَفَرْضُ عليه 
أخذه وإنصاف المظلوم منهء واستدل بما يأتي: 

-١‏ قوله تعالئ: لاوَلَمَنِ أَنمَصَرَ بَعْدَ ظلَمِوم َأُولَتِِكَ مَا عَلَّيّهِم من سَبيل» 
[الغتووئ 11 ]. ' 
-١‏ وقوله تعالى: #وَأَلذِيتَ ل ا نا 

0 اشم َرَمَدتٌ قصَاصٌ# [البقرة: ١45‏ ]. 

- وقوله تعالى: #فَمَنِ أَعتَدَى عَلَيْكُمَ فََعْنَدوأ عَليّهِ بل مَا أَعتَدَئ ليك »4 
[البقرة: .]١945‏ 

4- وقوله تعالى: #وَجَرَاوَأْ سَيْكَة ع م سيق م4 [الشورئ: 0 

5- وقوله تعالى: َعَم فاقوأ بمفل ما مُوقبكُم 4 [السخْل ]. 

ّ لهند امرأة أبي ان : (خذي ما يكفيك وولدك والعروك) 1 ذقت 
له: أن أبا سُفيّان رجل شَحِيْحء وأنه لا يعطيني ما يكفيني وبّنيّ» فهل عَلَىَ من جُتَاح أن 
آخذ من ماله شَيكاً؟ 
- ولِحَدِيْث البْخَارِيَ: (إن نزلتم بقوم فأَمَرُوا لكم بم ينبغي للضيف فاقبلواء وإن م 

يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف). 

وإذالم يفعل ذَلِكَ يكون عاصياًء واستدل ابن حَزْم علا ذلكٌ: 

بقوله تعالى: #وَتَعَا َاوَنُوأ على لي وََلتَفُوَئ ولا تَعَاوَنُوأ على الثم وأ لِعْدُوَانِ» 
[المائدة: ؟ ]. 

وقال: فمن ظَفْر بمثل ما ظلم فيه هو أو مُسْلِم أو ذميَ فلم يُزْلُه عن يد الظالم» ويرد إلى 
المظلوم حقه. فهو أحد الظالمين, ولم يعن على البرّ والتقوئ, بل أعان على الإثم والعُدوان. 


د بجا 1 . 


وكذلكَ: أمر رسول الله يَِِ: (من رأئ منكم مُذْكراً أن يغيّره بيده إن استطاع). 

فمن قدر عل قطع الظلم وكفه. وإغطاء كل ذي حق حقه. فلم يفعل» فقد قدر على 
إنكار المُنكر ولم يفعل» فقد عصى الله ورمير له 

ثم أجاب ابن حَزْم عن حَدِيْث أب هُرَيْرَة َه بقوله: هو من روَايَة طَلّق بن غَنَّام عن 
شَرِيْك وقيْس بن الرَّبِيُع» وكلهم ضعيف. 

ثم قال: ولئن صح فلا خحجّة فيه. لأنه ليس انتصاف المرء من حقه خيانة» بل هو حق 
واجب وإنكار مُنْكّرء وإنما الخيانة أن يخون بالظلم والباطل من لا حقٌّ له عنده. 

وأيّد الصَّنْحَانيٌ قول ابن حَرْم: 

بِحَديْث (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً). 

والأمر فيه ظاهر في الإيجاب, وتَضر الظالم بإخرّاجه عن الظلم. وذلكَ بأخذ ما في يده 
لغيره ظلمأ. 


أبالغصب 
© عن سَعيّد بن رَيْد: أن رسول الله يِه قال: 
من اقتطع شبْراً من الأرض ظّلْماً طَوَّقَه الله يومَ القيامة إِّاهُ من سبع أَرَضيِتَ(2©. 
المفردات: 
اقتطع شَبْراً من الأرض: أخذه. 
المسائا؟ 
المسألة الأول: اختلفوا في معني التطويق عل أقوال: 
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١ كتابالِيَيء‎ 


الول الأول: يعاقب بالْخَسْف إل سبع أَرَضِيْنء فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقاً في 
عنلقه. ويؤيده: 

حَدِيْث ابن عُمّر: (خسف به يوم القيامة إلى سبع أَرَضِيْن) - رواه أَحْمّد وَالبْخَارِيَ 

العول الثالى: يكلف نقل ما ظلمه منها يوم القيامة إل المحشّرء ويكون كالطوق في عنقه. 
ا" طوق حقيقة. وب يذه. 

أ- حَدِيْث: (أيّما رجل ظلم شرراً من الأرض كله الله أن يَحْفِرَه حتول يبلغ آخر سبع 
عد م لمو ره حت لط مون لاني صا حر الل ار د لان دن 
تختلا يخ مر فرفوها: 

ب- حَدييث: (من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن تحمل ترابها إلى المحشّر) - 

القول الثامث: يكلف أن يجعله طوقاً ولا يستطيع» فيعذب به. 

العول الراخع: التطويق تطويق الإثم. فالظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثمء ومنه: 
3 5 مَئلهُ طثَيِرَةُ فى عنقه > [الإسراء ا" 

المسألة الثانية: الْحَدِيْث دليل علخ تحريم الظلم والغصب وشدة عقوبته. 

المسألة الثالثة: الحَديْث دليل على إمكان غصب الأرضء وأنه من الكبائر. 

المسألة الرابعة: الْحَديْث دليل على 


ا 


أ- أن من مَلَكَ أرضاً ملك أسفلها إلى توم الأرضء وله منع من أراد أن يَحْفْر تحتها 
تدرا أويكرا: 
- أن من مَلَكَ ظاهر الأرض ملك باطنها با فيه من حجارة أو أبنية أو معادن. 
ج- أن من مَلَكَ ظاهر الأرض له أن ينزل بالحفر ما شاءء مالم يضر من جاوره. 
د- أن الأَرَضِي ضِيْن السبع متراكمة» ل يُفْتَقْ بعضها من بعض. لأنها لو فتقت لاكتمّئ في 
حق الغاصب بتطويق التي غصبها لانفصالها عم| تحتها. 
المسألة الخامسة: الحَديْث دليل على أن الأرض تصير مغصوية بالاستيلاء عليها. 


د بجا 1 . 


المسألة السادسة: اختلفوا في ضهان الأرض إذا تلفت بعد الغصب عل قولين: 


القول الأول: لا تضمنء لأنه إنما يضمن ما أخذه. لقوله يكِيهِ:ْ (عل اليد ما أخذت حتل 


قالوا: ولا يقاس ثبوت اليد في غير المنقول علا النقل في المنقول» لاختلافهما في التصرف. 

التول الثالي: تضمن بالغصب. وهو قول الجَمْهِوْرء بدليل: 

القياس على المنقول المُتَّمْق عل أنه يضمن بعد النقل» بجامع الاستيلاء الحاصل في 
قل المشؤنبوق قورف الدع غير للنهول: 

بن انق أن قوت اليد اسقولا جر إن ل ينمز ءيقال: الول الملك هال اليلده:واسعو 
زَيْد على أرض عَمُرو. 

المسألة السابعة: اختلفوا في قدر المغصوب علا قولين: 

القول الأهل: يحرم المغصوب وإن كان شَّيئاً تافهاء بدليل: 

-١‏ قوله (شبْراً)» وكذا ما فوقه بِالأَوْلَىْء وما دونه داخل في التحريم» وإنا لم يذكر لأنه 
قد لا يقع إلا نادراً. 

؟- وقع بعض ألفاظ الحَديْث عند البُخَارِيّ: (شَيئا) عوضاً عن (شبْراً) فعم. 

اقول الثاني: لا بد أن يكون للمغصوب قيمة؛ وهو قول المُقّهاء. 

ورد خلة | نهم ألزموا حينئذ أن يأكل المج م دراو ييه رحد تروهدت فر 
يضمنء فيأكل عمره من المال الحرام» فلا يضمن. وإن أثم كأكله من الخبز واللّخْم عل / لقمة 
لقمة من غير استيلاء على الجميع. 


من رَرع في -5 ال ين 0 وله تفقته(2. 
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١6 كتبالِيرء‎ 


رفأه مد وار لالد ئِىّء وحَسَّته التّرْمذي. 

وذكر الخَطَّابِيَ أن الْبُخَاريَ ضعّفهء وخالفه التَّرْمِذِيَ فنقل عن البْخَارِيَ تحسينه. 
إلا أن أبا رُوْعَةَ وغيره قال: لل يسمع عنطاء بن أي راح من رافع بن تحديج. وقد اختلف فيه 
انظ اخدلافا كر اموه شيو اسهد تقورية. 

المسألة الأولم: في بيان المراد بقوله (وله نفقته) قولان: 

القول الأول: ما أنفقه الغاصب على الزرع من المَنّوْنّة في الحرث والسقي وقيمة البذر وغير 
ذلك وهر العا عر 

القول الثالي: وقيل: قيمة الزرع. فتقذر قبوتة:ويسامها المالك: 

المسألة الثانية: للفقّهَاء قولان في ملك الغاصب الزرع إذا غصب الأرض: 

الثول الأول: إِنْ غاصب الأرض إذا زرع الآأرض لا يملك الزرع وإنه لمَالِكهاء وله ما 
غرم عل الزرع من النفقة والبذرء يسلمه له مَالِك الارض. وهو قول أَحْمّد بن حَنْبَل 
وإشحاق ومالك وأكثر علاء المَّدِيْمّة والقاسم بن إبراهيم وابن حَزْمء بدليل: 

١‏ - حَديْت الباب. 

- - حَدِيث (لِيسّ لِعِرْقٍ ظالم حقٌ) - روأه أن ذاوة و إشكاذه خسن وعره عرو و 
ريه والمراد بالظالم امن عرس أو قو اسل أن حفراق أرشى قير بعر سحل ولاشيية 

*- ما أخرجه الخد وأبو داود تارمق أن التبي يَكةِ رأئ رَرْعَا ف أرضن مير 
فأعجبه. فقال: ما أحسّن زرَعَ ظُهَيْرء فقالوا: إنه ليس لظّهَيْر ولكنه لفلان» قال: فخذوا 
زرعكم ورذوا عليه نفقته. 

اقل اثالي: الزرع لصاحب البذر الغاصبء وعليه أجرة الأرض. وهو قول الشَافِعيَ 
واكك الام هلان : 


0 ع 1 . 
١‏ صَلوةالاجامل 


١‏ - حَدِيْث: (الزرع للزارع وإن كان غاصباً). 

ويُرَدٌ عليه: أنه لم يُخَرّجه أحد. قالي المتان: وقد بحثت عنه فلم أجده.ء والشارح نقله 
وبيِّض لمخرّجه. 

-١‏ حَديْث (ليس لِعَرْقٍ ظالم حقٌ). 

وَيُرَدٌ عليه: اس المعنيل - القول الثاني - حَمْلٌ له عن خلاف ظاهره. 
لأنه كيف يقول الشارع: (ليس لِعَرْقٍ ظالم حقّ)» ويسميه ظالماً»» وينفي عنه الحق» ونقول: بل 
ند ادق 


ذلك فإن هذا الحديْث أظهر في الاستدلال لأهل القول الأول. 


الي لغةّ: الضم. 
في اشتقاقها ثلا نه 0 
القول الثانى: من الزيادة. 
القول الثالث: من الإعانة. 
وشرعاً: انتقال حصّة إل حصّة بسبب شرعي, كأن انتقلت إلى أجنبي بمثل العوّض 
المي 
لقتسم 0 


مَتَفْق عليه. واللفظ للبُخَاريٌ 
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١ حتابالِيىع‎ 


وفبوواةة نان من حونت عير (الشدكة فى كن اقيزك اق أرضن القع او ححاقظ 
لايَضلّح). 

وفي لفظ: (لا يحل أن يبيع حت يعرض على شَرِيْكه). 

وفي روَائّة الملَّحَاوِيَ من حَدِيْث جابر: (قضول النَِنُ يله بِالشفْعَة في كل شيء). 
ورجاله ثقات. 

المفردات: 

صَرّفت الطرّق: بُيِّنَتْ مصارف الطرق وشوارعها. 

شرْك: مشترك. 

رَبْع: الدار. ويطلق عل الأرض. 

المسائل: 

المسألة الأُولم: الألفاظ في لههدًا الحَدِيْثْ تضافرت في الدلالة عل ثبوت الشّفْعَة 
امردكة قْ الذّور والعَقّار والبساتين. 

المسألة الثانية: فصّل المَّمَمَاء القول في مايقسم وما لا يُقسَم جما تثبث فيه الشفْعَة 
غا الهو لان 

أولاً: ما يُقسَم. أجمعوا عل ثبوت الشفعة للشَّرِيْك فيه. 

انياً: ما لا يُقسَم كالحَمَّام الصغير ونحوه. اختلفوا فيه على أقوال: 

العول الأول : صحة الشفعة في كل شيء. وهو قول الهَادَوِيّة وفي الخر: العثْرّة 
والحتفيّة. بدليل: 

حَديِْثْ المَّحَاوِيّ. ومثله حَدَيْتْ أبن قافن هيه رمد مرفوعاً: ده في كل 
شيء). 

وَرْدٌ: بأن رفعه خطأ. 

557 أنه ثبت إرساله عن ابن عَيّاسء وهو شاهد لرفعف ثم إن مدل الصَحَابيٌ 


إذا صحت إليه الْرّوَايَة حجّة. 


قي ع مس ب 
١1‏ صَفوَةأ جام 


لول اثالي' لا شفعة في المَكيْل والموزون. وهو قول المنصورء بحجّة: أنه لااضرر فيه. 
و خزسة 

أخيأن قه ضرراً. وهو إسقاط ستق الحوار: 

-ولأنا لأنْسَلم أن العلة الضرن. 

لقال الثاث: عدم ثبوت الشّفْعَة في المنقول. وهو قول الأكثرء بدليل: 

اك فونه لة 3137 قاع شاوه رقف ل قفا 3 وك قد اعنم رلك 
تكون إلا في العَقّار. وتلحق به الدار لقوله كَِْ: (أو ربع). 

؟- ولأن الضرر في المنقول نادر. 

5 “نان د35 ر حكم بعض بعض أفراد العام لا يقصره عليه. 

"- أنه أخرج البَرّار من حَدِيْثْ جَابر والبَيْوَقيَ من حَدِيْث أبي هُرَيْرَة بلفظ 
الحصر فيهما. 

فلفظ الأول: (ولا شُفْعَة إلا في رَبْع أو حائط). 

ولفظ الثاني: (لا شفْعَة إل في دار أو عَقَار). إلا أنه قال البَيْهّقََ بعد سياقه له: 
الإسناد ضعيف. 

وأجيب: بأنها لو ثبتت لكانت مفاهيم لا تقاوم منطوق: (في كل شيء). 

العول الرايعع: استثناء الثياب من المنقول. فقال بعضهم: تصح فيها اكه 

اقول اخاصس: استثناء الحيوان فقط من المنقول. فقال أَحْمّد: تصح فيه الشفْعَة. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في بيع الشَّرِْك حصّته عل قولين: 

اقول الأول: بحرم عن الشّرِيِْك بيع حصّته حتئ يعرض عل شَّرِيْكه. بدليل: 

القول الثالي: يكره له ذلك . وعليه مل حَدِيْتْ -- 


١5 كتابالِيَيء‎ 


ورُدّ: بأن حمل الحَدِيْث على الكراهة هو حَمِلٌ عن خلاف أصل النهي بلا دليل. 

المسألة الرابعة: اختلف العلاء هل للشَّرِيِك الشُفْعَة بعد أن آذنه شَرِيْكهء ثم باعه من 
غيره؟ علن قولين: 

القول الأول؛ تسقط شْفْعَثُه بعد عرضه عليه. وهو قول الشَوْرِيٌ والحكم وأبي عَبَيّْد 
وروّايّة عن أَحْمّد وطائفة من أهل الحَديْثء وهو ما اختاره الصَّنْعَانِىَ في حاشيّة ضَوْء 
النهارء بدليل: 

١‏ - مفهوم الشرط: (فإن باعه ولم يؤذنه) في حَرِيْثْ ججابر: (أن النَبىّ يله قضئل 
بالتطعة فى كل شركة ل تم رقع أوبحاقطء لابجل له أن ميم حم نزو شررك فإن 
قاع ا غيل وإن شاء تركء فإن باعه ول مؤْذنه فهو أَحَقٌّ به) - رواه مُسْلم واللغاي وأبو داود. 

فمفهوم الشرط يقتفي عدم ثبوت الشّفْعَة مع الإيذان من البائع. 

-١‏ وهو الأوفق بلفظ حَدِيْت الباب. 

لقول اثاني: له ذْلِكَ. ولا يمنع صحتها تقدم إيذانه» ولمهدًا قول الأكثر: مَالِك والشَّافِعِيَّ 
وأبي حَنِيّفة والهَّادَوِيّة وابن أبي لَيْلَئ والبَثَّيَ وجَمْهؤْر أهل العلم وروَايّة عن اخحين 
بدليل: 

الأحادرت الوَاردة في شُفْعَة الشَّرِيِك والجار من غير تقييد. وهي منطوقات لا يقاومها 
ذْلِكَ المفهوم. 

رحس را لقيو الكو عبات لتتيد هلك التطلقتنات عند من عمل ,يوه 
الشرط من أهل العلم. والترجيح إنما يصار إليه عند تعذر الجمع. وقد أمكن ههنا بحمل 
المعطلق ها المفكك: 

المسألة الخامسة: قوله (أن يبيع) يشعر بأنها إنم| تثبت فيم| كان بعقد البيع. وهذا مَجْمّع 
عليه. وفي غيره خلاف. 

السالة السادية: افخلفوا فى الشتعةق الاجارة غلم فرلين: 
العول الأول: الحوازء بدليل : 


7 ناج 


١‏ - أن قوله عل لق كن شوء) يكتجل الشلعة و الاجارة: 

كود علة النقةاقها: 

القول الثائي: المنع . وهو قول الهَادَويّة واحتجوا: 

ال و في عَيّن لا منقعة. 

7 0 قوله: 

١‏ -الآن التفعة تسمرا شعا وتكون ماد كت تقملها لذن كل بتأنذك) أيضاء إذ لول تك 
شَيئاً ولا مشتركة لما صح التأجير فيها ولا القسمة بالمّهَايَأة ونحو ذلِكَ. 

؟- ولأن الإجارة بيع حصوص فيشملها: (لا يحل له أن يبيع). فالحق ثبوت الشفعَة 
فيهاء لشمول الدليل لماء ولوجود علّة الشفعة فيهاء ى| تقد 

المسألة السابعة: ظاهر قوله (في كل شرّك): ثبوتها للدّمّيَ على المُسْلِم إذا كان شَرِيْكاً 
له في الملك» وفيه خللاف. 

والأظهر ثبوتها دمي في غير جزيرة العَرّبء لأنهم منهيون عن البقاء فيها. 

© قال أبو رافع للمسْوّر بن مَخرَمَة: ألا تأمر هذًا - يشير إلى سَعْد - أن يشتري مني 
بيتَىَ اللذين فى داره. فقال له سَعد: والله لا أزيدك عن أربعمائة ديتار م3 مقّطعة أو م منتحمة . 

فقال أبو رافع. سُبْحَانَ الله لقد منعتهما من خمسائة نقد فلولا أن سمعثٌ رسول الله 
كلل نتول: (انناة أكق ضيه )اما بعتك00. 

التخريي: 

أخرجه البحَاري. 

المسائل: 

00 ٍِ 1ه 7 5 عِِ 5 3 5 ه 
المسالة الاولى: هذا الحَديث وإن ذكره أبو و نافع في البيع إلا أنه يعم الشفعة. 
المسألة الثانية واف لديا ولوك نه با وار إْ قولين: 


. 70 شبُل السَلَام ج” ص" وتَيْل الأؤطّار ج0 ص‎ )١( 


أن الول فبوث الشفعة بالسوان» وهو قرول الواذرئة والكتئكة والحقز والتؤري 
وابن أب ليل وابن سِيْرِيْنء بدليل: 

١-حَدِيْتُ‏ الباب. 

١‏ - حَيِيْث نس بن مالك أن النَّبِىَ يَلِةِ قال: (جار الدار أحقٌّ بالدار) - رواه 
النَسَائِيَ وصححه ابن حبّان. 

اللي ا دقان قلتي وسوك: الل أرضق ل اليد لاخدفيها 

ولا قشم0 إلا الجواره قال: ل ل ل 

جا سا 

- حَدِيْث جابر م كلد قال: قال رسول الله يلة: (الحارٌ أحقٌ بشفْعَة جارهء ينفظة مها 
وإ كان انا لأاتكان طر لوز واجدة) صروواء تكد والاربدةورياله تقانت. 

لعول اثالي: ١د‏ فيك الت تكن بالجواز. وغ ون لشو وتان وَعلق والشائعن 
ومالك وَأَحْمّد وإشححاق والأؤرّاعيّ وعُْبَيْد الله بن الحَسّن والإما به وميد 
المُسَيّبٍ وسُلَيّْمَان بن يسَار وعمّر بن عبد العَزِيْزء قالوا: 

1-١‏ المراد بالجار في الأحاديث الشَّرِيْك المخالطء قالوا #وتكدلعاا ذلكَ: حَديْث أبي 
رافع» فإنه سمل الخليط جاراء واستدل الحدنه وهو من أهل اللَّسَانَ وأعرف بامراد. 

و عيوفيان 1 ا زانع قير الريك لوول جار لد لاله #اشيو اك يدن ىقار عقت 
لآ آله انا وناك قدصا عانها مو نال سك 

اسرو مانا يفنا واساقيي العامة لس الشرقاك: 

وأجيب: بأن غاية ما فيها إثبات الشْفْعَة للشَّرِئِك من غير تعرض للجاره لا بمنطوق 
ولا مفهوم. 

؟'- قوله: (فإذا وقعت الحدود وصَّرّفت الطرّق فلا شُفْعَة)» ونحوه من الأحاديث التي 
قيا حم امدق فا العسيية. 


الشسسم: بالكسرء يطلق ع الحصة َالْتَصِيتْ» و-حمعه. أَقسَام. / المصباح المنير مادة (قَسَمْنّه). 


07 وكام 
واجبباعتيا: 
أ- بأن مفهوم الحضر في قوله: (إنم! جعل النَبيّ يَلةِ الشفعة...) إنما هو فيهما قبل 
القسمة للمبيع بين المشتري والشرتاك فهيدلرك: 


3 
و ع سا 


ب- وأحاديث إثبات الشُفْعَة للخليط لا تبطل ثبوتها للجار بعد قيام الأَدِلّة عليها التي 
فا ها لف 


بأ بالقِراض 

القرّاض: بكسر القاف. هو معاملة العامل بنصيب من الربح. 

وهذه تسمية أهل الحجاز. 

وتسمول مُضَارَيَة: مأخوذة من الضرب في الأرض. لما كان الربح يحصل في الغالب 
بالسفر. أو من الضرب في المال» وهو التصرف. 

© عن حَكيّم بن حرّام: أنه كان شترط عل الرجل إذا أعطاء مالا مُقَارَضَة أَنْ لا 
تَجعل مالي في كبد رَطْبَة» ولا تَخْمِلَهُ في تحر ولا تنرِلٌ به في بَطْنٍ مَسيْلء فإن فعلت شيا 
ا 


ل 200 
رواه الدذارقفطنيئء. ورجاله ثقات. 


ع 
سم 


0 


وقال تناك فق الموطا عع القاكوون عبد ال تعد لكمؤني عن اموغة خذه: نه 
تمل في مالٍ لعُثْمّان على أن الربح بينهها. وهو موقوف صَحيْح. 

المسائل: 

اللسالة الأرزه ازا ليون السنية ى عراز القزاضي والدرسيا عانق اشاملنة 


() سبل السَّلَام جا ص/" ونَيْل الأؤْطّار جه ص 78١‏ . 


أَقَرّهُ الإسلام. 

المسألة الثانية: عن علي وليه عن عبد الرزاق أنه قال: في المضاربة الوّضيعة على المال» 
(النبج عر با اسطايحر علد 

المسألة الثالثة: القرّاض نوع من الإجارة. إل أنه مي فيها عن جهالة الأجر وكانت 
الرخصة في ذَلِكٌ الموضع - الجهالة - الرفق بالناس. 

المسألة الرابعة: أركان القرّاض: 

-١‏ العقد بالإيجاب أو مافي حكمه. 

؟- القبول أو ما في حكمه. 

وهو الامتشال بين جائزي التصرفء إلا من مال مُُسْلِم لكافر عل مال نقد عند 
الحميو هه 

المسألة الخامسة: للقرّاض أَحْكام مَجْمّعٌ عليها: 

١‏ -الجهالة مَعْتَمَرةٌ فيها. 

- لا ضهان عن العامل فيه| تلف من رأس المال إذا لم يَتَعَدَ. 

*- أن يكون عن مال من صاحب المال. 

5 - واختلفوا في كون رأس المال دَيْناً على قولين: 

العول الأول: الحواز. 

العول الثاني: المنعء وهو قول الجُمْهُوْره وذلِكٌ: 

لتجويز إعسار العامل بالدَّيْنء فيكون من تأخيره عنه لأجل الربح» فيكون من الربا 

ولاذعاان الدكة تسر ل عع الشوانة ووم امالة. 

ولأن ما في الدّمّة ليس بحاضر حقيقة» فلم يتعين كونه مالّ مضاربة. 

المسألة السادسة: اتفقوا عل أنه إذا اشترط أحدهما من الربح لنفسه شَّيئَاً زائداً معيناً فإنه 


د بجا 1 . 


لا يجوزء ويلغو. 
المسألة السابعة: الْحَديْث دليل علْ: 
أنه يجوز لمّالك المال أن يَحَجِرٌَ العامل عمًا شاء» فإن خالف ضمن إذا تلف المال. 
وإن سَلِم المال فالمضاربة باقية في| إذا كان يرجع إلى الحفظ . 


ع 


وأما إذا كان الاشتراط لا يرجع إلى الحفظء بل كان يرجع إِلىْ التجارة» وذْلِكٌ بأن ينهاه أن 
لا يشتري نوعاً معيناً ولا يبيع من فلان, فإنه يصير فُضُوْلِيَاً إذا خالف. فإن أجاز المَالِك نفذ 
البيع» وإن لم يجرلم يَنْفَذ. 

المسألة الشامنة: قوله: (أَنْ لا تجعل مالي في كبد اللة) أن الا تستو عباتيو انايقه 


وإنما نهاه عن ذْلِكَ لأن ما كان له روح عرضة للهلاك بطروٌ الموت عليه. 
بابالمساقاتوالراعتر 
المسَاقَاة: القيام على الشجر المثمر كالنخيل والعنب لسقيه وخدمته بجزء معلوم من 
نهر للقائم يذلاك 
المُرَارَعَة: العمل في الأرض بجزء ما يخرج منهاء والبذر من مَالِك الأرض. 
© عن ابن عُمّر رَضيَ الله عنهما: أن رسول الله يك عامل أهل خَيْبَر بشَطْر ما يخرج 


3 000 با اء؟ ا على 26 7 مه َُ 
وفي روَايّة لم|: فسألوه أن يُقَرَهُم بها على أن يكفوا عَمَلَّها وهم نصف الثْمّرِء فقال لهم 
7 ا : إ 5 0 م ع د 1 
رسول الله يكلله: قر كم مها عل ذلك ما شنناء فَقَرُوا بهاء حتل أجلاهم عُمَر ولك . 
, امام 0 أ شر كاله ء + ا ل ل ك5 1 0 
وفي روّايّة لمسلم: أن رسول الله يَلِِةٍ دفع إلى يَهَؤْد خَيْبَر نخل خَيْبّر وأرضها على أن 
يعتّملوها من أموالهم, وهم شطرٌ ثُمّرها. 


() سبل السَّلَام ج77 ص7 وتَيْل الأؤطار جه ص 7817 . 


١70 كتابالِيَوء‎ 


المساتل: 

التذالة الأ« اعدرقوا ف سيد لكر زعة و الف قادها (افولين: 

اقول الأول: تصحء وهو قول عََلِيَ وأبي بكر وعْمَر وأَحْمّد وابن خُرَيمَة وسائر فَقَهَاء 
المُحَدَّئْيّنء لما يأتي: 

اعخرية اناي 

-١‏ عامل با الرسولٌ يَلةِ أهلّ خيبرء واستمر على ذلك إل حين وفاته ول يُنسخ 

"- استمرار الخلفاء الراشدين والمسلمين في جميع الأعصار والأمصار على العمل ببماء 
ومن البعيد غفلتهم عن النهيء وترك إشاعة رافع بن حَدِيْج رَاوِي حَدِيْث النهي عن المزارعة 
له في هذه المدة» وذكره في آخر خلافة مَعَاويَة. 

؛- إنهها نظير المُضَاربَة سواء» فمن أباح المضاربة وحَرَّم ذْلِكَ فقد فَرّق بين متماثلين. 
فإنه يَيِةِ دفع إليهم الأرض على أن يعتملوها من أموالهم, ولم يدفع إليهم البذرء ولا كان يحمل 
العو اللاومق الكديده قطعك قل عل أن حدق ال عيدم مقاط كوت البندر ميث 
الأرضء وأنه يجوز أن يكون من العامل. 

فالمنقول عنه يَِةِ والخلفاء الراشدين هو الموافق للقياسء فإن الأرض بمنزلة رأس المال في 
المضارّبة» والبذر يجري مجرى سقي الماء. ولهذا يموت في الأرض» ولا يرجع إلى صاحبه. ولو 
كان بمنزلة رأس المال في المضاربة لاشترط عوده إلم صاحبه. وهذا يفسد المزارعة. كذا قال ابن 
القَيّم في زاد المَعاد. 

القول الثالي: لا تصح وهي فاسدة. وهو قول الهَادَويّة والحَتفيّة. 

وتأوّلوا حَدِيْث الباب: بأن حَيْبر فتحت عَنْوَةٌ فكان أهلها عبيداً له يلق فيا أخذه له. 
وما تركه فهو له. 

قال الصَّنْعَانِيَ: وهو كلام مردود. لا بحسن الاعتاد عليه. 

المسألة الثانية: تجوز المزارعة والمساقاة مجتمعتين» مساقاةً على النخل ومزارعة عل الأرض 


١/5‏ صَعوا 


كها جرئ في خَيّبّرء وتجوز كل واحدة منهردة. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في تحديد مدة المزارعة والمساقاة عل قولين: 

القول الأول: يجوز أن تكون المدة فيهم| مجهولة» وهو قول الظاهرِيّة بدليل: 

قوله َِيْة: (ما شئنا). 

القول الثالي: لا تجوز المساقاة والمزارعة إلا في مدة معلومة» وهو قول الجمْهُوْره بدليل: 

القياس علا الإجارة. 

أما قوله يَدةِ: (ما شئنا) فمحمول على مدة العهد وأن المراد: نمكنكم من المقام في حَيْبر 
ما شئناء ثم نخرجكم إذا شئناء لأنه يَِِ كان عازماً على إخرّاج اليَهُوْد من جزيرة الْعَرَب. 

قال المتعاتة:وقيه نظ وواميعده السركانه.: 

رامنا المسافاة ف[ ةو اتوي لأا جنا ره رهد انفقو عا أدنا لاون لا باخ 
معلوم. 

© عن ئابت بن الضَّحَّاك ويك : أنّ رسول الله يلل نبا عن المُرَارَعَة. وأمّر 
بالموّاجرة210. 

رام 

رواه مسلم. 

وأخرج مُسْلم أيضا: أن عبد الله بن عَمَر كان يُكري أرضّه حت بلغه أن رافع بن 
حَديج الأنْصَارِيّ كان يَنْهَىْ عن كرَاء المزارع» فلَّقيّهُ عبد الله فقال: يا ابن حديجء ماذا 
تحدّث عن رسول الله يَلِهِ فى كرّاء الأرض؟ فقال رَافع لعبد الله: سمعث عَمَّيّ وكانا شَاهَدَا 
جنا هن قاع لأرفن :تقال عيت الله فيك كنت 


0 
20 
ولسسك 


0 عذثان آهل الذار: أن ترسيول الله 


ا( . > تر ل ]0ه 28 ا 4 
أعلمٌ في عهد رسول الله أن الآرض تكرّئ. ثم حَشي عبد الله أن يكونٌ رسول الله يَنْةِ أحدت 
١ 58‏ أ 2 24 00000 0-3 ش 

في ذلك شيئا لم يكنء فتَرّك كراء الارض. 


. 588 سبل السَلَام جا ص5" وتَيْل الأؤطّار جه ص‎ )١( 


ا 


لمانا 

المسألة الأو1: في النهي عن المزارعة أحاديث ثابّة منها هذان الحَديْتان. 

المسألة الثانية: ورد عن زيد بن ثابت: (يغفر الله لرّافع» أنا والله أعلم بِالْحَدِيْت منه. إنما 
أتاه رجلان من الأَنْصَار قد اختلفا فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تُكْرُوا المزارع). 

كأن زيداً يقول: إن رافعاً اقتتطع الحَدِيْتْء فرّوّئ النهي غير راو أوله - الذي يفيد 
الفبعدة د ناخ بالمقصود. 

المسألة الثالثة: جمع بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث الدالة على جوازها بوجوه هي: 

الآأول: أحاديث النهي محمولة على التنزيه. 

الثاني: أحاديث النهي محمولة على ما إذا اشترط صاحب الأرض ناحية منها معينة. 

الثالث: وهو أَحْسّنهاء ى) قال الصَّنْعَانِيٌَ: إن النهي كان ني أول الأمر لحاجة الناس» 
وكون المَهّاجرين ليس لهم أرضء فأمر الأنصّار بالتكرم با مواساة» ويَدّلٌ له: 

ما أخرجه مُّسْلِم من حَدِيْتْ ابر قال: (كان لرجال من الأنْضَار فضول أرضء وكانوا 
يكرودنا بِالثَّلْتْ والريع. فقال النَبيَ يله من كانت له أرض فليزرعهاء أن ليمتحيا أخناف» 
فإن أب فليمسكها). 

وهدًا كما نبوا عن ادخار لوم الأضحية لتهيقوا بذْلِكَء ثم بعد توسع خال المملسة 
زا الأخياني فابيع هو المزارعةوتصرقالمالك ف ملكه ب قنك من إتجارة وخيرها. 

ويَدُّلُ عل ذلكٌ: ما وقع من المزارعة في عهده جَيِيٌ وعهد الخلفاء من بعده. ومن البعيد 
غفلتهم عن النهي» وترك إشاعة رَافع له في هذه المدة» وذكره في آخر خلافة مَعَاويَة. 

قال الخَطّابيَ: وقد عَقَّل المعنيئ ابن عَجّاسء وأنه ليس المراد تحريم المزارعة بشطر ما 
تخرجه الآرضء وإنا اه بِذَلِكَ أن يتمانحواء وأن يرفق بعضهم ببعض . 

المسألة الرابعة: الاعتذار عن جهالة الأجووي بان : 

١‏ - صح في المُرضِعَة بالنفقة والكسوة مع الجهالة قدراً. 


د بجا 1 . 


. أو لأنه كالمعلوم جملة» لآن الغالب تقارب حال الحاصل‎ -١ 
وقد حد بجهة الكمية» أعنى النصف والثلث, وجاء النص فقطع التكلفات.‎ -7 


ته * سِِ 5 الى 0 ع : 
© عن ابن عَبّاس رَضيَ الله عنهما قال: احتجم رسول الله يلق وأعطئ الذي حَجَمه 
أجرم ولو كان حراماً لم يُعغطه(). 
رواه الِبُخَارِيٌ. وفي لفظ في البُخَارِيٌ: (ولو علم كراهية لم يعطه). وهذا من قول ابن 
عبّاس. 
المسائل: 
5 # 1 ف 5 ءِ 
المسالة الاولى: اختلف العللماء في أجرة الحجام على أقوال: 
الغول الأول: إنبا حلال» وإن كانت كسباً فيه دناءة» وهو قول الجَمْهُوْرء بدليل: 
١‏ -حَديْتث الباب. 
-١‏ حَديْث أنّس: (أن النّبِىَ َل احتجةء حَجَمَهُ أبو طَيْبَة وأعطاه صَاعَيّن من 
طعام, وكلَّم مواليَهُ فخففوا عنه) - مُتَّفّق عليه. 
9 3 ع 24 * 
وادعئ الومام الطحاوي النسخ. فالا جرة كانةه حراماء لم ابسحت . 
القول الثاني. إنها حرام. وهو قول بعض أصحاب الحَديث. 0 2 البَحري بدليل: 
اين احريعه نا لاكدوا حتو و اميحات لد برفال عضوم ركم كتف 
(أنه سأل رسول الله يَكِ عن كسب الحَجًّام فنهاهء فذكر له الحاجة. فقال: اعلفه 
نواضحك)0"). 
)١(‏ سبل السَّلَام ج” ص١٠‏ ونَيْل الأَؤطّار جه ص707. 


والنهي حقيقة في التحريم. 

وأورد الجَمُهَوْر عليه: 

أ- آن النهي محمول على التنزيهء لآن الحجَامّة تجب للمُسْلم على المُسْلم للإعانة له 

ب - إذنه يلما سأله عن أجرة الحجامة أن يطعم منها ناضحه ورقيقه. ولو كانت حراماً 
لا جاز الانتفاع بها بحال. 

؟- عن رافع بن خديج ركه قال: قال رسول الله يَلِِ: (كَِسْبُ الحَجّام خبيث) - 
روأه مشلم. والشيث حرام. 

وأورد الجمهور عليه: 

أن ظاهره لايَدُلٌ عل التحريم فإنه تعال قال رولا تتَكمُوا الخييف ينه تشقون ا 
لقو ؟ نسي نذا الالعينا ور قرم واسيفوفية الطنيية 

- حدييث: (من الشّحْت كشب الحَجّام)» فسميل كسبه سحتاً. 

وأورد الجمهؤزعليه: أن المراد هدرت دم الطيّب. 

العول الثالمث: الفرق بين الحر والعبد. فكرهوا للحر الاحتراف بالحجامة,» وقالوا: يحرم عليه 
الأشاويعة شيو انبا عر لد ك قات عا الى قور اللاو بتاونيا: 

وأباحوها للعبد لل وهو الذي حكاه صاحب الفمْح عن الود وجماعة. 
وعمدتهم: حَدِيْث محيّصة المتقدم. 

المسألة الثانية: الحَدييث دليل ل علا وكام بر لدم وغيره» وهو إجماع. 
إِناحن ا 
التخريم: 


أخرجه البّخَاريَ 


. 705 سبل السّلام ج7 ص١8 وبَيْل الأؤْطار ج05 ص‎ )١( 


آذ 5 


المسائل: 

اختلف العلماء في أخحذ الأجرة علخ تعليم القرآن عل قولين: 

اقول الأول: يجوز أخذ الأأجرة عل تعليم القرآن. سواء كان المتعلم صغيراً أم كبير» ولو 
تعن تعليمه عل المعلّم. وهو قول الجمْهؤر ومَالِك والشَّافعِيَ» بدليل: 

اداكر تكة البات: 

-١‏ جعله يل تعليم الرجل لامرأته القرآن مهرأً لما. 

*- أخرج البُخَارِيَ من حَدِيْث أبي سَعِيْد في رُقَيَة بعض الصَّحَابَة لبعض العَرّب. 
وأنه لم يَرْقهِ حتل شرطً عليه قطيعاً من عَمَمه فَتَمَّل عليه. وقرأ عليه: #أَلْحَمَدُ بِنّهِ رَبَ 
العتلوين: ..» [سورة الفاتحة]» فكأن! شط من عِقَالِء فانطلق يمشي وما به من قََبَة - أي : 
علَّة - فأوفاه ما شَّرّط. ولما ذكروا ذلك لرسول الله يك قال: قد أصبتم» اقسمواء واضربوا لي 

وكذنورق كان فاعة الجر هل ل نجه را أن افيه نولا لسع عراذ أخد العوضى ىق 
دنه قرفن الك ادي ذا م سما اكد إل قاع زوه القرا سلب أو قو ادل فوقيية 
قراءته للتعليم وقراءته للطب. 

لول اثالي: يحرم أخحذ الأجرة على تعليم القرآنء وهو قول الهَادَوبّة والحَتَفِيّة وأَحْمّد 
وعَطاء والضَّحَاك بن قَيْس والزَّهْرِيَ وإسْحاق. بدليل: 

ما أخرجه أبو داود من حَدِيْتْ عُبَادَة بن الصَّامِت قال: (علَّمتٌ ناساً من أهل الصفَة 
الكتاب والقرآنَ. فأهدّئ إلىّ رجل منهم قوسأ فقلتُ: ليست لي بال فأرمي عليها في سبيل 
اش قانيثة:فقلت:نا وول الله وغل أهدى إن قوسا عن كوت ا الكتاب والقرآن. 
وليست لي بهال فأرمي عليها في سبيل الله فقال: إن كنت تحب أن تُطَوَّقَ طوقاً من نار فاقبلها). 

وأورد الجَمُهَؤْر عليه ما يأتي : 

١‏ - إن حَدِيْث عبَادَة لايعارض حَدِيْت ابن عباس الصَّحِيْح الثابت. 


كلاه ث# 05 مر جا ا ورا م 0 وك ساكاء + م 31 لت 83 ع 
لآن فى روَاة حذيت عبادة مغيرّة بن زياد مختلف فيه واستنكر أحمّد حَديثه. وفيه 


01-5 
كتابالبيوع ١م/١‏ 


الأسود بن تَعْلَبَة فيه مقال. 
-١‏ ولو صح حَديث عبَادَة فإنه محمول على أن عْبَادَة كان متبرعاً بالإحسان وبالتعليم» 


5 7 ع 5 2 5 ل 07 
غير قاصد لاخذ الاجرة.ء فمحدره النبئ عَِيْهِ من إبطال أجره وتوعده. 


0 !فا 


0 يها 


و اعلا جين اهن : بخصوصهم كراهة ودناءة» لأنهم ناس فقراء كانوا 
يَعيّشُون بصَدَفَة الناس» فأخذ المال منهم مكروه. 

© عن ابن عْمَر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله للِة: 

أَعْطُوا الأجيرٌ أَجْرّهِ قبل أن يَحِفت عَرَقه(١).‏ 


رواه ابن مَاجّه. 
8 0 د رن 0 0 ا 7 ا 
وق اليباب عن ابي هريره عن أبي يَعلى والْبَيْهِقَيٌ. وجَابر عند الطبّرَانيٌء وكلها 
1 : 000 ام ال 0 2 0 5 00 
ضعاف». ولانفي حديث ابن عمّر شرقيٌ بن قطامي ومحمد بن زياد الراوي عنه. وكذا في 
متداى تغلية والتيفك. 
وتمامه عند البَيُهَقيٌ: (وأغغلمُه أجره وهو في عمله)» قال البَيهَقيٌَ عَقَيْبَ سياقه 
بإسناده: وهذًا ضعيف. 
0007 - م لز ال 8 3 2 يت مكلا » . 
ل عن ابي سَعيّد رضي الله عنهم|: أن النبىّ وَل قال: 
ع 0 8 57 0 
من استأجر أجيرا فَلْيْسَمٌ له أجرتّه("). 
لتخي : 
ف 
رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع. 
وواسئله العتوق و م طريق أي خييفة قال : كذ روه أب عتونة»وفيل مو بوسته اخ 
3 4 > مي م 
2290 سبل السام جا ص١2‏ . 


(0) سبل السَّلَام جا ص١2‏ . 


0 0 سس . 
١/85‏ صَوهاجكان 


ف 3 
الْحَديْث دليل عل ندب تسمية أجرة الأجير على عمله. لئلا تكون مجهولة. فتؤدي إلى 
الشجار والخصام. 


بأمبإحياءالمرّات 

الإحياء: أن تعمد شخص إلى أرض لم يتقدم ملك عليها لأحد. فيحييها بالسقي أو 
الزرع أو الغرس أو البناء» فتصير بِذَلِكٌ ملكه. 

المَوَات: الأرض التي لم تعمر. 

شبهت العمّارة بالحياة» وتعطيلها بعدم الحياة» وإحياؤها عارتها. 

© عن عَرْوَة عن عَائشَة رضي الله عنهما: أن التَبىّ يكل قال: 

قال عَرُوَة: وقضوا به عَمَّر في خلافته17. 

رواه البَحَاريٌ. 

ووقع (أَعْمَّر) في روَايَة: والصَّحِيْح (عَمَر). 

المسائل: 

المسألة الأول!: الحدنت وليل عل أن الإحياء تملك إن لم يكن قد ملكها مُسْلِم أو 
ذمَيّء أو ثبت فيها حق الغير. 

المسألة الثانية: اختلفوا في اشتراط إذن الإمَام بالإحياء على قولين: 

القول الأول: لا يشترط إذن الإمّام في الإحياء» وهو قول الجَمْهُوْرء بدليل: 

١‏ - ظاهر حَديْث الباب. 


() شبُل السَلَام ج” ص88 وتَيْل الأؤطّار جه ص 7175 . 


؟- القياس عل ماء النهر والبخر وما صيِّْدَ من طير وحيوان, وأنهم اتفقوا على أنه لا 
يشترط في هذه إِذن الإمّام. 

القول الثالي: يشترط إذن الإمّام في الإحياء» وهو قول أبي حَنيُفة. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في| تقدم عليه يد لغير مُعَييّن كبطون الآودية على قولين: 

لقأل الزلنة الأ يوق لآ باذ اللأماموها لسن فته ضدرن :اعاليحة عامة وهر فول عقن 
الهّادَويّة. ظ 

الول الثالى: لا يجوز إحياؤها بحال. وهو قول المَوَّيّد بالله وأبي حَنِيْفَةء وقوّاه المَهْدِي؛ 
وعللوا ذلِكَة 

ماري عرف الانلذك الععلى سيرك التنتعيق ميان اذاهر ترق السيرل. 

ذلك قال المَهْدِيٌّ: فإن تَحوّل عنها جَرْيُ الماء جاز إحياؤها بإذن الإمَام لانقطاع 
الحق. وعدم تعين أهله. وليس للإمّام الإذن مع ذلك إلا لمصلحة عامة لا ضرر فيها. 

المسألة الرابعة: لا يجوز الإذن لكافر بالإحياء» بدليل: 

فوله يَيِّْ: (عاري(21 الأرض لله ولرسوله. ثم هي لكم). والخطاب للمسلمين. 

المسألة الخامسة: قوله: (وقضي به عمّر) قيل: هو مرْسَلء لأن عَرُْوَة ولد في آخر خلافة 

2 عن ابن عَبّاس رَضِيَ اللهُ عنها: أن الصَّعْب بن جَثَامَة أخيره أن لني َكِ قال: 
لاحمى إلالله ولرسوله("). 

روأه البُحَاري. 

المفردات: 

الحمّيل: يقصر ويمدء والقصر أكثرء وهو المكان المَحْمِيٌء وهو خلاف المباح. 
)١(‏ عاري الأرض: مالا يملكه أحد. / هامش سبل السَّلام. 


() سبل السَّلَام ج” ص "م ول الأؤطار ج05 ص0١‏ 7 . 
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وني الاضطلاح: أن يمنع الإمّام الراعي في أرض مخصوصة. لتخصّ برعيها إبل 

المسائل: 

المسألة الأُولن: كان في الجاهلية إذا أرادَ الرئيس أن يمنع الناس من محل يريد اختصاصه 
استعوّئ كُلْباً من مكان عالء فإلى حيث ينتهى صوته ماه من كل جانبء فلا يرعاه غيرٌه 
ويرعى هو مع غيره. فأبطل الإسلام ذلك وأثبت الحم لله ولرسوله. 

المسألة الثانية: قال الشاقمة: يحتمل الحَديْث شيئين: 

الأول الس لاعن انقو المملابيى: | قدا ككا ل ولاك عليه لبن دوين 
الولاة بعده أن يَحْمِيَ. 

الثاني: ليس لأحد أن يَحْمِيَ للمسلمين إلا عل مثل ما حماه عليه النّبِيَ قل وعليه: 
يختص الحم بمن قام مقام رسول الله يَكِةِ وهو الْخَليّْمَة خاصة. 

ورجح الثاني: 

أ- بها ذكره البُخَارِيَ عن الزّهْرِيّ تعليقاً: أن عُمَّر حَمَئ الشَّرف والرَّبَدَة(١).‏ 

را ا ا سني ل ل ا مرا 2 عكر 
الّدَّة لإبل الصَدَفَة. 

المسألة الثالثة: أَلْحَقّ بعض الشَّافِعيّة ولاة الأقاليم في أنهم يَحْمُونَء لكن بشرط أن لا 
يضر بكافة المسلمين. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في حم الإمَام لنفسه على قولين: 

الول الأول: له أن يَحْمِيَ لنفسه. لكنه لم يملك لنفسه ما يحمويا لأجله. وهو قول 


١ 5‏ جم صمل اصن ابعر ”مه 8 2 صم هه عد 5 اهدي 5 7 فم 
)١(‏ الشَرّف: بِالمُعْجَمّة من عمل المَدِيْمَة. والرّبَدَّة: قرية قريبة من ذات عرزقء بينها وبين المّدِيمَة ثلاث 


مراحل./ عَمدَة القَاري ج؟١‏ ص4 5١‏ . 


كتابالِيَوء م١‏ 


المسلمين من الانتجاء(20. وهو قول الإمّام يَحْيَئْ ومالك والشافعيّة والحَتَفيّة 
والهَادَويّة بدليل: 

<١‏ حشديك الباف: 

-١‏ ما أخرجه أبو عَبَيّد وابن أبي شَيْبَة والبُخَاريٌ والبَيْهّقىَ عن أَسْلّم (مولى عمر): 

(أن عُمَر بن الخَطاب ره استعمل مَوْلَى يسمئ هيا على الجمّئء فقال له: 
تااكي: اد جناحك عن المسلمين. انق دعوة المظلوم. فإن دعوة الا اه 
وأذخل زب الصَرَيمَة وربٌ الخْتَيمَة0"". باذ يكم بن عَوْف ونعم ابن تنه فإ إن 
نادزفين يأنيتي ببشيه: يقول: 5 لمؤمنين ركهم أنا؟ لا أبا لك فالماء والكاذ أنه 
عَلَىَ من الذّهَب والوّرقء وأ نه الله اتسويووة الى ظللمتي :و إنا لاذه قاتلرا عليها 
ف اذافلية» وأستموا عليياق الإأسكة» والذى تفبيين :بيده لول المال الى أخيل علق 
سبيل الله مأ جات ها الناسن :5 في بلادهم). 

وهدًا صريح في أن الإمّام لايحمي نوين 


اضر و هار 


© عن ابن عَبَّاس رض الله عنهما قال: قال رسول الله عَكلِاهِ: 
لاضَرَرَ ولاضرَار0"©. 


التخريم: 


وا | حكن وابن ماحه. 


)١(‏ الانتجاع: هو طلب الكل في موضعه. / المصباح المنير مادة (انتتجع). 

(0» الصَرَئِمَة والغْتَيِمّة: تصغير صَرْمَة وغَمَّمه والصَّرْمّة هي ما بين العشرين إل الثلاثين من الإبل» أو من العشر 
إل الأربعين منها. / نَيْل الأَؤْطّارء وهامش سبل السَّلام. 

0 نكن الاتلذيع صن ا رتفل الأوطاوعرة هلا 
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وللن كاعهه عر ند او عو له وهو ل خوط “ناكا رجه اب كاه 
أيضاً والبَيْهَقََ من حَدِيْث عُبَادَة بن الصّامِت. 

وأخرجه مالك عن عَمْرو بن يَحَيَئ المَازْنيَ عن أبيه مَرْسَلاً بزيادة: (من ضار ضاره 
الله ومن شان :كان الله علية). 

وأخرجه بها الدَّارَقَطْنِيَ والحَاكم والبَيْهَقيَ عن أبي سَعِيّْد مرفوعاً. 

وأخرجه عبد الرزاق وَأَحْمّد عن ابن عَبّاس أيضاً وفيه زيادة: (وللرجل أن يضع خشبته 
في حائط جاره والطريق المِيْتّاء7١)‏ سبعة أذرع). 

المسائل: 

لجال درل + اسداهرا قمع الشبرو لشي ريعاا الراق: 

القول الأهل: الضرر: ضد النفع. ومعناه: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شَّيئاً من حقه. 

والكنراب» تكال من الحا ا لاذه ابم عر ارم رادقطا للضي كيده #الرن ادا 
الفعلء والضرار العزاء عليه 

قال الصَّنْعَانِيّ: وتبعية هذا التقيس جوار الانتصار لمن ظَلِمء, ونان ها : #وَلمَن 
انتقث فقن كلم 4 1 شوو .4١‏ وقوله: وجرتو سَيكة سَكة جلها [الشورئ: 6 


القول الثالي: الضرر: ما تضرٌ به صاحبكء وتنتفع أنت به. والضرار: أن تضره من غير أن 
تتفع. 

القول الثالث؛ الضرر: فعل الواحد. والضرار: فعل الاثنين فصاعداً. 

العول الرايع: الضرر والضرار بمعنوا واحدء وتكرارها للتوكيد. 

المسآلة الثانية: دل الحَديْث على تحريم الضرر. 

لأنه إذا نفئ ذاته دل عل النهي عنه. لآن النهي لطلب الكف عن العملء وهو يلزم منه 
عدم ذات الفعل» فاستعمل اللازم في الملزوم. 


)١(‏ الطريق المبّتّاء: الذي يأتيه الناس ويمشون فيه. / هامش سبل السّلام. 


المسألة الثالثة: تحريم الضرر معلوم عقلاً وشرعاًء إلا ما دل الشرع على إباحته» رعاية 
للمصلحة التي تربو عل المفسدة, وذْلِكَ مثل: إقامة الحدود ونحوهاء وذْلِكٌ معلوم في 
حامر لتر 

ويحتمل: أن لا تسم الحدود من القتل والضرب ونحوه ضرراً من فاعلها لغيره» لأنه إنما 
امتثل أمر الله له بإقامة الحد عل العاصىء فهو عقوبة من الله تعالم» لآنه إنزال ضرر من 
الفاعل» ولذا لا يذم الفاعل لإقامة الحد. بل يمدح علل ذلك 


الناسجرواء فئان 

© عن رجل من الصَّحَابَة قال: غزوث مع الدَبِىّ يللو فسمعثه يقول: 

الناس شركاء في ثلاثة: الكّلاً والماء والنار17). 

12007 وأبو داود ورجاله ثقات. 

وَرَوَىُ ابن مَاجَّه من حَرِيْث أي هُرَيْرَة مرفوعاً: (ثلاث لا يُمنعن.ء الكلأ والماء 
والنار)ء» وإسناده صَحيّح. 

وف الباب روايات كثيرة لا تخلو من مقال» ولكن الكل ينهض غلا الحُجية. 

المفردات: 

الكلاً: مهموز ومقصورء النبات رَطْباً كان أو يابساً. 

أما الحشيش والمشيم فمُختَص بالياس. 

وأما الخلا (مقصور غير مهموز) فيختص بالرّطْبء ومثله العشب. 

المسائل» 

المسالةالاد ل: الحَديْث دليل عل عدم اختصاص أحد من الناس بأحد الثلاثة 
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المذكورة: (الكلاً والماء والنار). 

المسألة الثانية: أجمع العلماء عل أن الكلاً في الأرض المباحة والحبالء التي لم يُخْرِزْها 
أحد. لا يمنع من أخذ كلئها أحد إلا ما حماه الإمّام. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في حكم الكلاً النابت في الأرض المملوكة والمتحَجٌّرة على قولين: 

العول الأول: مباح وهو قول الهَادَوِيّة بدليل: 

عموم حَدِيْت الباب. 

التول الثاني: تابع للأرض فيكون حكمه حكمهاء وهو قول المُوَّيّد بالله. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في المراد بالنار على أقوال: 

العول الأول : الخطب الذي يحطبه الناس. 

الول الثالي: الاستصباح منها والاستضاءة بضوتها. 

القول الثاث: احجارة التي تُورئ منها النار» إذا كانت في مَّوَات الأرض 

لول الرلع: النار حقيقة» وهو الأقرب عند الصَنْعَانيّ. 

المسألة الخامسة: احتلفوا في حكم النار على قولين: 

القول الأول: حكمها حكم أصلهاء إن كانت من حطب بمملوك. 

العول الثاني: حكمها حكم الماء الذي سيأتي فيه الخلاف. لعموم الحاجة وتسامح الناس في 


المسألة السادسة: يحرم منع الميأه المتجمعة م١‏ ن الأمطار في أرض مباحة. وأنه ليس أحد 


أن امه اخ لا لقرنية | ر فيه متها . ولو كان في أرض مملوكة فكذلكٌء فلو كان في أرضه أو 
داره عَيْن نابعة أو بكر احتفرها فإنه لا يملك الماع بل حقه فيه تقديمه في الانتفاع به على غيره. 


وللغير دخول أوضنة: 
المسألة السابعة: ذكروا للاء أقساماً هى: 
الأول: ملك إجماعاء كالمخْرّز في الجرّار. 
وهذا الإجماع إن صح فهو مخصص لحَديْث الباب. 


الغاق:حق إجماعاء كالأ جار غير المسشتخرجة والسبيول. 

الثالث: مُخْتَلف فيهء كماء الآبار والعُيِّؤن والقناة المُحْتَمْرَة في الملك» فقالوا: 

أ- حق لا ملك. وهو قول الشّافِعيٌة َه والحَتفيّة وأبي العَبّاس وأبي طالبء بدليل: 

حَديْث الباب. 

ب- ملك وهو قول الإمّام يَحْيَئ والمَوَيّد بالله في أحد قوليه وبعض أصحاب 
الشَافْعَيَ بكلما: 

القياس عل الماء المخْرّز في الجرّار. 

المسألة الثامنة: أجازوا , بيع العين والبعرا سه ايان 

أ- لآن النهي وارد عن بيع فضل الماءء لا البئر والعمّوْن في قرارهما فلا نبي عن بيعهما. 
والمشتري له أحق باتهم| بقدر كفايته. 

ب- ثبت شراء عَشْمَان لبثر رُوْمَة من اليَهُؤْدىٌ بأمره يَكللةِ وسَكّلها(١)‏ للمسلمين. 

المسألة التاسعة: إن قيل: إذا كان الماء لا يُملك, فكيف تحَجَّر اليَهُؤْدِيٌ البئر» حتئ 
ناعها م عُنمَان؟ 

قيل: هذا كان في أول الإسلام حين قدم الي وك المَديْتَة. وقبل تقرر الأحَكَام عن 
المَهؤد وا لبي يله : أبقاهم افك الاعيعة / ما كانوا عليه» وقررهم على ما تحت أيديهم. 


الوَقف لغةّ: الحبس. يقال: وقفتٌ كذاء أى: حبسته. 
وشرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. بقطع التصرف في رقبته عل 
مصرف مباح. 


والمراد هنا: جعلها وقفاً في سبيل الله تعالى. 


ا 5 
١4٠‏ صاوة لكام 


ل عن أبي هْرَيْرَة يفن : أن التَبِىَ يك قال: 

إذا مات ابن آدمَ اتقطع عمنّه إلا من ثلاث: صَدَقَّة جارية, أو علم يُنتفعٌ به أو وَلَد 
صالح يدعو له(2)10, 

رواه مشلم. 

المسانا : 

المسألة الأو': : فسّر العلماء (الصَّدَفَة الحارية) بالوقف. 

المسألة الثانية: كان أولُ وَقْف في الإسلام وَقْفَ عُمّر بن الخَطَّابٍ َيه لم) أخرجه 
ابن أبي شَيْبَة: (إن أول حبس في الإسلام صَدَفَة عَمَّر). 

المسألة الثالثة:اختلفوا فى أضل الوقف هغل قولين: 

الول الأل: صحة أصل الوّقف. وهو مذهب الجماهير» بدليل: 

١‏ -حَدِيْث الباب. 

- الإجماع. قال القّرْطّْبِيَ: راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. وقال التَّرْمِذَيّ: 

لا نعلم بين الصَّحَابَة والمتقدمين من أهل الفقه خلافاً في جواز وَقَف الأَرَضيّن. 

وذكر الشَافِعيٌ: أنه من خصائص الإسلام, لا يعلم في الجاهلية. 

الول اثاني: إنكار الوّقف. وهو قول شرَيْح. 

المسألة لرابعة: |" ألفاظ 6 تكون: 


واختلفوا في حرمت فقيل : صريح» وقيل: غير صريح. 
المسألة الخامسة: المراد بالنفع في قوله: (أو علم ينتفع به): النفع الأخروي. 


. 7١ص سبل السَّلَام ج ص47 وَبَيْل الأؤْطّار ج7‎ )١( 
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فيخرج: ما لا نفع فيه كعلم النجوم من حيث أَحْكام السَّعَادَة وضدها. 

لفكل ب ب اصس ييا حو يي وري ايمر 
نافعاً ولو بالأجرة مع التية أو وقف كبا 

اللسآلة الناسة نظ الرلة )»قال للتاعر ولام 

المسألة السابعة: شرّطً الحَدِيْتثْ صَلاح الولد ليكون الدعاء مجاباً. 

المسألة الثامنة: الحَدِيْث دليل علن أنه ينقطع أجرٌ كل عمل بعد الموت إلا هُذْهِ الثلاثةء 
فإله غوى جردا يقد المرضه ويتحدهاترانياة فاك الغلراء لآن دلكامن كسب 

المسألة التاسعة: زيد على هذه الثلاثة ما أخرجه ابن مَاجَّه بلفظ: (إن مما يَلْحَقٌ المؤمنَ 
من عمله وحَسَتَاته بعد موته اعد تقروعوولدا أضاطا كم يفف و الوه اسهد 
كاف ايها انه السير كاذه او عيرا اكرابه أو عتدقة اخريعها تمن فالةاق سهطه رعيانة 


تلحقه بعد موته). 
وود غضيال ا خر فاه عدر ونظّمها الحافظ السَيَوْطيٌ رحمه الله تعال فقال: 
إذا مات ابن أدم ليس يجري ستبدعي تعال ضع قير 
شا 0ك دا ان 
وراثة مَصحًّفء ورباط تعر وعنقيين لبقيو أن عجر اين 
وبيت للغريب بناه يأوي الميةة ا ستياه قل :تدر 


اسان العاف تكد وليل عل أن وعاء الول للوية بعل اوت بلحتيوا»: ركد لك 
غير الدعاء: من الصَّدَفَة وقَضَاء الدَّيْنء وغيرهما. 


© عن ابن عَمَر رضي الله عنهما قال: أصاب عَْمَّر رليك أ أرضاً بحَيِبَر فأتى النبيّ 
له يَسْتَأَمرُه فيهاء فقال يا رسول الله: إني أصبثُ أرضاً بح بحَدِبَر م أصِبْ مالا قط هو أنَْسُ 
ويك إن شعت عتدت أصلها ود فك ما . قال: فتصَدّقٌ ما عَمَّنٌ وإنه لا 
يبَاعَ أصلّهاء ولايْوْرَتُء ولا يُومَبء فتصدّقٌ بها في الفقراء وفي الشّرئئ وفي الرَّقَابِ وني 


سبيل الله وابن السبيلٍ والضَيفٍء لاجُناحَ على من وَلِيّها أن يأكل منها بالمعروف. أو يُطعم 


د بجا 1 . 


صَديقاً غيرَ م مُتَموّل ماله[١).‏ 

متمق عليه واللفظ لمُسْلم. 

وفي روَايّة للبُخَارِيَ: تصدَّقٌ بأصلهاء لا يباع ولا يوهبء ولكن ينفق ثمره. 

وني روّايّة النْسَائِيٌ ن: إنه كان لِعُمَّر مائة رأسء فاشترئ بها مئة سهم من حَيْبَّر. 

المسائل: 

سو و0 

العول الأول: لا يلزم الوقفء وعليه فيجوؤ بيعه. وهو قول أبي , حَبيفة وزقر “تدليل: 

الوم وا أن الي و يله قال لما نزلت آية 
الفرائض: لا حبس بعد سورة النساء. 

وأجيب عنه: 

أ- بأن في إسناده ابن لَهِيْعَةء ولا يُحتج به. 

ب- وأن المراد بالحبس المذكور توقيف المال عن وارثه وعدم إطلاقه إلى نلةة :قل اشاقن 
إل مثل ذْلِكٌ في التّهَايَة 

القول الثاني: يلزم الوَقُف. فلا يباع الوَقف. ولا يوهب. وهو قول جُمْهُوْر الفقَهَاء وأبي 
يُؤْسُف ومحَمّد من الحَتَفيّة بدليل: 

١‏ -حَدِيْت الباب. 

- قوله يَلِْةِ (صَدَفَة جارية) يشعر بأن الوَفف يلزم ولا نجوز نقضه. ولو جاز النقضص 
ااا ا ا 0 
هذا الحَدِيْث لقال به» ورجع عن بيع الوّقف. 

- الإجماع. قال القّرْطْبِيَ: راد الوقف مخالف للإجماع فلا يلتفت إليه. 


. 737" شبُْل السَّلَام ج؟ ص88 ونَيْل الأَؤْطّار ج1 ص‎ )١( 


١0 كنابالجَيع‎ 


قال القَرْطّبيَ: جرت العادة أن العامل يأكل من ثمرة الوَقُفء حت لو اشترط الواقف 
أن لا يأكل منه لاستقبح ذلك منه. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في المراد ب(المعروف) عن أقوال: 

العول الأول : القَذْر الذي جرت به العادة. وهو الأولى عند الصَنعَانيٌ. 

العول الثامي: القَدْر الذي يدفع الشهوة. 

القول الثالسثك: أن يأخل منه بقدر عمله. 

المسألة الرابعة: قوله (غير متمول) أي: غير متخذ منها مالآء أي: ملكاً. 

والمراد: لا يتملك شّيئاً من رقابهاء ولا يأخذ من غَلّمَها ما يشتري بدله ملكا بل ليس له 
إلا افق 

المسألة الخامسة: قوله (وفي القريل) أى: ذوي قريئ عُمَر. زاد أَحْمّد في روايته: (إن 
فر اوم ورا ل كنف ١‏ المؤمنين» ثم إلمْ الأكابر من آل عَمّر). ونحوه عند الدَّارَقَطْنيّ. 

مالم 

الهبّة: بكسر الاء مصدر وهبت . 

وهي شرعاً: تمليك عَيْن بعقد على عرّض معلوم في الحياة. ويطلق على الشيء الموهوب. 
ويطلق عن أعم من ذَلِكٌ. 

© عن النَعْمّان بن بَشبر أنَّ أباه أنئ به النّبِىَ يلِهِ نقال: إِنّي تَحَذْتْ ابني لهدًا 
عُلاماً كان لي. فقال رسولٌ الله وكه: كل وَلَدكَ تَحَلْتَهُ مثل هدًا؟ فقال: لا. فقال رسولٌ الله 

وفي لفظ: فانطلق أب إلى رسول الله وله لِمُشْهِدَه عن صَدَقَّتيء فقال: أَقَعَلْتَ هذا 
بوَلَدكَ كُلّهِم؟ قال: لا. قال: انّعواالله واغدلُوا بِينَ أولادكم. فرّجَعَ أبي, فَرَدَ تلك 


د بجا 1 . 


وانوواكة لشفل :امال: فَأَنْهدْ عل هذا ختري تيقال مشاه كردا لشن 
البرّ سواء؟ قال: بإن. قال: فلا إِذّنْ. 

المسائل: 

اختلف الفقهاء في حكم المساواة بين الأولاد في الهبّة على أقوال: 

العول الأول: وجوب المساواة بين الأولاد 2 الهبّة. وبه صر حَ البّحَارِيٌ وهو قول احمّد 
وإسحاق وَالتّوْرِيٌ وطاوْس وبعض المّالكيّة والصَنْعَانِيٌ والشوكاتة. 

قال ابن حجر في المَمْح: المشهور عن هؤُلَاءِ أنَّ الهبّة باطلة إذا انعدمت المساواة 


ودليل هذا القول حديث الثاني وفيه: 


يه 


١‏ - أمره َل بإرجاعه بقوله: (فَأَرْجِعْةُ). 

”- قوله يََِةِ: (انّقوا الله). 

"- قوله يَِ: (اغدلُوا بينَ أولادكم). 

5 - قوله يَدِه: (فلا إِذَّنْ). 

- قوله يَكِنِ: (لا أشهد عل جَؤر)("). 

واختلفوا في كيفية التسوية على ما يأتي: 

دان تكرنعطة الدكر ورا نثول سواءء بدليل: 
)١(‏ شل السَّلَام ج77 ص84 وبَيْل الأؤطار ج7 ص. 


0 لي لا حَديث الباب. 1 انظر: هام فى لاا الساد ممم ونمحوها 


١ 4 كتابالِيَيع‎ 


1 


ظاهر قوله يكل في بعض ألفاظه عند النّسَائِيَ: (ألَآ سَوّيِتَ بينهم؟)» وعند ابن حبّان: 
(سَوٌوا بينهم). 

ولحَديْث ابن عَكّاس: (سَوٌوا بين أولادكم في العطية» فلو كنتُ مفضلا أحَداً لفضلت 
النساء) - أخرجه سَعيّد بن منصور والبَيُهَقَيٌ بإسناد حَسَن. 

ب- التسوية أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين عن حسب التوريث. وهو قول 
مُحَمّد بن الحَسّن وأَحْمّد وإسْحَاق وبعض الشَّافعيّة والمَالكيّة وحجتهم: 
أن ذلك حظة من المال لومافعته الواهب: 

القول اثالي: تصحّ الهبّة. ويجب أن يرجع عنه. ويجوز التفاضل إن كان له سبب» كأن 
يحتاج الولد لرّمَانّته أو ديْنه أو نحو ذَُلِكٌ دون الباقين. وهو رواية عن أَحْمّد. 

القول الثالمث: تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. وهو قول أب يُؤْشف. 

الول الرع: التسوية بين الأولاد في الهبّة غير واجبة بل مستحبة؛ فإن فضّل بعضاً صحّ 
وكره. وهو قول الْجَمُهُوْرء بحجة: 

أن الأمر في الحَدِيْثْ محمول على الندب. وأَنَّ النلهي الثابت في روايّة مُسْلِم: (فلا إِدَّنْ) 
محمول علا التنزيه. وذْلِكٌ: 

أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده. فإذا جاز له أن يخرج حميعَ 
وَلّدِهِ من ماله لتمليك الغيرء جاز له أن يُخرج بعضّ أولاده بالتمليك لبعضهم. ذكره ابن 
عبد الْبِرٌ. 

راحيسة أن هذا القياس غير صحيح لأنَّ النضّ بخلافه. 

وذكر ابن حَجّر في فح البَاري عشرة أجوبة أجاب بها الجَمْهُوْر عن حَدِيْتْ 
النْعْمَان بن بَشِيْرء أوردها الشَّكَانِيَ في نَبْل الأؤطار ختصرة وأجاب عن كل واحد منها. 

أما الصَّنْعَانِيَ فقد أشار إليها دون أن يذكر شيئاً منهاء واكتفئ بقوله: إنها أعذار كلها 


د بجا 1 . 


© عن ابن عَبَّاس رَضي الله عنهم| قال: قال رسول الله طلِ: 
العَائدٌ في هبّته كالكلب يقي ثم يعود في قَيْئه('). 


, ا ع م عا هأ اث 1 , 0 م م 
وفي روايّة للبحاريّ: ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته. كالكلب يَقَيء» ثم يرجع 
فى قَيعه. 


ل عن ابن حُمَّر وابن عَبّاس رَضي اله عنهم عن الذي و قال: 

لاحل لرجل مُسْلِم أن يُعطي العَطيّة ثم يرجعٌ فيها إلا الوالدَ فيم| معطي ولده7. 

التخريي: 

رواه أَحْمّد والأربعة» وصححه التَّرْمِذْيٌ وابن حبّان والحَاكم. 

المسانا : 

المسألة الأولم: اختلفوا في الرجوع في الهبّة على قولين 

القول الأول: تحريم الرجوع في الهبّة بعد أن شك ل هبّة الوالد لولده. وهو مذهب 
جماهير العلماء» وبوّب له البَخَارِيّ: (باب لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته)» بدليل: 

الحَدِيْئَيْن المتقدمين. فالقَيءٌ حرام فالمشبه به مثله. ولأَحْمّد في روّايّة: قال قَتَادَة: ولا 
أعلم القّىء إل حراماً. 

العول الثالي: يحل الرجوع في الهبّة دون الصَّدَفَة إل إذا حصل مانع من الرجوع كالهبَة 
ير . وهو قول الهَّادَويّة وأبي حَنِيْفَة ونصره شيخ الحنفية المَّحًا ويٌ. 

قال الطَّحَاويّ: قوله (كالعائد في قَيْئِهِ) وإن اقتضىئ التحريم, لكن الزيادة في 

ا وغي قوله (كالكلب) ندل عل عدم التحريبء لأن الكلب غين متعكدء 


0 (0 


١1 كتابايَيع‎ 


فالقيء ليس حراماً عليه. 

والمراد التنرّه عن فعل يشبه فعل الكلب. 

وتغقنس: بأن ذلك للمبالغة في الزجرء كقوله يَدةِ في لاعب الحرة ره (فكان) عدن 
يده في لحم خنزير)» فالتعقب هو باستبعاد التأويل ومنافرّة سياق الحَدِيْث له. وعَرْف الشرع 
في مثل هذه العبارة الزجر الشديد. ىا ورد النهي في الصلاة عن إقعاء الكلب ونقر الغراب 
والتفات النعلب ونحوه ولا يفهم من المقام إلا التحريمء والتأويل البعيد لا يلتفت إليه. 

-١‏ قال الطّحَاويّ: قوله (لا يحل) لا يستلزم التحريم قال: وهو كقوله يَكلِ: (لا حل 
الصَّدَفَّة لعَنيّ). وإنما معناه: لا يحل له من حيث يحل لغيره من ذوي الحاجة. وأراد بذَلِكَ 
التغليظ في الكراهة. 

ولةايا نامرك لاجس )كتاهسر و« لحري م رالقرل بأنه ساق عن« الكرامة الشتديادة 
صَرْف له عن ظاهره. 

"- وقال بعض العلماء: لا يحل الرجوع في الصَّدَقَة دون الهبّةء لآن الصَّدَقَة يراد مها 
ثواب الآخرة. وهدًا الفرق بين الهبّة والصَّدَفَة غير مؤثر في الحكم. 

المسألة الثانية: واختلفوا في هبّة الوالد ع أقوال: 

القول الأول: يجوز للأب الرجوع فيم| هبه لابنه كبيراً كان أو صغيراً. وهو قول الْجُمْهَوْر 
بدليل: 

حَدِيْث جَابر: (أنت ومالك لأنِيك) - رواه ابن مَاجَه. 

وعليه فليس رجوعه رجوعاً في الحقيقة» وعلى تقدير كونه رجوعاً فربم| اقتضته مصلحة 
التأديب ونسحو ذلكَ. 

القول الثاي: لا يجوز له الرجوع مطلقاً. وهو قول أَحْمّد وحكاه في البَخر عن أبي حَنِيْفَة 
والنّاصر والمُوَيِّد بالله. 

القول الثاث: الرجوع مَخنّصٌ بالطفل. وهو قول الهَادَويّة. 

وَردٌ: بأنه خلاف ظاهر الحديث. 


د بجا 1 . 


المسألة الثالثة: اختلفوا في حكم الأمّ إذا وَهبت عن أقوال: 

لول الأول: حكم الم حكم الأب. وهو قول أكثر العلماء. 

لأن لفظ الوالد يشملها. 

القول الثالي: لا يجوز لما الرجوع . وهو قول الموَيِّد بالله وأبى ي طالب والإمام يَحَيَى. 

لآن رجوع الآب مخالف للقياسء فلا يقاس عليه. 

لقول الثامث: للم أن ترجع إن كان الأب حياً دون ما إذا مات. وهو قول الْمَالِكيّة 
وإتحان: 

المسألة الرابعة: اختلفوا في حكم رجوع الزوجة في هبتها من صّداقها لزوجها على أقوال 

اذل ال ليس للزوجة الرجوع فه| عبت لزوجها من صداتها وهو قرل الهاي 
ورواه البُخَارِيَ عن التّجَعىَ وَعْمّر بن عبد العَزِئِز 

الول الثاني : رد إلنهااة كان متدعها.وهو فل الرهر 5 

اقول القالسث: يَرِدٌ إليها متي شاءت» بدليل : 


1 )د 3 : 0 ا 1 


© عن أي مُرَئِرة كه عن الب كل قال. 
تَهادوا تَحَاتو(0"). 
روأه البُحَاريّ ف الآدَب المَفْرَد وأبو يَعْلَ بإسناد حسّن» وأخرجه الْبَيْهْقَيٌ وغيره. 


وفي كل رُواته مَقال» وحَسّن إسناده ابن حَجَرء وكأنه لشواهده. 


. شبُل السَلَام ج” ص 418 وتَيْل الأؤطّار جه ص77517‎ )١( 


١] كتابايَيع‎ 


© عن أنّس كه قال: قال رسول الله عكلله: 

تَهادُوا فإنَ الهّديّة تسل السَخَئِمّة0©. 

رواه البَرّار بإسناد ضعيف. لأن في رواته من ضعّفَء وله طرق كلها لا تخلو من مقال. 
وفي بعض ألفاظه: (تذهب وَحَرَ الصدر). 

المفردات: 

السَخْيّمّة: بضم السين وفتحها: الحقد. 

وَحَر الصدر: لشفل ع : 

المننانا: 

هذه الأحاديث وإن لم تخلٌ عن مقالء فإن للهّدِيّة في القلوب موقعاً لا يخفئ. 

© عن أب هَرَيْرَة وله قال: قال رسول الله ككلِاهِ: 

يا نساء المسلمات لا تََحْقَرَنَ جارةٌ لجارتها ولو فَرْسِنَ شاة("). 

المفردات: 

نياك الموولياتت : الآقهن تعيب (نيناء )8 انه مدافى قياف ال الملجا تمد 
إضافة الصفة. 

فرسن: (بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة آخره نون) هو من البعير بمنزلة 
الحافر من الدابة» وربها استعير للشاة. 


. سبل السَلَام ج7 ص55‎ )١( 


(0) سبل السَّلَام جا ص"9 . 


المسألة الأولا: في الحَديْث حذف, تقديرّه: لا تَحَة 0 2 هَلِيَّةَ ولعي 
ترس قا 

المسألة الثانية: المراد من ذكر الْفِرْسِنٍ المبالغة في الحث على هَديّة الجارة لجارتها لا حقيقة 
الفرسنء لأنه لم تجر العادة بإهدائه. 

المسألة الثالثة: يحتمل أن يكون النهى في الحَدِيْتثْ: 

أ- للمَهْدِي (اسم فاعل)» وهدًا هو ظاهر النهى في الحَدِيِْث عن استحقار ما يهديه. 
بحيث يؤدي إلى ترك الإهداء. 

ب- ويحتمل: أن النهي للمُهِدَئ إليه. والمراد لا يَحقرن ما أهدي إليه ولو كان حقيراً. 

- ويحتمل إرادة الجميع (أي: المَهْدِي وَالمُهَدَى إليه). 

المسألة الرابعة: في الحَدِيْث الحث عن التَّهّادِيء سيّمَا بين الجيران ولو بالشيء الحقير» 

افيه من جلب المحبة والتأنيس. 


الفط ركيم الله وفتح القاف. قيل: لا يجوز غيره. وقال الخليل: القاف ساكنة لا 
غير وأما بفتحها فهو اللاقطء قيل: وهذًا هو القياس. إلا أنه أجمع أهل اللغة والحَدِيْث على 
المَمْحء ولذا قيل لا يجوز غيره. 

© عن أنّس نه قال: مرّ رسول الله وَل بتَمُرة في الطريق» فقال: لولا 
تكونّ من الصَّدَقَة لأكَلْثها("). 

التخريم: 


ع سنس م 


ا 


ي أخافٌ أن 


. شبُل السَلَام ج" ص47 وبَيْل الأؤطّار جه ص70‎ )١( 


6١ كتابالِيَوعء‎ 


المسائل: 

المسألة الأول: في أخذ الشيء الحقير الذي يُتسامح به قولان: 

الول الأول: يجوز أخذه. ويملكه بمجرد الأخذ له. وإن كان مَالكه معروفاء بدليل: 

ظاهر حَدِيْث الباب. 

الال الثاني: لا يجوز إلا إذا ججهل. أما إذا عُلم فلا يجوز إلا بإذنه وإن كان يسيراً. 

المسألة الثانية: اختلفوا في التعريف بالحقير على أقوال: 

العول الأول: لا يجب التعريف به. بدليل : 

١‏ - حَدييث الباب. 

؟- ما رَوَىْ ابن أبي شَيْبَة عن مَيْمُوْنَة زوج النّبى يَلِِ: (أنها وجدت تمّْرة فأكلتهاء 
وقالت: لا بحب الله الفسادّ) قال في المُمْح: يعني أنها لو تركتهاء فلم تؤخذ فتؤكل» لفسدت. 

لول الثالي: يعرّف به سَبَةٌ كالكثير. وهو قول زيد والنّاصِر والقَاسِمِيّة والشّافِعَيَ 
59 : 

قوله يَئِِ: عَرّفها سَنَة. ولم يفصل بين القليل والكثير. 

العول الثالسث: يعرّف به ثلاثة أيام. وهو فول الموتدياة والإِمَام يَحَيَىئ والحَتفيّة 
بدليل: 

احخواف لين اسرفرف ل كشن الخكن: زمر النقط لقطة سير از أو 
درهماً أو شبْة ذلِكٌ فَلْيْعَرُفْهًا ثلاثة أيام» فإن كان فوق ذَلِكٌ فليُعَرّفَه ستة أيام). 

وزاد الطَّبَرَانِيَ: (فإن جاء صاحبها وإلّ فليتصدق بها). 

؟- ما رواه عبد الرزاق عن أبي سَعِيْد: (أن عََلِيَاً جاء إلى النَّبِيَ َل يئار وجده في 
السوقء فقال النَّبِىَ يلِ: عَرّفْه ثلاث ففعل» فلم يجد أحداً يعرفه. فقال: كُلَهُ). 

وهذان الحَدِيْتَان محصصان لعموم حَدِيْتْ التعريف سَنَة. 


المسألة الثالثة: أورد عن حَدِيْت الباب: أنه يَيِِ كيف ترك التمرة في الطريق» مع أن على 


وير 
خر 
سرع “لاض 
ا 


لج ملكتن . 
5 2 كار 


الإمّام حفظ المال الضائع. وحفظ ما كان من الزكاة» وصرفه في مصارفه؟ 

واكم 

لا دليل عل أنه يِل يأخذها للحفظ. وإن) ترك أكلها تورّعأء أو تركها عمد ليأخذها 
من يمر ممن تحل له الصَدّقّة. 

ولا يجب علن الإمّام إلآ حفظ المال الذي يعلم طلب صاحبه له. لا ما جرت العادة 
بالإعراض عنه لحقارته. 

المسألة الرابعة: في الحَدِيْث الحث على التورّع عن أكل ما يجوز فيه أنه حرام. 

ل عن رَبْد بن خالد الجُهَنِىَ قال: جاء رجلٌ إلى النَّبِىَ وله فسأله عن اللّقَطَّة 
فقال: اعرف عفَّاصَّها ووكّاءهاء ثم عَرفُها سَبَة فإن جاء صَاحبهًا وإِلّا فشتك بها. قال: 
نَضَالَّة الغدم؟ قال: هي لكء أو لأخيكٌَ» أو للذئب. قال: فَضَالّة الإبل؟ قال: ما لَكَ ونها؟ 
معها سقاؤُها وحَدَاؤْمَاء تَردُ الما وتأكل الشَّجَرٌ حت يلقاها ربّهًا(0). 

© عن رَيْد بن خالد قال: قال رسول الله عَلِلَهِ: 

مَن آوَئ ضَالَة فهو ضَالٌ مالم يُعَرّنُها(". 

رواه مُسلم. 

المفردات: 

عَرُفها: اذكرها للناس. 

. 7017 سبل السَّلَام جا ص4 وتَيْل الأؤطّار جه ص‎ )١( 
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عفَاصّها: وعاءها. ووقع في روَايّة: خرّقتها. 

وكّاءها: ما يربط به. 

0 اا 

سقاؤها: جوفها. وقيل: عنقها. 

عدا نكا جديا 

تمواعا ماك بغانيناة آى انس تميعن اناس مد لقنان: لع ان نان رن 
أخذها من دون تعريف كان ضالا. 

فج] النمب تعب نا نيه الاق رام ود رفع الحقيه ال وهر (ينا اد وهر 
تفويض له في حفظها أو الانتفاع بهاء ى| سيآتي. 

المسائل: 

المسألة الأوم: اختلف العلماء في حكم التقاط اللقطة عن أقوال: 

الول الأول: الأفضل التقاطها. وهو قول أبي حَنِيْفَة والباقعت 

لآن من الواجب على المُسْلم حفظ مال أخيه. 

لقو ل الثاني: الأفضل تركها. وهو قول مَالِك وَأَحْمّدء لما يأتي: 

١‏ - حَدِيْث: (ضَالَّة المؤمن حرق النار) - أخرجه أَحْمّد وابن مَاجَه والطّحَاوِيٌ وابن 
حكن والطبرانن وغيره هن عدي عد الله بن الشحْيْر: 

ذل امن التفيمين والدس. 

اعون اقيق الالقاط والحيه :وهو فول عفن الم يتاء. 

وتأوّلوا حَدِيْث (اعرف عقَّاصّها) بأنه فيمن أراد أخذها للانتفاع بها من أول الأمر قبل 
ا 

المسألة الثانية: اختلف في فائدة معرفتها عل أقوال: 

العول الأول: للا تختلط بماله. 


ويم 
ح خرل 
سرع “لاض 
ا 


رج فاكتعا . 
1 صَفوَها لاجحامن 


القول الثاني: لتكون الدعوئ فيها معلومة. 

العول الثالسك: فيها يعرف صدق المُدّعي من كذبه. 

القول الرايع: لترد للواصف لما. 

المسألة الثالثة: يقبل قول الواصف بعد إخباره بصفتهاء ويجب ردها إليه. وهو قول أَحْمّد 
ومالكء بدليل: 

ااحديث الباب:(مق او خيالةبيم). 

١‏ - ما في روّاية البُخَاريّ: (فإن جاء أحد يخبرك بها)» وني لفظ: (بعددها ووعائها 
ووكانها تاها ريا 5 2 

- و(أعطها إياه) مقدر ني حَدِيْث الباب بعد قوله (فإن جاء صاحبها)ء وإنما حذف 
جواب الشرط للعلم به. 

واقنترطت التتالكتةة :زيادة عفه الدثانين والعيددة: فاكواء لتوروق: لان يعن 
الروايات. 

وقالوا: لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء. 

فأما إذا عرف إحدئ العلامتين المنصوص عليهما من العفاص والوكاء وجهل الأخرئ. 
فقيل: لا شيء له إلا بمعرفتهم| جميعاًء وقيل: تدفع إليه بعد الانتظار مدة. 

المسألة الرابعة: اختلفوا هل تدفع إليه بعد وصفه لعمَّاصِها ووكائها بغير يمينه أم لا بد 
من اليمين؟ على قولين: 

القول الأول: تدفع إليه بغير يمين» بدليل : 

ظاهر الأحاديث» وصحت الزيادة (فأعطها إياه) )ا حققه ابن حجر. 

القول اثاني: لا ترد إليه إلا بالبَيّتَة» بدليل: 

حَدِيْث (البَيّّة على المُدّعي واليمين على من أنكر»» والبَيّنَة ليست مقصورة عى 
الشهادة. بل هي عامة لكل ما يتبين به الحق. ومنها: وصف العقاص والوكاء. 

ورُّدٌ: بأن العمل يجب بالزيادة الصَّحيْحَة: (فأعطها إياه)» فيجب الرد بالوصف. 


حتبالِيَىءٍ حضف 


اللوالة العامة عيب اتعررانين ر لسل و اوسني كانه ا مقليية ونان 

١‏ - الأآمر في الحَديْثء لأنه يقتضى الوجوب. 

-١‏ تسمية النَّبِيَ ولي من ل يعَرّفُها ضَالا. 

المسألة السادسة: اختلفوا في التعريف بها في ما بعد السّنَّة عل قولين: 

الثول الأول: لا يجب. وهو قول الجَمهُوْرء وادعول في البَخر الإجماع عليه بدليل: 

ظاهر الْحَديْث. 

القول الثالي: يجب. وهو قول مروي عن عَمَر وله . 

0 الدليل مع الأول. 

المسألة السابعة: يكون التعريف في مََظَانْ اجتاع الناس من الأسواق وأبواب المساجد 
والمجَامِع الحافلة» يقول: من ضاعت له نفقة ونحو ذَُلِكٌ من العباراتء ولا يذكر شَيئاً من 
الصفات. 

المسألة الثامنة: هل عق الماففط قا اللقلة »فيه فرلاة: 

القول الأول: لا يجوز للملتقط شيك الم بدليل : 

١‏ - حَديث مُسْلم: (ثم عَرُفَهَا سَنَه فإنلم يجيء صاحبها كانت وَدِيِْعَة عندك). 

الوق :رؤاينة ا لخركا: اق قاانوا ققة فر عالت فار اراتك لاي 
عندّكة:فإن جاء طالثها يؤماً من الذهر فادها إليه) - مُكَفَىَغليه مخ حَديك زيدين خالد: 

الول الثالى: يجوز تصرف ال ملتقط فيها أىّ تصرف: إما بصرفها عن نفسه غنياً كان أو فقيراً 
أو التصدق 0 بدليل: 

قوله (وإلآ فشأنك بها) في حَدِيْث الباب. 

لاله (كانمتة + غنات الو ءاف حك اللتيلة وبين لكك عل اقولين كرا دكرو ىق 
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الول الأول: يتملكها. وهو قول عُمَّر وابنه وابن مَسْعُوْد ومالك والتَّوْرِيَ والأؤرّاعىٌ 


حك صَفوَةالاجكامز 


والشَّافِعَيَ» وهو الأقرب عند الصَّنْعَانِيَ: 

لأنه أذن يَكِةِ في استنفاقه لهاء ولم يأمره بالتصدق بها. 

لقال اثاني: ليس له إلا أن يتصدق ببا. وهو قول عَلِيَ وابن تعاس وجَمّاعَة من 
الكانعتن 000 

المسألة العاشرة: اختلفوا في ضمانها بعد السَّنَّة على قولين: 

التول الأول: إن أكلها ضمنها لصاحبهاء فيجب ردها إن كانت العين موجودة, أو البدل 
إن كانت استهلكت. وهو قول الجمْهَؤْر والأقرب عند الصَّنْعَانيٌ» بدليل: 

١‏ - حَديْث مشلم المتقدم: (ولتكن وَديْعَة عندك...). الدال عن وجوب ضمانها. 

١‏ - أمره يَكِةٍ بعد الإذن في الاستنفاق أن يردها إلى صاحبها إن جاء يوماً من الدهر, 
ودلك تقموو ا 

القول اثاى: إن أكلها لا يضمنها إن جاء صاحبهاء لآنها تصير من ماله. وهو قول أهل 
الفذّاهر وَالكَرَابِيْسِىَ. 

قال الصَّنْعَانيٌ: ولا أدري ما يقولون في حَدِيْث مُسْلِم المتقدم ونحوه الدال على 
وجوب ضمانها. 

المسألة الحادية عشرة: اتفق العلماء علل: أن لواجد الغنم في المكان القّفر البعيد من 
العُمْرَان أن يأكلها لقوله يلِةِ: (هي لك أو لأخيك أو للذئب). . 

ومعناه: أنها معرضة للهلاك مترددة بين أن تأخحذها أو اولك 

المسألة الثانية عشرة: في الحَديْثْ الحث على أخذ ضالة الغنم. 

المسألة الثالثة عشرة: المراد بقوله (أن تأخذها أو أخوك) ما هو أعم من صاحبها أو من 
ملتقط آخر. ظ 

والمراد من (الذئب) جنس ما يأكل الشاة من السباع. 

المسألة الرابعة عشرة: اختلفوا في ضمان قيمتها لصاحبها على قولين: 

اذى الزا نعضي الارعيدى امنيا وهو قزل اديور 
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القول الثالي: لا يضمنء وهو المشهور عن مَالِكء بحجّة: 

التسوية بين الملتقط والذئب. والذئب لا غرامة عليه» فكذلكٌ الملتقط. 

راعيي ايان الا السك اند اناف لأ الذقيه الا يملك: 

المسألة الخامسة عشرة: أجمع الفقّهّاء على أنه لو جاء صاحبها قبل أن يأكلها الملتقط فهي 
باقية عن ملك صاحبها. 

المسألة السادسة عشرة: اختلفوا في صَالَّة الإبل على قولين: 

القول الأول: لا تلتقطء بل تترك ترعئ الشجرء وترد المياه حتئ يأتي صاحبهاء بدليل: 

حكم الرسول يديه فيها 

وقالوا: وقد نبّه يك أنها غنية غير محتاجة إِلْ الحفظ بها ركب الله في طباعها من الجحلادة 
علم العطشء وتناول الماء بغير تعبء لطول عنقها وقوّتها على المشي» فلا تحتاج إلى الملتقط 
بخلاف الغنم. 

والحكمة في النهي عن التقاط الإبل هي : 

أن بقاءها حيث ضلت أقرب إلى وجدان مَالكها لما من تطلبه لها في رحال الناس. 

القول الثالي: الأول التقاطها. وهو قول الحَتَفِيّة ومن وافقهم. 


ابالزائض 
الفرائض حرا ا سي ب ا رد مسرن وهو هو القطع. 
وخصت المواريث باسم الفرائض من قوله تعالى: #نَصيبًا مفْرُوضًا [النساء: لاو4١١]ء‏ 
وقد وردت أحاديث كثيرة في الحث عل تعلم الفرائفض ٠‏ وورد: (أنه أول علم يُرفع). 
© عنابن ن عباس رَضِيَ الله عنهم| قال: قال رسول الله كلاه : 
أنُحقوا الفرائضٌ بأهلها. فم > نقي فهو لأَوْلَى رجل ذَكر(31). 


. سبل السَّلَام ج77 ص38 ونَيْل الأَؤطّار ج7 ص59‎ )١( 


> ع سس 0 


المسألة الأو1!: الأقرب في فائدة وصف الرجل الذكر أنه تأكيد. 

المسألة الثانية: الفرائض المنصوصة في القرآن ست: 

ل ا 2 2521| 

المسألة الثالثة: المراد ب(من أهلها): من يستحقها بنص كتاب الله. 

المسألة الرابعة: أَوْلَئْ: أفعل تفضيل من الوَلّي بمعنئ القربء أي لأقرب رجل من 


وفي المراد ب( أَْلَى رجل) أقوال: 

القول الأول: قال الخَطَّابِيَ: المعنول: أقرب رجل من العَصَبّة. 

اقول لقال فاقاق :عن فطال موادا 10 زه رعكل أنالوها لمن التفعة يعد أل القراففن 
اذلاكان قهوم دعو ترف إلا نكيت مشت درن من هو عله زإف اشرو 1ن كرا 

القول الثالث: وقيل: المراد به العمة مع العم. وف المع القنارا خفم ريات الجسم مع 
ابن العم. 

وخرج من ذَلِكٌ: : الأخ والأخحت لابوين أو لأب فإههم يرثون بنص قوله تعالى: #وَإِن 
كَانَُا إحْوَةَ رجالا وَنسَآء فَلِلذْكَرِ مِغْلُ ظ الأنا نين [النساء: 7/5 ]. 


المسالة الخامسة: أقرب العَصبَات البنون. ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الأسء ثم الحل انق 
الأب وإن علواء وتفاصيل العَصَبّات وسائر أهل الفرائض مستوفيل في كتب الفرائفض 
المسألة السادسة: الحَدِيْتْ مبني عل وجود عَصَبَة من الرجال. 
ع 
وا ا ا اي 


حَديْث ابن مَسَْعؤد ول يله في بنتٍ وبنتٍ ابن وأَحْتِ: (قضئ التَبئ طلة: للابنة النصف» 
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5 5 عه 3 7 
ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللاخت) - أخرجه البَخَاريٌ 


وهذا إجماع على أن الأخوات مع البنات عَصَبَة. 


السام لكاذوراعكس 
© عن أَسَامَّة بن ريده أن الى كلِِ قال: 
لايَرِثُ المُسْلمُ الكافرٌ ولايَرثُ الكافرٌ المُسْله20. 
لمانا" : 
المسألة الأوؤل: المُسْلِم في صدر الحَدِيْثْ فاعل» والكافر مفعول بهء وفي آخره بالعكس. 
المسألة الثانية: اختلفوا في ميراث المَسْلِم الكافرّء والكافر المُسْلِمَ على قولين: 
العول الآول: لا يرث أحدهما الآخر. 00 الجماهيرء بدليل: 
١‏ -حَدِيْث الباب. 


يلكت - رواء 002007 وأخرجه الحاكم بلفظ أُصَامًة: كط تقار غيوة 
أُسَامَةَ بهذا اللفظ. 


العول الثالي: برو اكع بن كاد ين حر كبن وخر تر كبا رتكا رد اوررق 
وتعنةق الحمي وإبراهيم النَخَّعىٌ وإسحاق والإماميّة والنَّاصر يذليل: 


الو من اليق - يَكِ: (الإسلام يَزِيْد ولا يَنقص) - أخرجه أبو داود 


؟- (اختصم إلى مُعَاذ أَحَوان مُسْلعٌ ويَهُوْدِئٌء مات أبوهما يَهُوْدِيَاء فحاز ابنه 


. شبُل السَّلام ج77 ص98 ونَيْل الأؤطّار ج7 ص8/‎ )١( 


وير 
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لج ملكتن . 
51 صَفوَها لكام 


اليَهؤديٌّ ميراثه. فنازعه المشلمى فورّث كاد المتيله) ٍِ أخرجه كا 

*- أخخرج ابن أبي شَيْبَة من طريق عبد الله بن مُعَمّل قال: ما رأيث قَضَاءً أحسّن من 
قَضَاء مُعَاويَة نرث أهلّ الكتاب. ولا يرثوننا. كم| يحل لنا النكاح منهمء ولا يحل لهم منا. 

ورد: 

أ- بأن الحَدِيْث المُتَمّق عليه نص في منع التوريث. 

ب- ليس في حَديث مُعَاذ دلالة علنْ خصوصية الميراث. إنما فيه الإخبار بأن دين 
الإسلام يفضل غيره من سائر الأديان» ولا يزال يزداد» ولا ينقص . 

المسألة الثالثة: اختلفوا في ميراث المَُرْتَدَ على أقوال: 

التول الأول: يرئه وَرَنَنّه المسلمون. وهو قول الهّادي وأبي يُوْسُْف ومُحَمّد. 

الول الثاني: إرثه لبيت المال» وهو قول الشّافِعيّ. 

القول الثاث: ما كسبه قبل الرّدّة فلورثته المسلمين وبعدها لبيت المال» وهو قول أبي 
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فاه . 


له 


00 


ار 
© عن المِقَّدَام بن مَعْديْ كَرِب ويه قال: قال رسول الله يَكلِلة: 
الخال وارثٌ مَنْ لا وارك له(١).‏ 
أخرجه أَحْمّد والأربعة سوئ التَّرْمذيّ. وحَسّنّه أبو زَرْعَة الرّازِيَء وصححه الححَاكم 
وابن حبان. 
5 ٍء 5 


010 سبل السّالام ج"” صر ١‏ وِتَيْل الأَؤطّار ج فى 


المسألة الثانية: اختلفوا في توريث ذوي الأرحام على قولين: 

الول الأول: يرثون» فمن خلف عمته وخالته ولا وارث له سواهما كان للعمة الثلثان 
وللخالة الثلث. وهو قول طائفة كثيرة من علماء الآل وعَليّ وابن مَسْعُوْد وأبي الدَّرْدَاء 
والشَّعْبَِ ومَسْرٌّؤْق ومُحَمَّد بن الحَتَفيّة والنّجّعيٌ والتّوْرِيَ والحَسَّن بن صالح والعَمْرَة 
وأبي حَنيُفَة وإشحَاق والحَسّن بن زياد... إلخ بدليل: 

١‏ - حَديْث الباب. 


و 
3 


واجيب: 


اران العديى نض اتفال الاق فر الله خزلة بودن اول الأ رجام فيا غير 

مسماه في عرف الفقّهّاء. 
- أحاديث الباب فيها مقال. 

ورّدّ: بأن الأحاديث صححها بعض الأئمة وحَسّنها بعضهم., ولا شك في انتهاض 
جموعها للاستدلال إن لم ينتهض الأفراد. 

.]/ عموم قوله تعالم: لوَأوْلوا الأزحام بَعْضْهُمَ هم أَوَلَى بِبَعْضٍ * [الأنفال:‎ -١ 

- عموم قوله تعال: لِلرّجَال نَصِيبٌ مّما تَرِكَ آلو لِدَانِ وَالأَْرَبُونَ وَلِلِّساءِ نَصِيبٌ 
مِما تَرَكَ ألوَالِدَانِ وَالْأَقَرَبُونَ4 [النساء: 9]» ولفظ الرجال والنساء والأقربين يشملهم 
والدليل على مدعي التخصيص. 

بان عمومات محتملة. 

التول الثالي: لا يرئون. وهو قول زيد بن ثابت وَالزّهْرِيّ ومَكحُوْل والقّاسم بن إبراهيم 
والإمّام يَحيّئ ومالك والشّافِعيٌ وفقّهَاء الحجّازء بدليل: 

-١‏ أن الفرائض لا تثبت إلا بكتاب الله أو سنة صَحِيْحَة أو إجماع» والكل مفقود هنا. 

١‏ - وردت أحاديث بأنه لا ميراث للعمة واللخالة» وإن كان فيها مقال لكنها مُعْتَضَدَة 
بآن الأصل عدم الميراث حت يقوم الدليل الناهض مما ذكرناه. 


د بجا 1 . 
51 صَوَهالإجكام 


المسألة الثالثة: القائلون بأنه لا ميراث لذوي الأرحام يقولون: 

يكون مال من لا وارث له لبيت المال إذا كان مُنْتَظَاء وهو إذا كان في يد إِمّام عادل 
بصرفه 2 مصارفه. أو كان 2 ابلك قاض قائم بشروط القهاء فَاذون له 2 التصرف 2 نال 
المصالح دفع إليه ليصرفه فيها. 


مين المولوجالسنهيل 

© عن جابر وََوْته عن رسول الله وَل قال: 

إذا اسَْتَهِلٌ المولود وَرتَ(22. 

روأه أبو داود. وصحخّحه ان حبّان. 

المسائل؛ 

المسألة الأو': في الاستهلال قولان: 

القول الأول: رُوِيَ في تفسيره حَدِيْتثْ مرفوع ضعيف :(الاستهلال العُطّاس) - أخرجه 
اراد 

العول الثالى: قال ابن الاحدة استهل المولود إذا بكلا عند ولادته» وهو كناية عن ولادته 0 
ران عدت منه أمارة تدل علا حياته. 

المسألة الثانية: اختلفوا في الأمر الذي تعلم به حياة المولود على قولين: 

الول الأول: الصوت أو الحركة» وهو قول عَلِيَ والْكَرْخَيٌ وزُفَر والشَّافِعيٌ. 

القول الثاني: الصراخ وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وشُرَئْح والنَّخَعيَ ومالك 
وأهل المَديْتَة. 


المسألة الثالثة: الحَديْث دليل علا أنه: 
إذا استهل المولود ثم مات ثبت له حكم غيره» في أنه يرث أو يرثه قرابته. ويقاس عليه 


(0) شبّل السَّلَام جا ص١١٠‏ وتَيْل الأؤطار ج" ص77 . 


سائر الأحْكّام: من الغسل والتكفين والصلاة عليه» ويلزم من قتله القَّوّد أو الدّيّة. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في عدد العَدْلَّة المخبرّة باستهلاله. عل أقوال: 

القول الأول: يكفي الإخبار باستهلاله عَدْلّة(١)»‏ وهو قول الهَادَوِيّة. 

القول الثاني: لا بد من عَذْلَكَيْنَء وهو قول الهّادي ومَالِك. 

القول الثالث: لا بد من أربع» وهو قول الشَّافِعيّ. 

وهذا الخلاف يجري في كل ما يتعلق بعورات النساء. 

المسألة الخامسة: أفاد مفهوم الحَديْث أنه إذا لم يستهل لا يحكم بحياته» فلا يثبت له شيء 
من الأَخْكام المذكورة. 


© عن عَمْرو بن شْعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه قال: قال رسول الله كله: 

ليس للقاتلٍ من الميراث شي 204). 

التخريي: 

وواة التسافي والةارتط يك ووقواه اند عية لفو وأعله التقائة: 

المسائل؛ 

1 *ً 5 

المسالة الأولى: اختلفوا في إرث القاتل على قولين: 

القول الأول: لا يرث القاتل» سواء كان القتل عمداً أو خطأء وهو قول الشَافعيٌ وأبي 
حَنيْفَة وأصحابه وأكثر العلماء. 

قالوا: لا يرث من الدّيّة ولا من المال» بدليل: 
)١(‏ العَذلّة: المرأة الموصوفة بالعدالة. / هامش سبل السَّلام. 


(0) سبل السّلام ج” ص ٠١١‏ وثَيْل الأؤطار ج5 ص79 . 


د بجا 1 . 


١‏ -حَدِيْث الباب. 

وله شواهد كثيرة لا تقصر عن العمل بمجموعها. 

؟- أخرج البَيْهَقَىَ عن خالاس :ناوعا رفرة مقكي نا دان الس ا م ناته 
فأراد نصيبه من مبرائهاء فقال له إخوته: لا حقٌّ لك, فارتفعوا إلى عَلِيَ ْله فقال له عَلِيّ: 
فاق دو مرانهاالككي تاغروييه تنمت هوا لحكل وير ليا كان ١‏ 

- وأخرج أيضاً عن جاب بن زيد قال: (أيّما رجل قتل رجلا أو امرأة عمداً أو خطأ ممن 
بروق قاذ سيرانة لدي نو ات] اها تاليا أو ات الاعمندا أو عط فاكامير اشنا منين): 

وإن كان القتل عمداً فالقّوّد إل أن يعف و أَوْليَاء المقتول» فإن عفوا فلا مبراث له من عله 
ولاامن ماله. قضئ بِذْلِكَ عُمّر بن الخَطَابٍ وعَلِىَ وشُرَئْح وغيرهم من قُضَّاة المسلمين. 

العول انثالي: إن كان القتل خطأ ورث من المال دون الدية» وهو قول الهَادَويّة ومالك 
والتَّخَعىٌّ. 

ورد كاثة لايتمٌ لهم دليل ناهض على هذه التفرقة. بل هو مردود بما تقدم من 
الأحاديث المتظافرة. 


أسالوديّعم 
الوَديعَة: هي العين التى يضعها مّالكه أو نائبه عند آخرء ليحفظها. وحكمها: 
أ- مندوبة: إذا وثق من نفسه بالآمانة, بدليل: 
قوله تعالى: #وَتَحَاوَنُوا عَلَى ألير وَآَلتقَوَى 4 [المائدة: 7]. 
وقوله يَِْةِ: (والله في عَوْن العبد ما كان العبد في عَوْن أخيه) - أخرجه مشلم. 
ب- واجبة: إذا لم يكن من يَصْلّح لها غيره» وخاف الحلاك عليها إن لم يقبلها. 
© عن عَمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه عن النَبِيَ وك قال: 
من أُؤدع وَدِِعَةٌ فليس عليه ضَمانٌ(1). 


. 717 وتَيْل الأؤْطّار جه ص‎ ٠١ شل السَّلَامِ ج77 ص8‎ )١( 


ح - أ 


باليَىء 516 


أخرجه ابن مَاجَهء وإسناده ضعيفء لأن في رواته المُثَنَى , بن الصَبّاحء وهو متروك. 

وأخرجه الدَارَقَطْنِيَ بلفظ: (ليس على المستعير غير المُغِل ضَمَانَ يذاعن السو 
عو العمل ضكَان): . وفي إسناده ضعيفان. قال الدَّارَقَطْنِي: وإنمايروّئ هذاعن 
شُرَيْح غير مرفوع. 

المفردات: 

المع[ لشائق. زقيل: المسنتقل. 

المسألة الأولم: اختلفوا في الوَديْعَة عل قولين: 

القول الأول: الوَدِيْعَة أمانة» فليس عل الوديع عناك ” لحناية متعمدة منه علا العين» 
بدليل: 

١‏ -حَديْث الباب. 

- الآثار عن أبي بكر وَعَلِيَ وابن مَسْعُوْد وجابر. وفي بعضها مقال. 

- الإجماع على ذَلِكَ ىا حكاه في البَخر. 

الثول الثالي: الوديع ضامن إذا اشترط عليه الضمانء» وهو ما روي عن الحَسّن البَصْرِيّ 

ورّدٌ: بأنه يؤول بأنه مع التفريطء لا الجناية المتعمدة. 

والوجه في تضمينه الجناية: أنه صار مها خاتئناء والنائن ضامن لقوله يَكِ: (ولا على 
المستودع غير المُغْلٌ ضَمان). والمُغْلٌ هو الخائن» وهكّدًا يضمن الوديع إذا وقع منه تعد في 
حفظ العين» لأنه نوع من الخيانة. 

المسألة الثانية: قد تكون الوَديْعَة 

أ- باللفظ : كأستودعك ونحوه من الألفاظ الدالة عل الاستحفاظء ويكفي القول لفظأ. 

ب- بغير اللفظ: كأن يضع في حانوته وهو حاضر ول يمنعه من ذَلِكَء أو في المسجد 
وهو غير مُصَلْء وأما إذا كان في الصلاة فلاء لأنه لا يمكنه إظهار الكراهة. 


كنابالتحاء / 51 


(ختاباليخاء 2 


التكاح لغةً: الضَّمٌ والتداخل. 

قرفا عقد بين الزوجين يحل به الوَطء. 

© عن عبد الله بن مَسْعَود كه قال: قال لنا رسول الله علِْهِ: 

يا معشرٌ الشباب من استطاع منكم البَاءَة فَلْيَتَرَوّ» فإنه أغضٌ للبصّر وأَخْصرٌ 
للفرّجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وججاء(21. 


ميعنتو : جَمَاعَة يشملهم وصف ا 

الشباب: جمع شاتيه واصيلة الشركة والتشاظه :وفك :ورت تقبوراف قد انين :مز 
الشاب وغيره» منها: 

إل ير سودت 

وال وض »سي اكرات 

والفيق #سلةة كي 

وفوق الأرعين» شيخ. 

المنانا : 

المسألة الأو : وقع الخطاب منه يَكِْةٍ للشباب لأنهم 11" القتيوة الماك 


010( سبل السَّلَام ج7٠‏ ص ٠١‏ وتَيْل الأؤطّار ج17 ص١٠‏ . 
(5) مَظنّة النىء: موضعه ومألفه الذي يظن كونه فيه» والجمع (المَغَانَ). / مُخْثَار الصّحَاح مادة (ظن). 


1” صَوَو جام 


المسألة الثانية: اختلفوا في المراد بالبّاءة على قولين: 

العول الأول : الجمّاع. وهو الأصح. فتقليره: من استطاع منكم الجمّاع لقدرته على 
مَؤْنَة التكاح فَلْمَتَرَوَّحْ» ومن لم يستطع الجمّاع لعجزه عن مُؤْنَّتَه فعليه بالصوم» ليدفع 
20 

الثول اثاني: مؤْنّة النكاح» سميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم مون 
التكاح فَلْيَتَرَوّج: ومن لم يستطع فَلْيَصَمْ. 

المسألة الثالثة: قوله: (فإنه له وجّاء) أي: أن الصوم يدفع شهوته ويقطع شرَّ مائه. كما 
يقطع الوجّاء. واختلفوا في المراد بالوجّاء فقالوا: 

أ- هو الإخصاءء وهو ما وقع في روَايّة ابن حبّان مُدْرَجَأ أي: سَلْبٍ الخصيتين. 

ب- هو رَض الخصيتين. 

المسألة الرابعة: قوله (فعليه بالصوم) إغراء بلزوم الصوم. 

وضمير (عليه) يعود إلمْ (من)» فهو مخاطب في المعنىئ. 

وإنما جعل الصوم وجّاء لما يأتي: 

أ- لأنه بتقليل الطعام والشراب يحصل للنفس انكسار عن الشهوة. 

ب- ولسر جعله الله تعالى في الصوم, فلا ينفع تقليل الطعام وحده من دون صوم. 

ج- وفيه مراقبة الله تعال» وإذا راقب العبد ربه نتجنب محارمه. 

المسألة الخامسة: استدل الخَطَابِيَ بقوله (فعليه بالصوم) عل جواز التداوي لقطع 
الشهوة بالأدوية» وحكاه البَعَوِيّ في شَرّْح السّنَة. 

ولكن ينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة ولا يقطعها بالأصالة» وذلكٌ: 

أ- لأنه قد يقوئ عل وِجْدَان مَوَّن التكاحء بل قد وعد الله من يستعفف أن يغنيه من 
فضله. لآنه جعل الإغناء غاية للاستعفاف. 

ب- ولأنهم اتفقوا على منع اليب والخصاءء فيلحق بِذَلِكَ ما في معناه. 


كتابانحاء ا 


المسألة السادسة: اختلفوا في الأمر بالتزوج فقالوا: 


-١‏ الأمر للوجوب مع القدرة عل تَحْصِيْل مُؤْنّته. وهو قول داود وابن حَزْم ورِوّايّة عن 
احتووخنفاسن لويد 

و اساي الباب. 

- الم رللندى» :وهو قول الجمهؤرء دل 

ا بين التزوج 
وَالتَّسَرّيء والتَّسَرّي لا يجب إجماعأء فكذا النكاحء لأنه لا تخيير بين الواجب وغير الواجب. 

ودعوئ الإجماع غير صَحِيْحَة لخلاف داود وابن حَرْم. 

وذكر ابن دَقِيُق العيّد: أن من الفُقَّهّاء من قال بأن التكاح يكون: 

أرل ابواسيا فعا اه ان الع فور وها التكاح: ودر غلية التق عن وركذا 
حكاه القّرْطْبِيَ فيجب عل من لا يَقُدِر علن ترك الزنا إلا به. 

ثانياً: مندوباً: في حق كل من يُرجَئ منه النسل» ولو لم يكن له في الوّطء شهوة, وذْلِكٌ: 

١‏ - لقوله ءّ يَل: (فإني مكائر بكم الأمّم). 

؟- لظواهر الحث عل التكاح والأمر به. 

ثالثاً: حرماً : عل من يخل بالزوجة في الوّطء والإنفاق مع قدرته عليه و" وَقَانه إليه. 

وليف : مكروهاً: حيث لا يضر بالزوجة مع عدم التَّوَقَان إليه. 

كعافييا :فياخ : إذا انتفت الدواعي والموانع. 

المسألة السابعة: في الحَدِيْث الحث على تَخْصِيّل ما يغض به البصرء ويحصّن المَرْج. 

المسألة الثامنة: في الحَديْث الحث عل أنه لا يتكلف للنكاح بغير الممكن كالاستدانة. 

المسألة التاسعة: استدل به العرّاقى على أن التشريك في العبَادّة لا يضرء بخلاف الرياء. 

لكنه يقال: إن كان المُشَرّك عبّادّة كالمُضَرَك فيه فلا يضرء فإنه يحصل بالصوم تحصين 
المَرْح وغَض البصر. 


ات 


هذا شرولف ابي بالرسل 11 الصلاة لترك خطاب من يخل خطابه. فهو محل نظر 
يحتمل القياس على ما ذكرء ويحتمل عدم صحة القياسء نعم إن دخل في الصلاة لترك 
ل ده وسَمّاعها كان مقصداً صَحيّحاً. 

ل عن أنّس بن مَالِك ركه يله قال: جاء ثلاثة رَشُط إلى بيوت أزواج التّبى يلك 
يسألون عن عبّادته يك فلم| أخبروا كأنّهم َعَانُوهاء فقالو أين نحن من رسول الله وَل قد 
غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأَجَّر؟ فقال أحدهم: أَمّا أنا فإني أصلى الليل أبداً. وقال آخر: 
وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال آخر: وأنا أعتزل النساء فلا أنزوج. فجاء رسول الله كلو فقال: 
أندم قلتم كذا وكذاء أَمَا والله إن لخدام لله وأتقاكم له. ولكني أنا أصلّي ونام وأَصومُ 
وأفْطر وأتزوّج النساء» فمّن رَغبَ عن سُنْتي فليس مثي(1). 

التخريي: 

المفردات: 

فلس متي: اى النس فن اهل ملعي أهل اتددفية السهلة: 

المسألة الأوإم: الحَديْث دليل علا : 

أن المشروع هو الاقتصاد في العبّادّات», دون الانبهاك والإضرار بالنفس وهجر المألوفات 
كلها. 

وأ كدو اليل لتعكر نكيب كريخها غلا الالتسادو السييل والكتستر رغد 
التعسير .قال تعالى : #يُرِيد أله بكم أليْسْرَ وَلا يُرِيد بكم آلعْسْرٌ» [البقرة -146]. 

. ٠١>ص وتَيْل الأؤْطّار ج1‎ ١١١ سبل السلا جا ص‎ )١( 


تقالوها: أي: رأئ كل منهم أنها قليلة. / فَتْح البَاري ج4 ص .٠١‏ 


5١ كتابانحاء‎ 


المنآلة القائية[عمافوا فى يموق تلان من الطتكات داكا ومليسا غلم :قولين: 

ال اقل: الجواز» وذكه لطبي بدليل: 

حَدِيْت الباب. 

القول الثالي: عدم الجواز» بدليل: 

قوله تعال: لأَذَْبْتُمْ طَيَبَكُمْ فى حَيّاتَكُمُ لديا [الأحقاف: .]٠١‏ 

قال القاضى عيّاض: والحقٌ أن الآيّة في الكفار. 

والار اهو التوسط فى الاموره ويكون: 

أ- بعدم الإفراط في ملازمة الطّيّبَاتء فإن الإفراط فيها يؤدي إل الترفّه والبَطّرء ولا 
يأمن من الوقوع في الشبهات. فإن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيّاناًء فلا يستطيع الصبر عنه. 
فيقع في المحظور. 

ب- وعدم الامتناع فم تتاول الطَّجَاتء فإن الامتناع عنها قد يفضٍ فى الى التَتمّع. فر 
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التكلّف المؤدي إلى الخروج عن السِنّة » المنهي عنه بقوله تعالى: #قلّ مَنْ حَرّْ زيئة أ ألنّه الى 
أَخَرَجَ لعبادهوى وََلطيَّبَتٍ مِنَ ألرَزْق * [الأغراف:]. 


وذْلكٌ: 
١‏ - لأن الرسول يلِِ أخذ بالأمرين المتقدمين (الجواز وعدمه). 
- الأخذ بالتشديد في العبَادّة يؤدي إلى المكل القاطع لأصلها. وملازمة الاقتصار على 

الفرائض مثلاء وترك النفل يفضي إل البطالة وعدم النشاط إل العبَادة» وخيار الأمور أأوسطها. 

المسألة الثالثة: الحَديْث دليل على أنه يتعين عليه أن يفطر ليقوئ على الصوم. وينام 
ليقوئ عام القيام» وينكح النساء ليعفٌ نظره وفَرْجه. 

© عن أنس رلته قال: كان النَبىّ وَل يأمرنا بالباءة» وينهّئ عن المَبَثّل نهياً شديداً 
ويقول: تزوَّجُوا الوَدُودَ الوَنُوت فإِنّي مُكائرٌ بكمٌ الأمَم يومَ القيامة7). 


111 ونَيْل الأؤطار ج5 ضفن‎ ١١١ سبل السّلام جا ص‎ )١( 


وؤاه اككويوم جيه ادن تان 

وله شَاهد عند أبي داود والنَّسَائِىَ وابن حبّان أيضاً من حَدِيْث مَعْقل بن يسَار. 

المفردات: 

التََّثّل: الانقطاع عن النساءء وترك التكاح انقطاعاً إلى عبَادّة الله. وفَسَّرَهِ مُجَاهد 
بالإخلاص. وأصل البَثّل: القطع. ومنه قيل: لمريم البَثُولء ولفاطمة عليها السَّلَام البَثُول 
لانقطاعهم| عن نساء زمنهما ديناً وفضلاً ورغبة في الآخرة. 

الوَلُود: كثيرة الولادة. ويعرف ذُلِكٌ في البكر بحال قرابتها. 

الوَدود: المحبوبة بكثرة ما هي عليه من خصال الخيرء وحُسشْن الخلق, والتحبب 
إل زوجها. 

المكاثرة: المفاخرة. 

المسائل: 

المسألة الأوى: الحَدِيْث دليل علن مشروعية التكاح؛ ومشروعية أن تكون المتكوحة وَلُود 

المسألة الثانية: في الحَديْث دليل علن جواز المفاخرة في الدار الآخرة. ووجه ذلكٌ: 


أ 


ع سع 


ع 
أن مَن أَمَّنّه أكثر فثوابه أكثرء لأن له مثل أجر من تبعه. 
عِِ بام بر 118 َُ 5000 
© عن أب هْرَيْرَة ويه عن النبي وَلِةِ قال: 
0 ,ع6 1 0 ست 5 0 5 
تنكح المرأة لاربع: لمالها ولحَسّبها ولحَمالها ولدينها.ء فاظ فر بذات الدين 


. ١١7ص سبل السَّلَام جا ص١١١ وتيْل الأؤطارج5‎ )١( 


كتابانحاء الحا 


المسائل: 

المسألة الأول:: الحَدِيْث إخبار أن الذي يدعو الرجال إِلْ التزوج أحد هذه الأربع. 
وآخرها عندهم في العادة ذات الدَّئْنَء فأمرهم التَبىّ يكِِ أنهم إذا وجدوا ذات الدّيْن فلا 
يعدلوا عنها. 

المسألة الثانية: ورد النهي عن نكاح المرأة لغير دينها بأحاديث منها: 

أ- ما أخرجه ابن مَاجّه والبَرَّار والبَيْمَّقىَ من حَدِيْتْ عبد الله بن عَمْرو مرفوعاً: (لا 
تجو سات عبيون الاالكلة نز ليووني برلا اه فنسل الم ووه واتكتعرهن للدت 
ا سوداء حَوْقَاء ذات :دي أفضل). 

ب- وورد في صفة خير النساء ما أخرجه التَسَائِيَ عن أبي هُرَيْرَة ْله أنه قال: قيل 
يا رسول الله: أي النساء خير؟ قال: التي تسرّه إن نظر» وتُطيعه إن أمر ولا تخالفه في نفسها 
وماها با يكره. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في تفسير الحَسّب فقالوا: 

١‏ - الشُرّف بالآباء والأقارب. مأخوذ من الحساب. لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا 
مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم. وحسبوهاء فيحكم لمن زاد عدده عل غيره. 

-١‏ الآأفعال الحَسَنّة. 

“- المال» لْحَدِيْتْ سَمُّرَّة مرفوعاً: (الحسبُ المال» والكّرّم التقوئ) - أخرجه أَحْمّد 
والتريدفق وصححه هو والحَاكم. 

ولكن لا يراد بحَدِيْث الباب تفسير الْحَسَب بالمال؛ لذكره ببجنبه فالمراد به المعنئ الأول. 

المسألة الرابعة: يؤخذ من قوله (وجمالها): استحباب نكاح الجميلة» ويلحق الال في 
الذات الجمال في الصفات. 

المسألة الخامسة: الحَدِيْث دليل على أن مصاحبة أهل الدَّيْن في كل شيء هي الأولّئ. 
لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم وبركتهم وطرائقهم, ولا سِيّمًا الزوجة فهي أَوْلَى من 
يعتبر دينه» لأنبا ضجيعته وأمّ أولاده وأمينته علا ماله ومنزله وعلل نفسها. 


د بجا 1 . 


المسألة السادسة: قوله (ترث يداك) أي: التصقت بالتراب من الفقر. وقيل في تفسيره: 
أ- هو خبر بمعني الدعاء» لكن لا يراد به حقيقته» إذ هو كلمة خارجة تحرج ما يعتاده 
الناس في المخاظبات2)17, 


00 أو فيه شرط مقدر. اع : وقع ذلك لك إن لم تفعل» وهو الذي رجحه ابن الْعَرَبىٌ. 


الدعاء للمتزوج 


سير 
ب 


© عن أب هُرَيْرَةء أن النَبِىَ َك كان إذا رفًا إنساناً إذا تزوّج» قال: 
بارك الله لك وبارك عليكء. وجمع بينكىا في خيرا؟ 
2 5 ُ 1 5 5 07 1 ب 

رواه أَحْمّد والأربعة وصححه التَّرْمذْيٌ وابن خَرَّيْمّة وابن حبّان. 

ادا 

8 : بالراء و نشديد الفاء فألف مقصورة. 

اه ريدياء الزافقة وخنن العاقرف قنز اهومن رن الترمية ون تعن 
ركزث التخل» إذ سكعت ما دمن ارزع 

المسائل: 

المسألة الأول: المراد من الحَدِيْث: إذا دعا وك للمتزوج بالموافقة بينه وبين أهله وحْسْن 
العشرة بينيراء'قال: (يارك الله الحدية) ويعصضده: 

ما ا 10ظصغ2 
والبنين» فعلمنا رسول الله 2 عَيِنْدِ فقال: قولوا... لحَديث. 

7 : تزوجت؟ قال: نعم. 
)١(‏ جاء في المصباح المنير» مادة (الترب): قوله عليه الصلاة والسّلام: (كرت يَدَاك) هذه من الكلمات التي جاءت 

غرن اللكرجيه غيرر تو اوعاف وول رادينا التع اويل الراة امت :وا لتمعرمضن. 
00 سبل السَّلَام ج ا ص ٠١١‏ وبَيْل الأؤْطّار ج1 17 


كتاباتحاء ”” 


قال: بارك الله فيك). 


وزاد الدَارميّ: وبارك عليك: 
المسألة الثانية: الدعاء للمتزوج سُنَّة بدليل: 
ءِ 3 
حَدَيْك الناتكة والأحاقيك الأخرئ التى تعضدة: 


المسألة الثالثة: أما المتزوج فيسن له أن يفعل» ويدعو با أفاده حَدِيْتْ عَمْرو بن شُعَيْبِ 


عن أبيه عن جَدَّه عن النَّبِىَ يلِِ: (إذا أفاد أحدُكم امرأة أو خادماً أو دابة» فَلْيأَحَدْ 
عامقدياء رن :اللي إن نيالك خيرّها وخير ما جُبلت عليه وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جبلت عليه) - روا اه أبو داود والنَّسَائيٌ وابن ٠‏ ماحه. 


د 0 فإن استطاع ا نكاحها فَلْمَفْعَ201. 


وتمامه: قال جابر: فخطبث جارية, فكنث أَتَحَّبَأً هاء حتول رأيث منها ما دعانى إلى نكاحهاء 
٠‏ و 
ا حتها. 
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فاء ان وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم. 
© عن المُغْْرَة: أنه قال له التَبِىَ وك وقد خطب امرأة: 
أخْرَىئ أن يؤْدَم بينى]. 


ع 


انظر إليها فإنه آخرَ 
أخرجه التَّرْمِذَيّ والتّسَائيٌ 
وأخرجه ابن مَاجّه وابن حبّان من حَديْث مَحَمَّد بن سَلَّمَة. 


سبل السّلام جا ص م وُطَار ج5 ص8١١‏ . وفيهما الحَديْثَان الآخران. 


د بجا 1 . 


© عن أب هُرَيْرَة أن النَبِىَ تل قال لرجل تزوج امرأة: أَنَظَرتَ إليها؟ قال: لا. قال: 
اذهب فانظر إليها. 

المفردات: 

يَؤْدَم بينكى|: أي: تحصل الموافقة والملاءمة بينكى|. 

المسألة الأو': الأصل تحريم نظر الأجنبي والاعحية لالد نا هل ران نظن 
الرجل لمن يريد خطبتها. 

المسألة الثانية: يندب تقديم النّظّر إلى من يريد نكاحهاء وهو قول جُمْهّْر العلماء. 
بدليل: الأحاديث السابقة. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في القدر الذي ينظر له الرجل من مخطوبته عن أقوال: 

لقول الأول: ينظر إل الوجه والكَمَيْن فقطء وهو قول الأكثرء لأنه يستدل بالوجه عل 
الجمال أو ضده. وبالكفين عام خصوبة البدن أو عدمها. 

العول الثاني : بنظر إلى مواضع اللَّحُم وهو قول الأَوْرّاعيّ. 

القول الثالمث: ينظر إلى جميع بدخباء وهو قول داود. 

القول المرع: ينظر إلى ما حصل له المقصود بالنّظّر إليهء وهو قول الصَّنْعَانيٌ» بدليل: 

١-إطلاق‏ الحَديْث. 

1 - فهم الصّحَابَة لذلِكَء كما رَوَْ عبد الرزاق وسَعيّد بن منصور: أن عر قثت 
ع. وماق أذ كلتم هت علن :لا بعف باعلة إل اليتطرها: 

المسألة الرابعة: لا يشترط رضًا المرأة ذلك التَظَّرء بل له أن يفعل ذُلِكَ عل غفاتهاء 
بدليل: 


تر 


كتابانحاء نا 


المسألة الخامسة: قال أصحاب الشَافعيٌ: ينبغي أن يكون نظره إليها قبل الخطْبّة 
حتى إن كرهها تركها من غير إيذاءء بخلافه بعد الخطبة. 

المسألة السادسة: إذا لم يمكن التَّظَّر إليها استحب له أن يبعث امرأة يَثْق مهاء تنظر إليهاء 
وتخبره بصفتهاء بدليل: 

ما رَوَئ أنّس أنه ولك بعث أَمّ سْلَيْم إل امرأة فقال: (انظري إلى حُرْقُوْبِهَ(1)» وشّمَي 
مَعَاطفها) - أخرجه احمد والطّبَرَانَ والحاكم والبَيْهَقَيَ» وفيه كلام. 

وف روايّة (نبنى عوارضها)ء وهي السَْان التي في عرض الفمء وهي ما بين الثنايا 
والأضراس» واحدها عارض» والمراد: اختبار رائحة النكهة. 


وأما المعاطف فهى ناحيتا العنق. 
المسألة السابعة: ويثبت مثل هذا الحكم للمرأة» فإنها تنظر إلى خاطبهاء فإنه يعجبها منه 
ما يعجبه منهاء كذا قيل» ولم يرد به حَدييتث. 


© عن سَهْل بن سَعْد السَاعديٌّ وفك قال: جاءت امرأة إلى رسول الله و 
فقالت: يا رسول الله جئث أَعَتُ لك نفسىء فنظر إليها رسولٌ الله يلل فصَكّد النّظّر فيها 
وصَوَّه ثم طأطأ رسول الله رأْسَهء فلم رأت المرأةٌ أنه لم يَقض فيها شَّيئاً جلسَت. فقام رجل 
من الصَّحَابَةء فقال: يا رسول الله. إن لم يكن لك بها حاجة فَرَوٌجْنِيْهًا. قال: هل عندك من 
شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إل أهلك, فانظر هل تجدٌُ شَّيئاً؟ فذهب ثم 
رجع» فقال: لا والله ما وجدث شّيئاً. فقال رسول الله ولِِ: انظر ولو خائّماً من حَديد. فذهب 
ثم رجّعَ) فقال: لاوالله ولا خائماً من حديد. ولكن هدًا إزاري» - قال: أي: سَهُل ما 
لَهُ رداغ - فلها نصِفّةُ فقال رسول الله وَِِ: ما تصنع بِإزَارِكَ إن لَبِسْتَهُ م يكن عليها منه شي 2 
وإن لَبِسَئْه لم يكن عليك منه شيء, فجلّسَ الرَّجُلُ حتئ إذا طال مجلسّه قام. فرآه رسول الله 


0 2 4 2 
6 العرْقَؤب: عَصَبٍ غليظ فوق عقب الإنسان. / القاموس المحيط. 


د بجا 1 . 


كله مُوَلَّياًفَأَمَرَ به فدّعي به فلم| جاءء قال: ماذا مَعَكَ من القرآن؟ قال: معي سورة كذا 
وسورة كذاء عدّدهاء فقال: تَقرؤْمُنَ عن ظَهْرٍ قلبك؟ قال: نعم. قال اذهب فقد مَلَّكْتْكَهًا 
بها معك من القرآن20. 

مَتَمَق عليه واللفظ لمُسْلِم. 

وفي روَايّة قال له: انطبل فقد زوّجتُكهاء فعَلّمُها من القرآن. 

وفي روايّة للبّخَاري: أملكناكها با معك من القرآن. 

ولأبي داود عن أبي هُرَيْرَةء قال رسول الله وَكِِ: ما تحفظً؟ قال: سورة البقرة والتي تليهاء 
قال: فقم فعلّمُها عشرين آية. 

المفردات: 

امرأة: قال ابن حجر في فح الباري: لم أقف على اسمها. 

فت لك تن افك لك لاقي أن اقل لأ لاك نخد 

ملق لي فها رس تد كز اعاذهانوا فليا ونا مها : 

قام رجل من الصَّحَابَة: قال ابن حَجَّر في فَبْح الباري: لم أقف على أسمه. 

المسنائا : 

المبسالة لاوا عو ة عرض المرأة نفسها على رجل من أهل الصّلاحء بدليل: 

حَديْث الباب. 

المسآلة الناتية: لمن وار النظر خاصا للخاطيه :ل يجو تلن مغطهه المراة قن 


سين 


َك إليها دليل أنه أراد زواجها بعد عرضها عليه نفسَهاء وكأنه لم تعجبه فأضرب عنها. 


المسألة الثالثة: ولابة الإمَام عل المرأة التى لا قريب لا إذا أذنت» ولكن وردت في بعض 
ألفاظ الحَديّت: أنها فوضت أمرها إلبهء وذلكٌ توكيل. 


نظره 


. 189و1178و18١ص وتَيْل الأَؤطّار ج”‎ ١١ شبُْل السَّلَامِ ج77 ص؛‎ )9١( 


كتابانحاء 58 


المسألة الرابعة: في سؤال الإمَام للمرأة قولان: 

التول الأول: يعقد الإمّام للمرأة من غير سؤال عن وليهاء هل هو موجود أو لاء حاضر أو 
لاء وهل هي في عصمة رجل أو عدمه؟ وهو قول جَماعَة كا قال الخَطَّابَِ حملاً عل ظاهر 
الحال. 1 1 

القول الثالي: تحلف الغريبة احتياطأء وهو قول الهّادَويّة. 

المسألة الخامسة: الهبّة لا تثبت إلا بالقبول. 

المسألة السادسة: لا بد من الصّداق في التكاح, بدليل: 

حَديْث الباب وما يَعضده من الأحاديث. 

المسألة السابعة: اختلفوا في مقدار المهر عن أقوال: 

العول الأول: يصمح أن يكون الصَّدَاق شَيئاً يسيرا يتراضئل عليه الزوجان أو من إليه ولاية 
العقد نما فيه منفعة. وضابطه: أن كل ما يَصْلُّح أن يكون قيمة أو ثمناً لشيء يصح أن يكون 
مهرا. 

ونقل القاضي عيّاض الإجماع على أنه لايَصِمٌ أن يكون ثما لا قيمة له. ولا يحل به النكاح. 

ودليل هذًا القول: قوله (ولو خاتماً من حديد) وهو مبالغة في تقليله. 

وهدًا هو الحق كما قال الصَّنْعَانيَ فيَصِحٌ بم| يكون له قيمة وإن تحقرت. 

الول الثاني: يَصِم بكل ما يسما شيأ ولو حبة من شعير. وهو قول ابن حَزْم» واستدل: 
بقوله يَ: هل تجد شَيئا؟ 

رععواان: 

أ- قوله: (ولو خاتاً من حديد) مبالغة في التقليل» وله قيمة» وهو أعلم خطراً من حبة 
الشتكى. 

ب- قوله: (من استطاع منكم البّاءة...ومن لم يستطع...) دل عل أنه شىء لا يستطيعه 
كل واحدء وحبة الشعير مستطاعة لكل أحد. 


ج- قوله تعسالا: ومن لم يَسعَطعْ مِدكُمْ طَولَا4 [النساء: 190 و«أن تَبتَُوا 


د بجا 1 . 


أَموَالِكم 4 [النساء: 4 ؟] دال على اعتبار المالية في الصَّدَاق. 

د- لا يقع الرضا هنا من الزوجة إلا بكونه مالا له صورة: ولا يطيق كل أحد تَحْصِيْله. 

هدوروؤت غدة أحاديث عن الرسول يلد تفيد أن: 

١‏ - أقل المهر حمسون درهماء وبه قال سَعيّد بن جُبَيْر. 

؟- أقله أربعون درهماًء وبه قال إبراهيم التَخَعىٌّ. 

- أقله عشرة دراهم. وبه قال العثْرّة والحَنَفيّة. 

- أقله خمسة دراهم. وبه الام رك 

ه- أقله ربع دِيْنَاره وبه قال مَالك. 

رالساعن لانو الأحاديف ف أقل العنذا تيزنيان: 

أ- لم يثبت من هذه الأحاديث شيء. كا قال ابن حَجَر. 

ب- هذه الأحاديث ومثلها الآيات المتقدمة يحتمل أنه حرجت مخرج الغالب. 

المسألة الثامنة: ينبغي ذكر الصَّدَاق في العقد, لأنه أقطع للنزاع» وأنفع للمرأة. 

فلو عقد بغير ذكر صداق صح العقدء ووجب للا مهر المثل بالدخول. 

المسألة التاسعة: يستحب تعجيل ال مهر. 

المسألة العاشرة: يجوز الحلف. وإن لم يكن عليه اليمين. 

المسألة الحادية عشرة: يجوز الحلف عل ما يظنه. بدليل: 

أن التّبيّ يَلِْ قال له بعد يمينه: (اذهب إِلىْ أهلك فانظر هل تجد شَّيئاً؟) فدل أن يمينه 
كانت علئ ظنه» ولو كانت لا تكون إل عل العلم لم يكن للأمر بذهابه إلى أهله فائدة. 

المسألة الثانية عشرة: لا يجوز للرجل أن يخرج من ملكه ما لا بد له منه» كالذي يستر 
قورت أو سد خرتديين الملغاة بو لقراهة بدا 

تعليل الرسول يِه منعه عن قسمة ثوبه بقوله (إن لَبِسَنْه لم يكن عليك منه شيء). 


كتابانحاء حي 


المسألة الثالثة عشرة: اختبار مدعي الإعسارء فلا يسمع اليمين منه حت تظهر قرائن 
إعساره» بدليل: 


أن الرسول يَنِهِ لم يصدّقه في أول دعواه الإعسار» حتىل ظهر له قرائن صدقه. 

المسألة الرابعة عشرة: في خطبّة(1) العقد قولان: 

الإو لزنه لقن (ستدرية اه وهى قرن الور ومولال: 

-١‏ أنهالم تذكر في ثىء من طرق حَدِيْث الباب. 

-١‏ حَريْث إِسْمَاعيْل بن إبراهيم عن رجل من بني سُلَيُم قال: (خطبت إلى النَبِي لل 
مامة كينع عبد الخد ني فاأكسق من عن أن يتشهد) - رواه أبو داود. 

الول اثاني: تجب. وهو قول الظَّاهرِيّة 

واحين بأن الحَديْث يَرُدٌ قولّهم. 

المسألة الخامسة عشرة: اختلفوا في اعتبار المنفعة عَنَدَاقاًعاا فرلين” 

الغول الأول: يَصِم أن يكون الصَّدَاق منفعة» وهو قول الكائمة وإشكاق :والخسوية 
صالح وبعض المَالكيّة والهَادَوَيّة. بدليل: 

١‏ - القياس عن التعليم الذي أجازوه أن يكون صداقاء والتعليم منفعة. 


00 و 
-١‏ قصة موس مع شُعَيُب. 


ا 


؟- حديث الباتاة: 


23 الخطبَة (بضم الخاء ء) في العقد : هي ما يلقئ ل ن كلام عند إرادة خطْبّة النكاح وهي الوَاردّة في الحَدِيْث: 


عن ابن مَسْعَوْد قال: علّمنا رسول الله عر 48ة التشهد في الصلاة» والتشهد في الحاجة. وذكر تشهد الصلاة» قال: 
والتشهد في الحاجة: 

إن الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفستاء مم فسان قاذ شد له ومن يضلل فا حادق 
له وأشهد أن لا إِله إلا الله وأشهد أن مُحَمّدا عبد ورسوله» قال: ويقرأ ثلاث آيات» فشرها سُفْيَان النْورِيَ: 
#أتقوا آنل > حَقَ اَم ولا تصُون إلاوَنثُم مُسَلِمُونَ4 [آل عِمْرَان: وات تقُوأ آله ألذى تَسَاءَلُونَ بو 
رام إن أله ملم ويا [النساء. ١‏ ]» #أَتَقُوأ ألنّه وه وتوا قولاصسرِيدًا #اتشلة لك فلك 
ويَغْفِر كم ذنُوبَكُمْ ومَن يُطِع ألله وَرَسُو له فَقَدَ قَارٌ فَوْرًا عَظِيمًا 4*0 [الأحزاب] - رواه التَّرْمذْيٌ وصححه. / 
انظر: تَيْل الأَؤْطّار ج ص18 . 


0 ع 1 سس . 


العول الثاني: لا يَصِمٌء وهو قول الحَتَفِيّة وبعض المّالكبّة. 

وتأولوا الحَدِيْث وادعوا أن التزوج بغير مهر من خواصه يَكلِ. قال الطّحَاوِيّ والْأَتبَريّ 
وغيرها: بأن هذا خاص بذَلِكٌ الرجلء لكون النَّبىَ يَلِهِ كان يجوز له نكاح الواهبّة» فكذلِكٌ 
يجوز له إنكاحها من شاء بغير صَدَاقِء بدليل حَدِيْث أبي التَعْمَان الْأَرْدِيَ قال: (رَوْجٍ 


رسول الله يَكِةٍ امرأة عل سورة من القرآن ثم قال: لا يكون لأحد بعدك مهرأ) - رواه سَعَيْد 
ُ 0 


ف 31 5 4س يض 6 سن 5 ض 2 2 سر 

واجيب: بأنه خلاف الاصلء وحديثث بي التعويان مرسّلء ولا حجة فيه ولمهالة 
رجال إسناده. 

المسألة السادسة عشرة: قوله (ب| معك من القرآن) يحتمل وجهينء ىا قال القاضي 
عيّاض» هما: 

الأول: أن يعلمها م معه من القرآن. أواقذرا معنا نه ويكون ذلك صدا قا : بدليل: 

قوله يَلةِ فى بعض طرقه الصَّحيْحَة: (فعلمها من القرآن)» وفي بعضها تعيين عشر آيات. 

الثاني: رَوَّجَّه مها بغير صداق إكراماً له. لكونه حافظاً لبعض من القرآن. فالباء للتعليل» 
بدليل: 

قصة آم سَلَيْم مع أبي سَلَيْم وذلِكٌ: (أنه خطبها فقالت: والله ما مثلّكٌ يرد ولكنك 
كافن) :ونا مسلمة: ولا يحل لي أن أتزوجك. فإن تسلم فَذَلِكَ مهرك. ولأ اسالك غيرة فأسلمء 
فكان ذْلِكَ مهرها) - أخرجه النَّسَائِىَ وصححه عن ابن تَيّاسء وترجم له التَّسَائِيَ: "باب 
التزويج على الإسلام»» وترجم على حَدِيْث سَهْل هذا بقوله: «باب التزويج على سورة البقرة». 

وهذا ترجيح منه لهذا الاحتمال الثاني. 

المسألة السابعة عشرة: اختلفوا في الألفاظ التي ينعقد بها التكاح, وذْلِكَ لاختلاف 
الألفاظ في الْحَديْتء إذ روي بالتمليكء وبالتزويجء وبالإمكان. 


قال ابن دَقيْق العيّد: إن هذه لفظة واحدة في قصة واحدة. اختلفت مع اتحاد حرج 


كتابانحاء ارخرفا 


الحديث» والتاضر أن الواقع من النَبِيَ يل لفظل لفظ واحدء فالمرجع في هذا إلى الترجيح. 

فاختلفوا على قولين 

القول الأول: ينعقد بلفظ الزواج: 

وهو ما نقل عن الدَارَفَطْنِيٌ قال: إن الصواب روَايَة من رَوَىْ (قد زوجتكها) وإنهم 
أكثر وأحفظ. وقد أطال ابن > حَجَر في الفح الكلام عل هذه الثلاثة الألفاظء ثم قال: قروا 
الترويج والإنكاح أرجح. وأما قول افر العية: إنه اجتمع أهل الحديث 5 3 الصَّحِيْح 
روّايّة (زوجتكها). وأن روّايّة (ملكتكها) وهم فيه فقد قال ابن حَجّر: إن ذلك مبالغة منه. 
وقال البَعَوِيَ: الذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج عل وفق قول الخاطب زوجنيهاء إذ هو 
الغالب في لفظ العُقَؤدء إذ قل| يختلف فيه لفظ المتعاقدين. 

لقو ل اثاني: ينعقد بكل لفظ يفيد معناه إذا قُرِنَ به الصََّدَاقء أو قُصِدَ به النكاح 
كالتمليك ونحوهء وهذا قول المهاودية والحَتّفيّة والمشهور عن المَّالكبّة. 

المسألة الثامنة عشرة: لا يَصِمٌ عقد النكاح بلفظ العارية والإجارة والوصية. 


نالك 
© عن عامر بن عبد الله بن الرْبَيْر عن أبيه أن رسول الله يكل قال: 
أَعْلِنُوا التكاح(22. 
لتخري: 
رواه أَحْمّد وصححه الححَاكم. 
وأخرج التَّرْمِذْيّ عن عَائشّة: (أَعْلِنُوا التكاح» واضربوا عليه بالغرْال) أي: الدّفٌ. 


قال الترفدئ: في رواته عيسَئ بن مَيْمُؤْنَ ضعيفء وأخرجه ابن مَاجَّه والبَيّهَقَىّء وفي 
إسناده خالد بن إياس مَنْكرٌ الحديث. 


واخرت الكتملي أرقا فق عريث عانشة وقال كشن غريب: (أغلترابهنا 


(0) سبل السَّلام ج7 ص6١١‏ وثَيْل الأؤطار ج” ص99١‏ . 


ر جا لك متا , 


النتكاح؛ واجعلوه في المساجد. واضربوا عليه بالدفوفء ولُْولِمْ أَحدُكم ولو بشاة» فإذا خطب 
أحدكم امرأةً وقد حَضَّب بالسواد فَلْعْلِمُها لا يعَرّها). 

والأحاديث الدالة علن ذُلِكَ واسعة» وإن كان في كل منها مقالء إلا أنها يَعضد 

المسائل: 

المسألة الأوإن: في أحاديث الباب الأمر بإعلان التكاح. والإعلان تحلاف الإسرار. 

المسألة الثانية: في أحاديث الباب دليل على شرعية ضرب الدَّفٌء لأنه أبلغ في الإعلان 

المسألة الثالثة: ظَاهر الأمر الوجوبء ولعله لا قائل به» فيكون مسنوتأء ولكن بشرط : 

أن ينظر إلى الأُسْلَّوْبٍ العَرَبِيَ الذي كان في عَضْر الرسول يل وهو الذي لا يصحبه 
حرّم من التغني بصوت رَخيم من امرأة اح بشعر فيه مدح القدود والخدود. 

أما ما أحدثه الناس من بعد ذْلِكَ فهو غير المأمور به ولا كلام في أنه في هذه الأعصار 
يقترن بمحرمات كثيرة» فيحرم لذَلِكٌ لا لنفسه. 


اولقاتكاح 


ل عن أبي برْدَة بن أبي م سَل عن أبيه قال: قال رسول الله طكلِة: 


رواه أَحْمّد والأربعة. وصَحّحه ابن المَّدَيْنِيٌ والتَّرْمِذْيٌّ وابن حبّان وأعله بإرساله. 
قال ابن كثيّر: قد أخرجه أبو داود والتَرْمديٌّ وابن مَاجّه وغيرهم من حَديْث إسرائيل» 
ٌ ب روه س اع اه > اه م م ه 2 ا ا 5ه 2 - 
وابو عَوَانة وشرِييك القاضى وقيّس بن الرَبيّع ويؤنس بن أبي إشحاق وزهيّر بن معَاويّة 
ّ ماس يس ٍ! 0 2م + رس ا 5 75 1 ماس ريس 2 
كلهم عن أبي إِسْحَاقء كذلك قال التَّرْمِذِيَ ورواه شغبّة والثؤريّ عن أبي إسشحاق مُرْسَلاً. 


. سبل السَلَام جا ص72١١ وتيْل الأؤطارج” ص5؟1‎ )١( 


حتابالحاء 0 


قال: والأول عندي أَصِحٌء هكَّدًا صَحَّحَه عبد الرحمن بن مَهْدِيّ في ما حكاه ابن 

وقال عَلِىَ بن المَديْنىَّ: حَديْث إسرائيل في التكاح صَحِيُحء وكذا صححه البَيْهَقيّ 
وغير واحد من الحفاظ. 

قال: ورواه أبو يَعْلَى المَوْصليٌ في مُسْمّده عن جَابر مرفوعاء قال الحافظ الضياء: 
بإسناد رجاله كلهم ثقات. ْ 

قال الحاكم: وقد صحت فيه الرّوَايَة عن أزواج التَبِى يكلِل: عَائِشَة 50 
بنت جحُش. قال: وفي الباب عن عَليٌ وابن عَبَّاسء ثم سرد ثلاثين صَحَابيًا. 

المفردات: 

الوَليّ: الأقرب إلى المرأة من عَصَبتها دون ذوي أرحامها. 

المسائل: 

المسألة الأولى: اختلفوا في اشتراط الول في التكاح علِئ أقوال: 

الول الأول: لا يَصِحّ النكاح إل بِوَلِىَء فلا تُرَّوّج المرأةُ نفسّها. وهو قول عُمّر وعَلىٌ 
وابن عَسّاس وابن عمّر وابن مَسْعُوْد وأبي هُرَيْرَة وعَائشّة. 

وحكي عن ابن المُنْذْر: أنه لا يعرف عن أحد من الصَّحَابَة خلاف ذُلِكَ. 

وبه قال الحَسَّن الْبَضْرِيّ ال 0201 اكقة الما 
وإشحاق والشَافِعيَ» وهو قول الجُمْهُوْرء بدليل: 

١‏ - حَديْث البابء لآن الأصل في النفي نفي الصحة لا الكمّال. 

-١‏ حَريْث أبي هُرَيْرّة: (لا تَزْوّج المرأة المرأة ولا تُروّج المرأةٌ نفسّها) - رواه ابن مَاجَه 
وَالدَّارَفُطْنِيَ ورجاله ثقّات. والنهي يَدُلْ على الفساد المرادف للبطلان. 

لقو الثالي: يشترط الوّليَ في حق الشَرِيْفَة لا الوَضِيْعَة؛ فلها أن تزوج نفسها. وهو قول 
مَالك. 
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القول الثالث: لا يشترط الوّلىّ مطلقاء وهو قول الحَتَفِيّة؛ بدليل: 

القياس على البيع» فإنها تستقل ببيع سلعتها. 

ورّدٌُ: بأنه قياس فاسد الاعتبار» إذ هو قياس مع نص. 

لقال المرع: يعتبر الوَلَِ في حق البكّر وهو قول الظَّاهِرِيّة بدليل: 

عوتف (النكي ازلل ينقسها): 

ورُدٌ: بأن المراد منه اعتبار رضاهاء جمعاً بينه وبين أحاديث اعتبار الوَليّ. 

القول أخاصس: للمرأة أن تنكح نفسها بإذن وليها. وهو قول أبي تَوْرء بدليل: 
ل قال رسول الله 2 عَل: (أيما امرأة ة نكحت بغير إذن وليهاء 


فتكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهرٌ بها استحلّ من قَرجهاء فإن استكروا فالبزلطان 
ولينٌّ من لا ولي له) - أخصرجه الأربعة إل النَّسَائِيٌ خ» وصححه أبو عَوَانَة وابن حيّان 


والحاكم. 

فقوله (بغير إذن وليها) يفهم منه أنه إذا أذن لما جاز أن تعقد لنفسها. 

والحييية بأنه مفهوم لا يَقَوَئ على مُعَارِضَة المنطوق باشتراطه. 

المسألة الثانية: إذا لم يكن ثَّمَّ ولىّ» أو كان موجوداً وعَضّل أو غاب انتقل الأمر إلى 
السلطان. بدليل: 

١‏ - حَديث عَائشّة المتقدم آنفاً: (فإن اشتَجَروا فالسلطان ولي من لا ولي له). 

والمراد بالاشتجار: منع الْأَوْلِيَاء من العقد عليهاء وهدًا هو العَضل. 

-١‏ حَدِيْث ابن عباس الذي أخرجه الطَّبَرَانِيَ مرفوعاً: (لا نكاح إلا بِوَلِيَ» والسلطادٌ 
وَلِينُ من لا وَلِيَ له). وإن كان فيه الحَجّاجٍ بن أَرْطاة فقد أخرجه سُفيَان في جَامِعه. 


الشعماروالمعتنذان 
بايد لعن لجو ته حتول تَسَتَأدّنَ. قالوا: يا رسول الله 


كتابانحاء الخو 


ل 14 


لا تنكح: وردتت الصيغة بالرفع والحزم. 

الاثي: التي فارقت زوجها بطلاف أو مولت . 

ادامر الاسيع روه طايه الام 

البكرة أراقيها البكر النالقة: إذ لامعا لاسعذان الضقيرف لآنا لاتدوى ما الاذن؟ 

المسنائا:ة 

كوس جُْ 8 0 5 8 2 

المسالة الآولى: عبر هنا في البكر بالاستئذان. وعبر في الثيّب بالاستثارء إشارة إلى 

المسألة الثانية: التأكيد عن مشاورة التَّيِّبِء ويحتاج الوَلِيَ إلى صريح القول بالإذن منها 
في العقد عليها. والمراد من ذْلكٌ: اعتبار رضاهاء وهو معنو أحقيتها بنفسها من وليها. 

المسألة الثالثة: الإذن من البكر دائر بين القول والسكوتء بخلاف الأمرء فإنه صريح 
في القول. 

المسألة الرابعة: إن| اكتفئ من البكر بالسكوت لأنها قد تستحي من التصريح بدليل: 

هنا ارسي التاق انعا فالتس ةنا وجول الله إن اليكو تستضن ,فال 
رضاها صَمَائهًا. 

المسألة الخامسة: ذكر الفقّهّاء في بيان رضًا المرأة أقوالة: 

القول الأول: قال ابن المّنْذْر: يستحب أن يعلم أن سكوتها رضاً. 

القول الثالي: قال ابن شَعْبَان: يقال لها ثلاثاً: إن رَضيت فاسكتيء وإن كرهت فانطقي. 


() سبل السّلام جلا ص8١١‏ ثَيُْل الأؤطار ج15 ص559١‏ . 
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فأما إذا لم تنطق» ولكنها بكت عند ذلك ففيه أقوال: 
أ- لا يكون سكوتها رضًا مع ذلِكَ. 
ب- لا أثر لبكائها في المنع إلا أن يقترن بصياح ونحوه. 
ج- يعتبر الدمع» هل هو حار فهو يدل عاِن المنع» أو بارد فهو يدل على الرضا. 
الول الثالمث: أن يرجع إل القرائن فإنها لا تخفئ. وهو الأؤلَّئ ىا ذكر الصَّنْعَانِيٌ. 


0 
5 
١ع‎ 


© عن نافع عن ابن عُمَّر قال: مبئ رسول الله يلِ عن الشعَار. 

والشّعَار: أن بُرَوّحَ ابنته عل أن يِرَوّجَه الآخرٌ ابنته» وليس بينهما صَدَاقٌ(0). 

لمانا : 

المسألة الأو!!: اختلفوا في نسبة هذا التفسير عل أقوال: 

لول الأل: ذكر البَيْهَقىَ في المعرفة: قال الشَافعيّ: لا أدري التفسير عن النَّبِيَ َلك 
أو عن ابن عَمَرء اوعن تافع» أو عن مَالك. 

ال الي قال الحَطيِب: إنه ليس من كلا؟ 0 ل وصل 


7 ل رق ريق 0 مَالك قال: 2 الشعَار أن يروّج 


الوجلب :الت 
ود 3 نوسي ا لبُخَارِيٍ في كتاب الخيل أن تسيو و من قول 5 /' 


.١6١ص‎ 5 ١7١ شل السَّلَام ج7 ص‎ )١( 
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اللغة» فإن كان مرفوعاً فهو المقصود وإن كان من قول الصَّحَابِيَ فمقبول أيضاء لأنه أعلم 
بالمقال» وأفقه بالحال. 

المسألة الثالثة: لتكاح الشّغَار صورتان: 

الأول: وهي المذكورة في الحَدِيْثء وهي: خُلُوَ بُضْع كل منهما من الصَّدَاق. 

النائيةة اقول كل مسو نوك ورها: الكش اير جه بودتعه 

المسألة الرابعة: اختلف الفقّهّاء في حكم نكاح الشّغَار على قولين: 

الول الأول: باطلء وهو قول الهَادَوِيّة والشَّافِعيٌَ ومَالِك والجُمْهُوْرء وحكاه ابن 
العتذوغن الأؤراعة بدليل: 

النهي عنه الوارد في الْحَدِيْتْء والنهي يقتضى البطلان. 

الل اثالي: صَحِيْحء ويلغو ما ذكر فيهء فيجب المهرء وهو قول الحَنَّفِيّة والزَّمْرِيّ 
ومَكحُؤل وَالتّوْرِيَ زاللقك وإسْحَاق وأبي تُؤْر وروايّة عن أَحْمّدء بدليل: 

عموم قوله تعالم: لقَأَنَكحُوأ ما طاب لككم مِنَّ أليّسَآءِ4 [النساء: *]. 

اداه عموم خَصَّه النهي. 

المسألة الخامسة: قال الصَّنْعَانِيَ: للفُقَهَاء خلاف في علَّة النهي لا نطول به. فكلها 
أقوال تخمينية. ويظهر من قوله في الحَدِيْثْ: (لا صداق بينهم)) أنه علَّة النهي. 


تمع المراةوجيكادهة 
© عن ابن عَبّاس رَضِي الله عنهما: أَنْ جارية بكراً أنت النَبِىَ ولِ فذكرت أن أباها 
رَوجَها وهي كارهة» فخيّرَها رسول الله و11 
التخريي: 
روأه أَحْمّد وأبو داود وابن مَاجَِه وأعلّ بالإرسال. 


(0) سبل السَّلام ج77 ص ؟١١‏ وثيْل الأؤطار ج” ص١17‏ . 


00 صَفوةالاج امل 


حت عنه. بأنه روأه أينُوْبٍ بن سويد عن الشّوْرِيٌ عن أينُوْبٍ موصولا وكذلكَ روأه 
مَعْمَّر بن شُلَيْمَان الرّفَيّ عن زيد بن حبّان عن أَيتُوْبِ موصولاً. 

وإذا اختلف في وصل الحَديْث وإرساله فالحكم لمن وصله. 

قال ابن حَجَّر: الطعن في الحَدِيْث لا معنن له. لأن له طرقاً يقَوّي بعضها بعضاً. 

امعان : 

اختلفوا في إجبار الأب ابنته البكر البالغة على النكاح على قولين: 

القول الأول: تحريم الإجبارء فلا يَصمّ العقد إذا زوجت بغير إذنهاء وهو قول الهَادَويّة 
والْحَنَفِيّة والأؤرّاعيّ والثَّوْرِيَ والعمّرّة» وحكاه التَّرْمِذِيَ عن أكثر العلماء» بدليل: 

-١‏ حَريّث الباب. 

؟- حَريث مُسْلم: (والبكن يستأذما أبوها). قال البَيْهَقيٌ: زيادة الأب في الحَدِيْتْ 
غير محفوظة. 

وردّه ابن حَجّر: بأنها زيادة عدل» يعني: فيعمل بها. 

-٠‏ الحَديْث المتقدم: (ولا تُنكح البكرٌ خدا تسفاذن): 

وإذا حرم عل الأب إجبار ابنته على النكاح فهو نحرم على غيره من الْأَوْلِيَاء بالأؤلّى. 

القول الثائي: يجوز إجبار الأب ابنته البكر البالغة عن النكاح. 

وهو قول الشَّافِعيَ وأَحْمّد وإِسْحَاق ومالك واللَّيْث وابن أب لَبْلَْء بدليل: 
أولاً: مفهوم حَدِيْث: (النَّيِّب أحقٌ بنفسها)» فهو يَدُلٌ علن أن البكر بخلافهاء وأن 
الولك أخن ها 

ورد: 

أ- بأنه مفهوم, والمفهوم لا يقاوم المنطوق. 

ب- وبأنه لو أخذ بعمومه لزم في حق غير الأب من الأَوْلِيَاء وأن لا يخص الأب 
بسجواز الإجبار. 
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انياً: حَدِيْث ابن عَبّاس هذا محمول عل أنه زوجها من غير كَفْيء قاله البَيْهَقَىَ في 
تقوية كلام الشَافِعيَ» وقال ابن حَجّر: جواب البَيْهّقىَ هو المعتمد, لأنها واقعة عَيْنْء فلا 
يثبت الحكم بها تعميا. 

قال الصَّنْعَانِيَ: كلام دين الإِمَامَيْن محاماة عن كلام الشَّافِعيَ ومذهبهم. لما يأتي: 

أ- تأويل البَيْهَقَيَ لا دليل عليه. فلو كان ىا قال لذكرثه المرأة» بل قالت: (إنه زوّجها 
وهي كارهة) فالعلّة كرامَتُّهاء فعليها علّق التخيير» لأنها المذكورة» فكأنه قال التي يله: إذا 
كنت كارهة فأنت بالخيار. 

ب- وقول ابن حجر بأنها و واقعة عيّن كلام غير صَحيّحء لأنه حكم عام لعموم علته 

فأينها وجدت الكراهة ثبت الحكم. 

وقد أخرج النَّسَائِيٌ عن عَائِشَّة: (أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوّجني من ابن 
أخيه. ع د لبمدار وأنا كارهة . قالت: اجلبي حت يأتي رسول الله يل فجاء 
نسول الله كله فأعفرقة» فأرسل إل أبييناء فدعاء» شفعل الآمن إلبياء'ققالك يا رسول الله قد 
أَجِرْتُ ما صنع أبي» ولكن أَردتٌ أن أَعْلِمَ النساءً أن ليس للآباء من الأمر شيء). 

والظّاهر أنها بكُرء ولعلها البكر التي في حَدِيْتْ ابن عَبَاسء وقد زوجها أبوها كُنُوا 
الع الي و إن كانى 23 فقن مب رين اله البمى فادها ١‏ إعلقم الشيناء اله لنسى لاا افك 
الأمر شىء. 

ولفظ النساء عام للتَّيِّب و والبكرء وقد قالت هذا عنده كلا عََلدُ فأقرّها عليه. 

والمراد بنفي الأمر عن الآباء نفي التزويج للكراهة. 5000 فلا يقالهو 
عام لكل شىء. 

الثاً: كان ابن عَمّر والقّاسم وسالم يزوّجون الأبكار لا يستأمرومن. 

قال ابن حَجَر: وهذًا لا يدفع زيادة الثّقَّة اننا ففل: 


م2 اه 2 ا ل كاه 0-7 5م > 
230 خسيسته: الحسيس: الدنىء. وذلك مشعر بانه غير كفاء لما. / نيل الاؤطار ج” ض 171 : 


ر جا لك متا , 


للبم ببزالمراةوعتها.عييهاوييزخالها 

9 عن أن مْرَئرَة وك ينه أن رسول الله كك قال: 

لا يَجْمعٌ بين المرأة وعَمّتهاء ولا بينَ المرأة وخالتها7'). 

المسائل: 

المسألة الأُولم: في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخخالتها قولان: 

العول الأول: يحرم الجمع . 

قال الشَافِعِيٌ: وهو قول من لّقيته من المفتينء لا خلاف بينهم في ذَلِكَء ومثله قال 
الترمذئ#والدليل: 

-١‏ حَدِيْث الباب. وهو معن النهي حقيقة. 

- الإجماع عل ذُلِكَء نقله ابن عبد البَرّ وابن حَزْم والفَرْطْبيٌ وَالنَّوَوِيّ وابن المُنْذْر. 

لقول الثاني: يجوز الجمع. وهو قول طائفة من الخَّوَارِج والشّيْعَة وَعُنْمَان البَتّىّ بدليل: 

.] 75 عموم قوله تعالى: لوَأَجِلٌ لَكُم ما وَرَآءَ ذَالِكُم4 [النساء:‎ - ١ 

وَرُدُ: بأنه عموم خصّصّه حَدِيْث الباب. 

”- النهي المذكور في حَدِيْث الباب محمول على الكراهة فقطء بدليل: 


التعليل في حَديث ابن عَّاس: (فإنكنٌ إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامكٌ) - رواه ابن 
حبّان بلفظ الخطاب للنساءء ودواه ابن عر لقم المخطاب اريك - 3 أنه إذا يي 


بي 1 الرجل. ا" افيف 5 إليه الحم لذلك. 
قالوا: ولا شك أن مجرد مخافة القطيعة لا يستلزم حرمة التكاحء وإِلَا لزم حرمة الجمع بين 


. ١6ص وِتَيْل الأَؤْطّار ج‎ ١١ شبّل السَّلام ج” ص‎ )١( 
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الك شن و لبق اعرد علة الين دنا 
جُْ ع سس م 8 24 ع 
وأجيب: بأنَّ قطيعة الرّحم من الكبائر بالاتفاق» فا كان مُمْضِياً إليها من الأسباب 
يكون محرّماً. 
5 عو 
المسألة الثانية: إن قيل: يلزم الحَتفيّة أن يجوّزوا الجمع بين من ذكرء لآن أصؤهم تقديم 
عموم الكتاب عل أخبار الآأحاد. أجيب با قاله صاحب الهدَايَة: 


إن حَدِيْتُ الباب مشهور, والمشهور له حكم القطعي. سيّمًا مع الإجماع من الأمّة 


© عن سَلَمّة بن الأكوع روطن قال: رخص رسول الله يَِ عام أَؤْطّا س0( في المُمْعَة 
ثلاث أيام ثم تَهَى عنها("). 

رواه مُشلم. 

المسألة الأو!!: حقيقة المّنْعَة | في كتب الإمَامِيَّة هي: 

التكاح المؤقت بِأمَدِ معلوم أو مجهولء وغايته إلى خمسة وأربعين يوماً. 

ويرتفع النكاح: بانقضاء المؤقت في المُنْقَطعَة الحيضء وبحيضتين في السائض. 
يوايعة اير وعد باكر عنها زوجها. 

وحكمه: 

أ- لا تفبت لا الأمور الآنية: المهر غير المشروطء النفقة. التوزوففة انقدة إلا الأسعراءن) 
دكي الوب إلا أن يشتردل: 

ب- تحرم المصاهرة بسيبه. 
1 أوطاس: واد بديار مَوَازْنَء كانت فيه غزوة بعد المَّتْح. / هامش سبل السَّالام. 
0( سبل السّلام ج” ص ١55‏ ونَيْل الأؤطاررج" ص547١‏ . 


ع 6 > الك 


المسألة الثانية: يتفق المسلمون جميعاً من محرّمين للمُتْعَة ومبيحين لما عل؛ أن الرسول عله 
رخص في المُمْعَة في بِدَايَة الأمر. لشدة الحاجة مع العزوبة» بدليل: 

حَديْث البابء والأحاديث التي تَعضده. 

المسألة الثالثة: في نسخ الترخيص بالمُمْعَة قولان: 

القول الأول: أن الترخيص منسوخ. فهي محرمة تحريأ مؤبداً. 

وقواقول اللاهير ف التلفه والكلت والتيركة والإشماعتلكة من الشيعة»بدليل : 

١‏ -حَرِيْت الباب. 

؟- حديث علي وه قال: (خبول رسول الله يل عن المُّْعَة عام حََيْبر) - مُتَّفَّق عليه. 
*- أن النسخ 0 


3 
وي 


وأخرج ابن مَاجَه عن عَمَر ته بإسناد صَحِيّح (أنه خطب فقال: إن رسول الله عَيَُِ 
أذن لنا في المُمْعَة ثلاثاً ثم حرمهاء والله لا أعلم أحداً تمتع وهو مُخْصَن إلا ومين ايج 3 : 

وقال ابن عمّر: (نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين) - إسناده قوي. 

5- ذهب إلى نقاء الرخضة جَمَاعَة من الصَّحَابَة وروي رجوعهم وقوهم بالنسخ. 
منهم ابن عَبّاسء روي عنه بقاء الرخصة., ثم رجع عنه إلى القول بالتحريم 

ه- نقل البَيْهَقَىَ عن جَعْمْر بن مُحَمّد أنه سئل عن المُنْعَة فقال: هي الزنا بعينه7١‏ 

5- تحريم المُّْعَة كالإجماع إلا عن بعض الشيْعَة. قاله الخَطَّابِيَ. 

وفي نهّايّة المجتهد: تواترت الأخبار بالتحريم. إلا أنها اختلفت في الوقت الذي وقع به 
التحريم. 

اقول الثاني بقاء الرخصة. وهو قول الإمَامييّة الاثني عشرية من الشّيْعَة بدليل: 


)1١(‏ وانظر ردي عار سو به و 0 كتين وهو في فقه 


الإِسْمَاعَيْليّة ج؟ ص9-7758١7‏ . وفيه أيضاً رِوّايَة تحريم الرسول يَيِ وعَلِيَ بن أبي طا 
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-١‏ عدم النسخ. 

ورُدٌ: بأن الإجماع منعقد على تواتر الأخبار بالتحريم والنسخ. 

- أن إباحتها قطعي ونسخها ظني. 

وودٌ: بأن ذلكَ غير صَحِيْحء إن الرّاوين لإباحتها رووا نسخهاء وذلكَ إما قطعي في 
الطرفين أو ظني في الطرفين حميعاً. كذا في الشرح. 

قال الصَّنْعَانِيٌ: وقد بسطنا القول في تحريمها في حواشي ضَوْء النهار. 

المسألة الرابعة: ذهب جماهير المُقَهّاء من السّكّف والخَلّف إل التحريم ك] تقدم إل 
أنهم اختلفوا في الوقت الذى حرمت به المنْعَة عل أقوال: 

[خد و جات 

؟- في عَمُرّة القَضَاء. 

- في عام الشتّح. 

؛ - في عام أَؤْطّاس. 

4- في غزوة تَبَوْك. 

5- في حجّة الوَداع. 

فَهِذْهِ التي وردت؛ إلا أن في ثبوت بعضها خلافاً. 

قال النْوَويٌ : الصواب أن تحريمها وإباحتها وقعا مرتين» فكانت مباحة قبل خيكر 
ف حرمك نيا نم ا بججاعاء المنْح وهو عام أَؤْطّاس ثم حرمت تحريأ مؤبداً. 


أبااحناء نيار 
الكفاءة: المساواة والمماثلة. 
والكفاءة 2 الديخ معتيرة. فاك بحل تروّج مسيلمة بكافر إجماعاً. 
6 عن ابن عُمَر رَضي اله عنهما قال: يه 


العرّب بعضهم أَكْمَاء , بعض. والموالي بعضهم أكناء يعض حائكا 


واصت 
2 
3 هآ 5 


وحَحّام]0). 


صمب 9 


60 سبل السّلام ج” لين ويل الاؤطار جح ص7 ١1‏ 5 


روأه الحَاكم وي إسناده راو لم يَسَم. 
وسأل ابن أبي حاتم عن هذا الحَدِيْثْ أباهء فقال: هذا كذبٌ لا أصل لهء وقال في 
م 1 سم أ. د سىس ك اتام ل ان 0 2 06 
الرّازِيَ فزاد فيه بعد (أو حَجّاما): (أو دَبَّاغا) فاجتمع عليه الدباغونء وهَمّوا به. 
قال ابن عبد البَرّ: هذا نكر موضوع. وله طرق كلها واهية. 
وله شَاهد عند البَرّار عن مَعَاذ بن جَبَل بسند منقطء(1). 
© عن فاطمة بنت قَيْس رَضِيَ الله عنها أن النَّبِيّ ب كيِ قال لها: اُكحي أُسَامَة مة0"). 
التخريي: 
ع ى 
رواه مسّلم. 
© وعن أبي هْرَيْرَة و لق فته أن النَبى يِه قال: 
يا بنى بَيّاضَة أَنُكحوا أبا هئْد وانكحوا إليه. وكان حَجّاما0©. 


رواه أبو داود والحَاكم بسند جيد. 
6 طروي ري ان «)1 ل مكار 
© عن أبي حاتم المُرّنِيَ قال: قال رسول الله يَكلله: 
:1 2 6 > ل ا 1 2 ع 
إذا أناكم مَن ترضّون ديته وَلْقَه فأنكحُوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفسادٌ 


ورم 


كبيرء قالوا : يا رسول اللّهء وإن كان فيه؟ قال: تتاف ملعتا حطتحتطيد لف 


شه 


١ د‎ 


0010 أورد طرق هذًا الحَدِيْث وأقوال المُحَدَّئيْن فيه الكَمَالُ بن الهُمّام في فتح القَّدِيْر ج١‏ ص ٠‏ 2 و 
ذلك بقوله: : وبالجملة فللحَدِيِت أصلء فإذا ثبت اعتبار الكفاءة بها قدمناه - أي: بِالحَدِيْث -. 0 تنو 
تففييلها أيضا بالنظر إل حوفت الناشى :فب ارولف سرون بده فسعادين بالكزيت الفعيت :ذلك بخصوضا 
وبعض طرقه كحَديْث بَقيّة - بن الوَلِيّْد - ليس من الضعف بذاكء فقد كان شُعْبَة معظّاً لبَقيِّة وناهيك 
ناعقياط كُشيق وأرقا تند طرق العونف السعيات يرفقه إلا ال 

(6") سبل السَّلَام ج” ص19؟١.‏ 


(0) سبل السّلام ج” ص١١‏ وتَيْل الأؤطار ج57 ص/177 . 
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الأبل وات 

رواه التَّرْمذيٌ م وقال اهذاحريق خسن عرنيه: 

المسائل: 

اختلف العلماء في المعتبر من الكفاءة علا أقوال: 

العول الأول: الكفاءة في الدّيْن لا في النسب. وهو قول عمّر وابن مَسْعْوْد وابن سيّرِيُن 
وعمّر بن عبد الْعَزِيْز وزيد بن عَليٌ ومّالك, وهو أحد قولّي الناعدن ونصره البُحَاريٌ 
والصَنْعَانيٌ بدليل: 

ات مها ” إن أكْرَمَكُمْ عند أ عِندَ آله أَتَْدكُمْ4 [الحُجرَات: * 

ازول ا ره الذى خلربية الماء بَشُرًا# [الفرقان: 5 0]. دليل المساواة بين 
بني ادم. 

- حَدييث: (الناس كلهم ولد آدمء وآدمٌ من تراب) - أخرجه ابن سَعْد من حَدِيْتثْ أبي 
َي وليس فيه لفظ اكلهم». 

#خخويت : اننا كانسقان: لتقي قفون لاجد ها لحن لان تقرف )د أخر 
ابن لال بلفظ قريب من لفظ حَديْث سَهَل بن سَعْد. 

ه- حَدِيْث: (فعليك بذات الدّيْن ترِت يداك)» وتقدم. 

5- - خطب النَّبِىٌ يل يوم فتح مَك فقال: (الحمد لله الذي أذهب عنكم عَجّيَّة0") 
الجاهلية وتكبّرّهاء يا أيها الناس إن| الناس رجلان: مؤمن تَقَيّ كريم عل الله» وفاجر شقي 
هيّن عل الله ثم قرأ الآيق» وقال يَكِ: من سرّه أن يكون أكرمَ الناس فَلْيَتَّقٍ الله). 

فجعل النَّبِئٌ يك الالتفات إل الأَنْسَابٍ من عُبّيّة الجاهلية وتكبّرهاء فكيف يعتبرها 
المؤمن» ويبني عليها حكى| شرعيا؟ 

. تَيْل الأؤْطَارج ص75‎ ١ 
عَبّيّة: بضم المهملة وكسرها وتشديد الباء والياءء الكبْر. / هامش سبل السَّلام.‎ )١( 


دجا 1 . 


باد كرون ةرارم من امور التاعلية ليك كوا الخاب ثى ذكر معاد الجر 
ِالأنْسَابِ) - أخرجه ابن جرِيْر من حَدِيْث ابن عَبّاس. 

وفي الأحاديث شيء كثير في ذم الالتفات إلى الترفع بها. 

/- حَريث أبي حاتم المرّنيٌ من أحاديث الباب الدال عل اعتبار الكفاءة في 
ادرو ا ظ 

- تزويج التي يي أَسَامَةٌ بن ريد «الخرلا امن الكتزليا امو فاطمة قت فين 
الفُرّشيّة الفَهْريّة ب أنخت الضّحَّاك بن قيس كا في حَدِنْث الباب وهي من المّهَاجِرَات 
الأولء ذات فضل وجمال» جاءت إلى رسول الله يل بعد أن طلّقها أبوعَمْرو بن حَفُْص بن 
المُغْيْرَّة بعد انقضاء عدَّتها منه. فأخبرته أن مُعَاويَة بن أبي سُمَيَان وأبا جَهُمِ خطباهاء 
يي (أما أبو جَهُم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما محَاوِيَة يه فصعلوك لا مال 
له الكنوى اشاقة بو هد فت سمغ أحناقيا من ذكر. 

قال الصَّنْعَانيٌَ: ولا أعلم أنه طلب من أحد أوليائها إسقاط حقه. 

٠‏ أمر التّبي كَل 3 بني بِيَاضْة بإنكاح أبي هند الحَجَام وهو الذي حجم بحم النَبي يلل 
كا مرّ ني حَديْث الباب» وقال: (إن)| هو امرؤ من المسلمين)» فنبّه على الوجه المقتضي 
لمساواتهمء وهو الاتفاق في وصف الإسلام. 

مقرو وللربوالة جم عات ا خن عيه العتن يو عزن كال لد نمطي 

- إنكاح أبي خُدَيْفَة من سالم بن مَعْقَلء وهو مَوْلَىْ امرأة من الأنّصَارء بابنة أخيه: 
هئد بنت الوَلِيّد بن عُتْبَة بن رَبِيْعَة ىافي البُخَارِيّ والنْسَائِيٌ وأبي داود. 

0 ده ابنته حَفْصّة على سلان الفَارسِيٌ. 

قال الصَنْعَانِيّ: وللناسن فق هذه ه المسألة عجائب لا تدور عل د يل غير الكبرياء 
والترفع. ولا إِله إلا الله» كم حرمت المؤمتات النكاح لكبرياء الْأَوْلِيَاء واستعظامهم أنفسهم. 
الكو ركاانيا الاك را ولد لفول» ورياه الكبر ياعه :لتك وتعره الفاطسياتت ل ديه 
اليَمَّن ما أحل الله لمن من النكاحء لقول بعض أهل مذهب الهَادَويّة: إنه يحرم تكاح 
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الفاطمية إلا من فاطمي من غير دليل ذكروه. وليس مذهياً وعام الدهب الهادي اليه بل 
زوج بناته من الطَّبَرِيّيْنء وإنما نشأ هذا القول من بعده في أيام الإمّام أَحْمّد بن ليان 


وتبعهم بيت رياستهاء فقالوا بلسان الحال : تحرم شرائفهم عن الفاطميين إلا من مثلهم . فكل 
ذلك من عو مك ولااقدئ ولاكتات قر نل نين خلاف هما #الووكن شكن البشر. 

العول اثالي: الكفاءة في النسب. وهو قول الجَمُْهؤر. 

إلا أنهم اختلفوا في ذلك فقالوا: 

أ- فُرَيْش أكُمَاء بعضهم بعضاًء والعَرّب كذلِكَ. وليس أحد من العَرّب كفؤاً 
لقُرَئْشء وغير العَرَب ليسوا أَكْمَاء للعَرّب. وهو قول أبي حَنِيْفَة وهو وجه للشَافِعيّة. 

قيعت تقديم بني هَاشِم وعبد المُطَلِب علا / غيرهمء وما عداهم أَكْمَاء بعضهم لبعض» 
وهو الصَّحِيْح عند الشَافِعِيّة. 


-- حتئ قال الثَّؤْري وأَحْمّد في رواية: ا ال 1 يُفسخ النكاح. 
واختلااف لمكا ف اعتبار كماءة القننية كان 50 من الأحاديث الْوَاردة ! ذلك مثل : 


أ- حَدِيْث ابن عُمّر: (العَربٍ بعضّهم أَكْمَاءُ بعض...) - حَدِيْت الباب. 

ب- حَدِيْث ابن عُمّر: (العَرَبٍ أَكْمَاء بعضهم لبعض» قبيلة لقبيلة» وحيّ لحيّ؛ ورجل 
لرجلء إلا حائك أو حَجّام) - رواه ب وهو روَايَة ا لشوهدك ابن غم التقالام. 

ج- حَدِيِتْ #نتير تي لقاو تدمرها). 

د- حَدِيْث مُعَاذ رفعه: (العَرَب بعضهم أَكْمَاء بعضء والموالي بعضهم أَكْمَاء بعض) - 
أخرجه البَرَّاره لكن بإسناد ضعيف. 

راح ضنياة رايا اخادية عمق لاانان ما عور ها تقوم مع الأخاديك: 

قال اشرروي ويسق بابل اسبميايية 

قال الخَطّابيَ: الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: الدّيْنء والحرية: 


والنشست؟ العا وصسهم من أعشر التاككة من العيوس» واعدر بعضهم الحفان دن له 
حَدِيْث: (الحَسّب المال» والكَرّم التقوى). 


© عن حَكَيّم بن مُعَاوِ يَة ععن أبيه قال: قلت: يا رسول الله. ما حقٌّ زوج أحدنا 
عليه؟ قال: تطعمها إذا أكلت. وتكسوها إذا اكتسيتء ولا تضرب الوجة. ولا تَقَبّحْ) 
ولااعيخة الاق البيق1). 

رواه أَحْمّد والنَّسَائِي وأبو داود وابن مَاجَه وضصَحّحَه ابن حبّان والحَاكم. 

علق 'التبخارئ بعضسحيت قال (باب جر الكين وله نساءة ق غير ييوتين): 
وتكرعن كارة ين عن نازولا كينخن ذال البيك ا برالارن أميع: 

المفردات: 

زوج: هكذا بعدم التاءء هي اللغة الفصيحة. وجاء (زوجة) بالتاء. 

المسبانا؛ 

المسألة الأولى: تجب علم الزوج نفقة الزوجة وكسوتباء بدليل: 

حَديْث الباب. 

المسألة الثانية: إن النفقة بمَذْر سَعَتهء لا يكلف فوق وَسّْعه. لقوله (إذا أكلت) كذا 
قبلء وفي أخذه من هذا اللفظ خفاءء. فمت قدر عل تَحْصِيْل النفقة وجب عليه أن لا يختص 
مها دون زوجته» ولعله مقيد با زاد عن قدر سد حَلّتهء لَحَدِيْث (ابدأ بنفسك) ومثله القول 
في الكسوة. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في العبرة في النفقة هل تكون بحال الزوج أو الزوجة على قولين: 

لول الأول: العبرة بحال الزوج في النفقة» وهو قول العِشْرّة والشَّافِعيَّة وبعض 
الحتفيّةء بدليل: 

عكر يف البات: 

.] قوله تعالى: #ليُنفق دُو سَعَة من سَعتِهم 4 [الطلاق:‎ - ١ 


)١(‏ شبْل السَّلَام ج7 ص ١١‏ ونَيْل الأؤطّارج” ص4 ؟77او747. 
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القول الثائي: الاعتبار بحال الزوجة» وهو قول أكثر الحَتَفِيَّة ومّالِكء بدليل: 

حَدِيْث عَائِسَة (إن هنداً قالت: يا رسول الله. إن أبا فيان رجل شحيحء وليس 
يُعطبني ما يكفيني ووَّلّدي إلا ما أخذث منه وهو لا يعلم؛ فقال: خذي ما يكفيك ووَلَدَك 
بالمعروف) - رواه الجَماعَة إلا التّرْمذْيّ. 

ا ل ا ل كا 

المسألة الرابعة: يجوز الضرب تأديباء بدليل: 

و 7 صل 

.]7 4 قوله تعالمى: فَعِظوهنٌّ وَأَهجرُوهنَ فى المَضَاجع وَأَضْرِيُوهنَ © [النساء:‎ -١ 

#ادجوتة الات 1 

0 أنه منهي عن ضرب الوجه للزوجة وغيرهاء بدليل: حَدِيْتْ الباب. 

فإن اكتفيل بالتهديد كان ذلك أفضل. قالت عَائقّة رَض الله عنها: (ما ضرب 
مرا لدولا انها لما )- أخريعة النقاي: | 


3-9 
َس 


2 اه 
لست 


رسول الله 

المسألة الخامسة: يقصد بقوله: (لا تُقَمّحْ) أي: لا تُسمعها ما تكره.ء وتقول: فََحَك 
اللّه» ونحوه من الكلام الحافي. 

المسألة السادسة: في الهَجّر روايتان: 

الأ ولاق خديك تغارية زلا تو لكل انوك دوا انمنيا: 

أنه أراد هجرها في المضجع تأديباً هاء ىا قال تعالى: لوَأَهْجَرُوهنٌ فى ألمَضَاجِع» 
[النساء: 0175 فلا يتحول إلى دار أخرئ. أو يحوّها إليها. 


ا اه ع م 50 01 سن 0 سمل ملل 5 5 95 . 
النانيية: 5 البحاريٌ: اك رسول الله كيد هجر نساءه ق عير دسسوة سن » لم إل 


وال التخان ان هذا أصح من حَدِيْتْ معناو ةا 
ا 00 ١‏ ك | ززم , 4 اه 1 ا او ع اام )مدعت 
ولذلك: قد يقال دل فعله يله عل جواز هجرهن في غير البيوت» وحديث معاويّة عا 
هجرهن في البيوت» ويكون مفهوم الحخصر غير مراد. 


)١(‏ المَشرّبَة: العُرْفَة. / المصباح المنير. مادة (الشراب). 


د بجا 1 . 
1” صَفوَها اجام 


المسألة السابعة: اختلفوا في تفسير الهَجْر على أقوال منها: 

العول الأول: ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن» وهو قول الجمهؤر. 

وذْلِكَ على ظاهر الآية وهو من الهجْرَّان بمعنل البعد. 

لول الثالي: يضاجعها ويولّيها ظهره. 

القول الثالمث: يترك جماعها. 

العول الرزيع: يسجامعها ولا يكلمها. 

العول أخاس: الإغلاظ في القول. 

العول السادا: الحبس في البيت» فيكون مشتقا من الهجّار وهو الحبل الذي يربط به 
البعير . قاله الَطّبَرِيٌ واستدل له . ولكن وهاه ابن العَرَّبِيٌ 


ول الشعروالوشم 

© عن ابن عُمّر رَضِيَ اله عنهماء أن النَبِيّ يي لعن الوَاصلّة والمُُسْمَوْصِلَة 
والوَاشمّة مَة والمَسْتَوْشمّة217. 

التخريي: 

مُتَقّق عليه. 

© عن ابن مَسْعَؤد َيِه أنه قال: لعن الله الوَاشمّات والمَسْتَوْشم 
والمعتْصَات والمُكم جنات ال ُسْن المَغَيِّرَات خلقٌّ الله ل 
لعن رسولٌ الله وكله؟20. 

التخريم: 

مُتَقّق عليه. 


. 7١”ص وثْيُْل الأؤطار ج"‎ ١5 شيل السّلام ج” ص5‎ )١( 


كلبالحاء 0" 


الوَاصلّة: هي المرأة التي تصل بشّعْر غيرهاء ليكثر الشغر سواء فعلته لنفسها أو 
لغيرها. 

المُسْتَوْصِلّة: التي تطلب فعل ذَُلِكَء ويقال لها موصولة. 

الوَاشمّة: فاعلة الوَشْم وهي. أن تغرز إبرة ونحوها في ظهر كفها أو شفتها أو نحوهما 
من بدنها حت يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكخل والنؤرة فِيَخْضَرٌ. 

التتعاشكة «الطالة للك 

النّامِصَة: المزيلة للشعر: من نفسها أو من غبرها. 

العتتكضية: التى تنتدعن تتف الشعر مع وجهها : 


المُتمَلجّة: التي تَبْرْدُ ما بين أَسْئَانها الثنايا والرّاعيّات» من المّلّح وهو الفُرْجّة بين 


المسائل: 

المسألة الأو:: تحرم الأشياء الأربعة المذكورة في الحَدِيْث. وإن هذه المعاصي من 
الكبائر. لترتب اللعن عليهاء واللعن لا يترتب إلا على فعل حرم من الكبائر. 

المسألة الثانية: اختلفوا في الوصل على قولين: 

لول الأول: الوصل والاستيصال محرم للمرأة مطلقاً بشعر مَخْرَّم أو غيره آدمي أو غيره. 
سواء كانت المرأة ذات زيْنّة أم لاء مزوّجة أم لا. وهو قول الجَمهَوْرء بدليل: 

اجخريف الباتب: 

١‏ - حَدِيْثْ جابر (زجر رسول الله يَدِْةِ المرأة أن تصل شعرها بشيء) - رواه مسلم. 

*"- حَديْث مُعَاويَة قال: سمعتٌ رسول الله يك قال: (آبّا امرأة أدخلت في شعرها من 
شعر غيرها فإن) تُدخله رُؤْراً) - رواه أَحْمّد وبلفظ قريب منه في التَّسَائَىَ. 

القول الثالي: قال الشَافِعيّة: 


إن وصلت بشَعْر آدمي فهو حرام كتاف سواء كان شَعْرَ رَجل أو امرأق وسواء 


د عر مس ب 
50 صَفوَألاج كام 


شَعْر المََحْرّم والزوج وغيرهماء لما يأتي: 
0 ولآنة رم الانتفاع تشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته. 
- أما الشعر الطاهر من غير الآدمى: 
فإن لم يكن لها زوج ولا سَيّد فحرام أيضا. 
56 أن هذه التفاصيل م ينهص عليها دليل. 
اك :قال الهَادَويّة: يجوز الوصل بشعر المَحَرّم. 
وجين: 
أ- بأن تحريم مطلق الوصل يستلزم تحريم الوصل بشعر المََحْرّم. 
ب- وكذلِكَ عموم حديث جابر وحَدِيْث مَعَاويَة المتقدمين. 
المسألة الثالثة: الوَشْم وسؤاله حرام؛ بدليل: 
حَدِيْث الباب. 
وعلل تحريم الوّشم في بعض الأحاديث بأنه تغيير لخلق الله. 
المسالة الرايعة: إذا فيل: إن الخضاب بالحتاء ونعحوه قا تتنفله علّة تغير خلق الله . 


َبِىَ يك أمر بتغيير بياض أصابع المرأة بالخضًاب كا في قصة هنْد. 
ب- وبأنه قد وقع في عَضره يَللِِ. 
2 وبأنه مخصوص بال جماع. 
المسألة الخامسة: اختلف العلماء في وصل الشعر بالحرير ونحوه من الخرّق ى) قاله 
القاضي عيّاضء عل أقوال: 
العول الأول: الوصل منوع بكل شيء سواء وصلته بصوف أو حرير أو خرّقء وهو قول 


كتابانحاء مه" 


مَالِك والطَبَرِيّ وكثيرين» بدليل: 

حَدِيْثْ جَابر المتقدم. 

اقول الثاني: لا بأس بوصله بصوف أو خرّق وغير ذُلِكَ» والنهي مُُخْتَضٌ بالوصل 
بالشعر, وهو قول اللَّيْتْ بن سَعْد. 

العول الثالمث: يجوز بكل شيء؛ وهو مروي عن عَائشَة رَضِيَ الله عنها. 

ورد ثمائة لا ينصح عنها. 

المسألة السادسة: أما ربط خيوط ال حرير الملونة ونحوها ما يشبه الشعر فليس بمنهي عنه. 
لأنه ليبس بوصلء ولا لمعنل مقصود من الوصلء وإنما هو للتجمل والتَّحْسِيْنء قاله القاضي 
عيّاض. 

ومراده من المعنى المناسب هو ما في ذْلِكَ من الخداع للزوجء فما كان لونه مغايراً للون 
الشعر فلا خداع فيه. 

المسألة السابعة: قالوا: وكا يحرم عليها الزيادة في شعرها يحرم حَلْقَه لغير ضرورة. 

المسآلة القاقة :رم دل الكايضة» قال التووي وعين: إلا إذاتيت للمرأه لشية أ 
غراري فلااقرم |_الماورل سد 

المسألة التاسيعة: قولة (واكعة جنات 

َبْردُ العجوز ومن قَارَبَهًا في السنّ ما بين أَسْنَانها الثنايا والرّباعِيّات إظهاراً للصّمَّر 
وحُسْن الأسَْانء وثُوهم كونها صغيرة» لأن هذه الفرْجّة اللطيفة بين الأَسْنَان تكون للبنات 


الصغيرات. قال التَّوَّويٌّ: ويقال له الوَشْر. 
وهذًا الفعل حرام عل الفاعلة والمفعول لما. 


الوَلِيْمّة مشتقة من الوّلْمء وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان. قاله الأَزْمَرِيَ وغيره. 


والفعل منها أَوْلَّمَ. 


0" صو 6م 
ونقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث. 
ووَّليّمَة العرس: ما يتتخذ عند الدخول وما يتخذ عند الإملاك (التزرويج). 
© عن ابن عْمَّر رَضِيَ الله عنهم| قال: قال رسول الله طَلِ: 
إذا دعي أَحَدُكم إلى وَلِيْمَة فَلْيَأَنَهًا©. 
© عن ابن عُمَّر مرفوعاً: 
إذا دعا أَحَدُكم أخاه فَلْيْجِبْء مُرْساً كان أو نحوة(". 
المسائا:: 
المسآلة الأول لأ تعارضي مين الروانين :وإ كاناغن راو واتحل: 
فالأولم: دالة عن وجوب الإجابة إلى الوَلِيْمَة. 
والثانية: دالة عل وجوب الإجابة إلى كل دعوة. 
المسألة الثانية: اختلفوا في حكم إجابة الوَلِيْمّة على أقوال: 
القول الأول: تجب الإجابة إلْ الدعوة مطلقاء وهو قول الظّاهِرِية وبعض الشَافِعيّة 


ب . جر ايل “ماة سَّ جر « يز عر 9 5 2 اه ام 
ونقله ابن عبد البَرٌّ عن عبَّيّد الله بن الحَسّن العَنْبَرِيٌ. وزعم ابن حَرزْم انه قول جمهؤر 
الصحَابّة والتابعيّنء بدليل: 


47 9 5 0 6١م‏ 3 3 
١‏ 8 ا , 238 5 شخ ّ عو 8 صاجه 5 97 ا 2 نون ُُ 
]ا جعل الذي م يجب عاصياء في حديث ابي صريرة عن النبي أنه قال: (شر 


21 شَبُل السَّلام ج” ص ١50‏ ونَيْل الأؤطار ج17 ص189 . 
(0") سبل السَّلام جلا ص ١55‏ . 


كتابائحاء 01 


الطعام طعام الوَلِيّمّة يُمُمّعها من يأتيهاء ويُذْعَيئ إليها من يأباهاء ومن لم يجب الدعوة فقد 
عضا الله ورسوله) - رواه مُسلم. 

العول الثاني؛ التفريق بين وَلِيْمَة العرس وغيرها. 

وَلِيّمَةَ العرس: اختلفوا في حكم إجابتها على قولين: 

القول الأول: الوجوب. نقل الاتفاق عليه ابن عبد البَّرّ وعيّاض والنَوَويٌّ. 

واختلفوا على قولين: 

أ- فرض عَيْن: وهو قول جُمْهُؤْر الشافعيّة والحَتَابلّة» ونص عليه مَالك. 

ب- فرض كفاية: وهو قول بعض الشَافعِيّة والحَتَابلّة. 

اقل قن الاسع فاب وهو فون يعض النافدة والعتارلة وحفى اللي هين 
المَالكيّة أنه المذهب. 

وَلِيِمَةَ غير العرس: اختلفوا في حكم إجابتها على قولين: 

الول الأول: الوجوبء وهو قول من قال بوجوب إجابة الدعوة مطلقأء كما تقدم مع 
الأدلة. 

القول الثالي: عدم الوجوبء وهو قول المَّالكيّة والحَتَابلة والحَتَفيّة وجمهؤر 
الشافعيّة. وحكيل صاحب البّخْر: إجماع العثْرّة عل عدم وجوب الإجابة في الولائم كلها. 

المسألة الثالثة: شرط وجوبها أن يكون الداعى مكلفاً حرا رَشْيْداَء قاله ابن حَجَر في 

المسألة الرابعة: على القول بالوجوب قال ابن دَقِيّْق العيّْد في شَرْح الإلمام: قد يَسْوعْ ترك 
الإجابة لأعذار منها: 

أ- أن يكون في الطعام شبهة. 

نات أن تيتدو ها الأغنياء: 

ج- هنالك من يتأذئ بحضوره معه. أو لا يليق لمجالسته. أو يدعوه نوف شره. أو 
لطمع في جاهه. أو ليعاونه على باطل . 


د بجا 1 . 


ه- يعتذر إلى الداعي فيتركه. 

فهذه الأعذار ونحوها في تركها على القول بالوجوب. وعلئ القول بالندب بالأؤلئ. 

وهذا مأخوذ ما علم من الشريعة ومن قضايا وقعت للصّحَابّة رَضي الله عنهم. 

وبالجملة: الدعوة مقتضية للإجابة» وحصول المنكّر مانع عنهاء فتعارض المانع 
والمُقتَضىء والحكم للمانع. 

© عن أب هْرَيْرَة كه قال: قال رسول الله كلِلِ: 

إذا دعي أحدُكم فَلْيْحِبْء فإِنْ كان صائاً فَلْيُصَلٌُ» وإِنْ كان مُفُطراً فأ 0520 

التخريي: 

المسائل: 

المسألة الأولا: يجب عا إل من كان صائا الحضور. وان لا يعتذر بالصوم. فإن عذره من 
الحضور فذْلكٌ 057 

المسألة الثانية: اختلفوا في المراد من الصلاة (قَلْمْصَلٌ) على أقوال: 

القول الأول: الدعاء لأهل الطعام بالمغفرة والبركة. وهو قول الجَمْهَوْرء لما يأتي: 

١‏ - لأنه وقع في روايّة هشّام بن حسّان: (والصلاة الدعاء). 

١‏ - ووقع في روايّة ابن عُمَّر عن نّافع... (فإنْ كان مُفُطراً فَلْيَطْعَمْء وإن كان صائأاً 
فَلْيَدْعُ) - أخرجه 0 داود. 

العول اثالي: الصلاة المعروفة» أي يشتغل بالصلاة» ليحصل فضلهاء وينال بركتها أهل 
الطعام والحاضرون. 

يَرْدْ عليه : قوله عَه: لا صلاة ؛ بحضرة طعام. 


. ١11١0ص وبَيْل الأؤطارج5‎ ١١ سبل السَّلام جا ص6‎ )١( 


كتابانحاء 508 


المسألة الثالثة: فصّلوا في نوع الصيام فقالوا: 
إن كان صومه فرضاً فلا خلاف أنه يحرم عليه الإفطار. 
وإن كان نفلآ» فاختلفوا علا قولين 


العول الأول: إن كان يشق علا صاحب الدعوة صومه فالأفضل الفطر و إلا فالصوم . وهو 


فول 1د التافيفة عضي الخداراة 


010 


القول الثاني: يستحب الفطر. وهو ما أطلقه الرُوْيَانيٌ. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في وجوب الأكل عل المدعو عل قولين: 

الول الأول: لا يجب الأكل في طعام الوَلِيْمَّة ولاغيرهاء وهو الأصح عند الشّافعِيّة. 
والأمر في الحَدِئْث (تَلْيَطْعَمْ) محمول على الندبء والقرينة الصارفة إليه هي: 

قوله يَيِةِ في حَديْث جابر ركه : (إن شاء طَعمّء وإن شاء ترك) - أخرجه مُسْلم. 
والتخيير دليل على عدم الوجوب للاأكل. 

لقو الثاني: وجوب الأكل. وهو الذي صححه النَّوَويَّء ورجّحه أهل الظّاهرء بدليل: 
ظاهر الأمر (فَلْيَطْعَمْ) في الحَدِيْث. 

وأقل الأكل لقمة» ولا تجب الزيادة. 


الأكلالسيزوالنسية 


© عن عمَّر بن أبي سَلَمَة قال: قال لي رسول الله كِلِ: 
يا غلام سَمٌ الك وكل بيمينكٌ» وكل نما يليكٌ170). 


شيل السَّلَام ج ص9 ١١‏ وبَبْل الأؤطّار ج48 ص1717 . 


ل م . 


المسائل: 
0 ٍء 7 :0 57 ع 

المسالة الآولى: اختلفوا في حكم التسمية للأكل عل قولين: 

العول الأول: الوجوب». وهو أن الوجهين لأصحاب ا لما يأى: 

-١‏ الأمر في الحَدِيْث (سَمٌ اللّه)» والأحاديث الأخرئ التي لا معارض لماء ولا إجماع 
يَسَوَعْ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها. 

"- تاركها يشركه الشيطان في طعامه وشرابه. 

العول الثاى: الاستحباب. 

وهذًا الحكم في الأكل. ويقاس عليه الشرب. 

المسألة الثانية: يستحب أن يجهر بالتسمية» ليسمع غيره» وينبهه عليها. 

المسألة الثالثة: إذا ترك التسمية لأي سبب نسيان أو غيره في أول الطعام, فَلْيَقَل في 
أثنائه: بسم الله أوله وآخره. بدليل: 

حَدِيْث أبي داود والتَّرْمِذْيَ وغيرهماء قال التَّرْمِذْيَ: حَسَن صَحِيّحء أنه يَكِةِ قال: إذا 
أكل أحدكم لكيام الله» فإن نسي أن يذكر الله في أوله فَلْيَقَل: بسم الله أوله وآخره. 

المسألة الرابعة: ي: ينبغي أن يسمي كل أحد من الآكلين» فإن سمّى واحد فقط فقد حصل 
ميم نقد دروو نرق دا تعن ومسودل 1 

بأن التبئ يِه أخبر: (أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه» فإن ذكره 
واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه). 

المسألة الخامسة: يجب الأكل باليمين» بدليل: 

١‏ - الأمر في حَدِيْتْ البات: (وكل نيفيتك): 

؟- أخبر التّبّ يل بأن الشيطان يأكل بشماله» ويشرب بشاله. وفعل الشيطان يحرم 
ا 

لأ مقع مين ف ا تا الوانيب. ] ناكد الدعاء لتكبره فهو محتمل 


١ كتابانحاء‎ 


ا 


يضا ولا ينافي أن لمحي 0 

المسألة السادسة: ينبغي حُسْنْ العشّْرّة للجليس»ء وأن لا يحصل من الإنسان ما يسوء 
جليسه تمافيه سوء عشرة وترك مروءة.» بدليل: 

(وكل ممايَليكَ) في حَدِيْث الباب. 

المسألة السابعة: فرقوا بين أنواع الأطعمة فقالوا: 

١‏ - يجب ان يأكل مما يليه إذا كان الطعام ثريداً أو مَرَقَاً ونحوهماء ما يستقذر الجليس إذا 
دارت يد صاحبه في نواحي الجَفمّةء بدليل: 

(وكل ممايَليكٌ) في حَدِيْث الباب. 

١‏ - يجوز أن تنتقل الأيدي في نواحى الجََفمّة في الفاكهة ونحوها إذا تعدد لون المأكول 
عن طعام اوغيروة أو | :11 ببق قت يا كن قن وهنا الي 
أ- أخرج التَّرْمِذِيّ وغيره من حَدِيْثْ عكرّاش بن ذُوَيْبٍ قال: 
رالعاي ع عدر الكرية والوَدْر(١)‏ فخبطت بيدي في نواحيهاء وأكل رسول الله عله 


من بين يديه فقبض بيده اليسرى على يدي اليمنئ. ٠‏ ثم قال: با عكرَاش, كل , من موضع 
واحد فإنه طعام واحد. م أتينا بطَبق فيه ألوانُ التتمره فجعلثٌ آكلّ من بين يديه وجالت 


يد رسول الله يَكِكِ فى الطَّبَقء فقال #باعكراشة كل من حيث ششتء فإنه غير لون واحد). 
ب- أخرج البَحَاريٌّ ومُسْلم من حَدِيْتْ ا 
(أن خياطاً دعا التَّبيّ ب َي لطعام صنعه؛ قال: فذهبت مع التَّبي َك فَهَرَبِ خبز شعير 
ومَرّقاً فيه حُباء وقَدِيد0» فرأيت الَبِي ل يتبع ااه من حوالٍ القَصْعَة أي: جوانبهاء 
فلم أزل أتتبع الدَّبّاء من يومئذ. قال اه دل راك الك جلت اليد لتدمولة العو 
526 لانعدام الا ستقذار المتقدم. 
0010 الوَدْر بفتح الواو والذال المعيحمة: جمع وَذْرَه وهي قطعة اللَّحْم لا عظم فيها. / شَبُل السّلام جح" ص؟ ه ١‏ 
والقاموس | لعصط مادة (١(‏ لوذرة). 


/ 2 وج اكه عم 5 7 مدة 000 0 ير ام [ 61 5 3 
5( الذناء: 9 او والمد: المرع: حمل اليفظية) والواحدة دباءة. 1 القاموس المحيط: مادة (دتٌ 
2 00 ا ةا م !ا 1 اه 
وقرع). | ديد: اللحم الممذة المشرن الياسن» 7 العاأموس | لحيط مادة (القذ). 


م سس . 


أبالقسمربزالروجات 

© عن عَائشة رَضِيَ الله عنها قالت: 

كان رسول الله َك يَقسم بين نسائه ويّعدلء ويقول: 

اللَّهُمَّ هدًا قَسْمي فيا أملكء فلا تَذُمْني فيا تملك ولا أملكٌ20). 

رواه الأربعة وصَخّحَه الحَاكم؛ وصححه ابن حبّان من طريق حَمّاد بن سَلَّمّة عن 
أَبُوْبٍ السَّخْتيَانيَ عن أبي قلابة عن عبد الله بن يَزِيْد عن عَائِشَة موصولا. 

ورجح التَّرْمِذْيّ إرساله. 

قال الصَّنْعَانيَ: بعد تصحيح ابن حبّان للوصلء» فقد تعاضد الموصول والمَرْسَل. 

المفردات: 

فيا أملك: أي: المبيت مع كل واحدة في تّؤبتها. 

فيها ملك ولا أملك: قال التَّرْمِذْيَ: يعني به الحب والمودة. 

المسائل: 

الننآلة الأو لبس القنقم ون الرويسات بولجياً عزن الرسول كلوه ولي : 

قوله تعالى: #ترّجى من تَشَآءُ مِنْهُنٌ وَتَقوى إِلَيِكَ مَن تَمَآهُ4 [الأحزاب: ١0].ء‏ 
والضمير (منهن) للزوجات. 

قال بعض المُمَسَّرِيْن والإِضْطّخْريّ والمَهْدِيّ في الخر: إنه أباح الله له أن يترك 
التسوية والقَسْم بين أزواجه» حتئ إنه ليؤخر من شاء منهن عن نوبتهاء ويطأ من يشاء في غير 
نوبتهاء وإن ذَلِكَ من خصائصه كله. 

وإذا ثبت أن النَّبِي يَةِ لا يجب القَّسْم عليه فإنه كان يقسم بينهنّ من خُسْن عشرته. 
وَكَمَال خسن خلقه. وتأليف قلوب نسائه. 


. 737١ سبل السَلَامِ جا ص؟١١ وبَيْل الأؤطارج” ص‎ )١( 


كت باتحاء اح 


المسألة الثانية: المحبة وميل القلب أمر غير مقدور للعبد» بل هو من الله تعالى لا يملكه 
العبد» بدليل: 


-١‏ حديث الباسة: 


4 [الأنفال: 7 

انور لد قهز :نزو عجرا أن أله مول دن 

© عن أي هُرَبْرَة ريه عن الذَبِيَ طلهِ 

والرمو 2 

رواه أَحْمّد والأربعة وسنده صَحيْح. 

المسألة الأو1!: يجب علذى الزوج التسوية بين الزوجات, ويحرم عليه المَيْل إلى أحداهن, 
وهو قول أكثر الآئمة. بدليل: 

اسبكزتةةالبان: 

١‏ - قوله تعالا: لقَلَا تَمِيلوأ كل ألْمَيْل4 [النساء: 74١]ء‏ والمراد المَيْل في القَسُم 
والإنفاق لا في المحبة» لما عرفت من أنها مما لا يملكه العبد. 

المسألة الثانية: مفهوم قوله تعالى: كَل ألْمَيْل» [النساء: »]١79‏ جواز المَيّْل اليسير. 

وَيْرَد عليه: | 

أن إطلاق الْحَدِيْث ينفي ذلك 

ويحتمل تقييد الْحَدِيْتثْ بمفهوم الاية. 


(1) سبل السَّلام ج77 ص؟1١‏ وتَيْل الأؤطار ج15 ص775 . 


حكوا نا رن م 


كتابالطلاق 


الظاذق الك تسن الو حانوه سعفن مين اللاظاة قم نوهو اسان و ركه دوق تحن 
لا 

وشرعاً: حل عقدة التزويج. 

قال إِمَام الْحَرّمَيْن: هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره. 

© عن ابن عَمَّر رَضِيَ الله عنهم| قال: قال رسول الله وَلِل: 

أبغض الحلال إلى الله الطلاقٌ220. 

رواه أبو داود وابن مَاجَه وصححه الحاكم. 

ورجح أبو حَاتِم والدَّارَفَطْنَيٌ والبَيَهقَيّ إرساله. 

المناناة 

المميالة الأو1:: في الحلال أشياء مبغوضة إِلى الله تعال» ومثل العلاء لذلك: جالضاذة 
المكتوبة فى غير المسجد لغير عذرء والطلاق. 

المسألة الثانية: الطلاق أبغض أنواع الحلال إِلْ الله تعالم» فيكون مجازاً عن كونه لا ثواب 
فيه ولا قربة في فعله» فيحسن تجنب إيقاعه ما وجد عنه مندوحة, بدليل: 

حَدييث الباب. 

المسألة الثالثة: قسم بعض العلماء الطلاق إلى الأحْكام الخمسة. 

فالحرام: الطلاق البدعى. 

والمكروه: الواقع بغير سبب مع استقامة الحال» وهذا هو القسم المبغوض مع حله. 


. 7377 ونَيْل الأؤطار ج7 ص‎ ١١ سبل السَّلَام جا ص8‎ )١( 


د بجا 1 . 


© عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عنهم| قال: طَلَّقَ أبو ركَانَة أمَّركَانَق فقال التي كلله: 
رَاجع امرأنكَ. فقال: إني طلقتها ثلاثاً. قال: قد عَلمتُ رَاجِغها(22. 

رواه أبو داود. 

ولفظ اده عن ابن خكاس #طلق كاثة امزاتة ق لين وعد تلان فكون عليياء 
فقال له رسول الله يََلِْدِ: فإنها واحدة. 

وفي سئد الحَدِيْئَيْن مَحَمّد, بن إشحّاق صاحب السيرة» وفيه مقال. ولكن الصّنْعَانِيَ 
قال: حققنا في ثمرات اللظو لق غلم الأتزة وق رقا كاه إل تقيناك اللسعيادة عد 
صحة القدح ب| يجرح روايته. 

وفوارقف أوكاردمو وعه اجر كرتقا خفن بن خويف اانه ران انا كانة طن 
امرأته سَهَيْمَة البَنَّهَ فقال: والله ما أردثُ إلا واحدةٌ فردّها إليه النَّبيَ يَلِ). وأخرجه أبو 
يَعْلَم وصححه. وطرقه كلها من روَايّة مَحَمّد , بن إشسحاق عن داود بن الحصَيئن عن 
عكرمّة عن ابن عَبّاس. وقد عمل العلماء بمثل هذا الإسناد في عدة من الأحْكام؛ مثل 
حَدِيْث: أنه يي رد ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول. ظ 

وقد صححه أبو داوف لان أخريعة يفي ينه ار ريه وهي التي أشار إليها ابن 
حجر بقوله: خسن منهء وهي أنه أخرجه من حَدِيث نافع بن عجر بن ع عبد يَزِيْد بن ٠‏ وكَانَة 
(أن ركّائَة...) الحَديْث. وصححه أيضاً ابن حبّان والحَاكم. وفيه ا 
مصحح ومضعف. 

المسانا؛ 

المسألة الأو1!: الحَديْث دليل عا أن من طلق بلفظ البَنَّةَ وأراد واحدة كانت واحدة» 
ون أراه تلان كانت ثلؤنا . 

المسألة الثانية: قوله: (والله ما أردت إلا واحدة) دليل علن أنه لا يقبل قول من طلق 
زوجته بلفظ البَنَّة» ثم زعم أنه أراد واحدة. إلا بيمين. 


. شبْل السَّلَام ج ص14 ونَيْل الأَؤطّارج” ص١4 7و755‎ )9١( 


كتناباطلضى لكا 


القول الأول: لا يقع مها شيء 00 علي وهقام: ا 
وبعض الظاهِرِيّة 

لآنها طلاق بدعة. 

الصول الثاني : دك وهو قول عمّر وابن عَبَّاس وعَائشّة وروّايّة عن عَليّ 


والنديياء الأربعة وجمهؤر السيْلك اتناك والناضبو والإمام لس وبعصضص 
الإماميّة مةعتدليل: 


عمد كد 


1ت اران الطلاق: «الطلَقٌ مَرّتَانِ فَإِمْسَال بمَعْرُوفِ أو تَسِرِيمٌ بإِحْسَنٍ ‏ [البقرة: 
54 و لقن طَلَّْا ََا حل لَه من بَْدٌ حمّى تتح روجا غَيْهُ4 [البقرة' ل وال 
جْنَاحَ عَليَكُمْ إن طَلقْتمُ ليآ © [البقرة: 5 77 ]. 

وهذه الآيات لم تفرق بين واحدة ولا ثلااث. 

د بأن هذه الآبات مطلقة تحتمل التقييد بالأحاديث التي تمنع من وقوع فوق 
الواحدة. 

-١‏ مافي الصَّحِيْحَيْن: (أن عُوَيْمِراً العَجْلَانِيَ طلق امرأته ثلاثاً بحضرته َي ولم ينكر 
عليه). فدل على إباحة جمع الثلاث وعلى وقوعها. 

سكناه هذا التقرير لايَدَل غلا اطوات ولا عل وقوع الثلاثء لأن النهي إن| هو 
فيي| يكون في طلاق رَافع لتكاح كان مطلوب الدوام. 

والملاعن أوقع الطلاق عل ظن أنه بقي له إمساكهاء ولم يعلم أنه باللعان حصلت فرقة 
الأبد» سواء كان فراقه بنفس اللعان أو بتفريق الحَاكمء فلا يَدُلُ على المطلوب. 

؟- مافي الصَّحِبِحَيْن المُتّفْق عليه في حَدِيِث فاطمة بنت قيْس أن زوجها طلقها 
ثلاث وأنه ينه لما أأخير تداك فال : ليس الا نفقة وعليها العدَّة. 

وأجيب: بأنه ليس ف اديت تضريح بأنه أوقع العلاك في لسن واحده فلا يدل غلا 
الطلوتت» 


د عر مس ب 


قالوا: عدم استفصاله يَكِةِ - هل كان في مجلس أو مجالس - دالٌ علِل أنه لا فرق في ذْلِكٌ. 

ويجاب عنه: بأنه لم يستفصلء لأنه كان الواقع في ذْلِكَ العَضْر غَالباً عدم إرسال 
الثلاث. 

قال الصَّنْعَانىَ: وقولنا (غَالباً)» لتلا يقال قد أسلفنا أنها وقعت الثلاث في عضر النَبُوّةَ 
لانافر وم واد 

- ما أخرجه البُخَارِيَ من حَدِيْثْ عَائِضَّة رَضِي اللهُ عنها: (أن رجلاً طلّق امرأته ثلاثاً 
ترريع تطان الاعيه شكل سوك 30ج له أن للأول؟ قال: لآ بحتيا يذوق عَسَبِلكهَا). 

وأجيب: بها سَلّف من الإجابات. 

ه- أحاديف ع: ن الرسول ل أخرئ. 

لخبي ضنها : بأنها أحاديث ضعيفة, لا تقوم بها حَجّة. 

كد تارف المتحاتة: 

راعيب انا زان أقراخه لذ تقوم بانشيكة: 

العول الثامث: تقع بها واحدة رجعية. وهو المروي عن عَلِيٌ وابن عَبّّاس وابن مَسْعَوْد 
وعبد الرّحمن بن عَؤْف والربَيْر وعَمُْرو بن دِيْمَار وطاوس وعَطّاء والنّاصر وروّايّة عن 
ادي علت والكادي والعانتم والضادق والجافر ٠‏ ونصره أبو العَبّاس بن تَيْمِيَّة وتّبعه 
تلميذه ابن القَّيِّم عل نصره. 

واستدلوا با يأتي: 

١‏ - حَرِيْث ابن عَّاس ولك قال:(كان الطلاق على عهد رسول الله يَكدِ وأبي بكر 
وس هن خالانة عار لاق الدالار وا اده قال قصرية التتسانيية إن العام اكد 
استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم) - رواه مسلم. 

1- حَدئيث الباب. 

وكلا الحَدِيْتَيُْن صريح في المطلوب. 

قالوا: وإن أَدنَّة غيره من الأقوال غير ناهضة: أما الأول والثاني فلما عرفت: ويأتي ما 
في غيرهما. 


م 84 


التول الرايع: يفرّق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث علِل المدخول بهاء وتقع على غير 
المدخول بها واحدة. وهو قول جَمَاعَة من أصحاب ابن عَبَّاس وإِسْحَاق بن رَاهَوَيْه. 

واستدلوا: 

-١‏ با وقع في روَايّة أبي داود: (أَمَا عَلِمْتَ أن الَّجُلَ كان إذا طَلّقّ امرأئه ثلاثاً قبل أن 
يَدَخَلَ بها جَعَلوها واحدة عل عهد رسول الله يَِن). الحَدييث27. 

؟- وبالقياس: فإنه إذا قال: أنت طالق بانت منه بذْلِكٌَء فإذا أعاد اللفظ لم يصادف 
محلاً للطلاق فكان لغواً. 


ذا 


3و 


واجيب امود رس لجراي . فمفهوم حَدِيِتُْ أبي داود لا يقاوم عموم 
5 الرابعة: 55 الأحاديث أنه: 
ان ل أنخوطالق لذن أ يكرد هذا اللفكل ثالانا: 
أل الخامسة: أطال الباحثون 1 الفروع ! هذه المسألة الأقوال. 
وقد أطبق أهل المذاهب الأربعة عل وقوع الثلاث متابعة لإمضاء عمّر لماء واشتد 
نكيرهم على من خالف ذَلِكَ. وصارت هذه المسألة عندهم علا للرّافضّة والمخالفين, 
وعوقب بسبب الفتيا بها شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة وطيْف بتلميذه الحافظ ابن القَيّم على 
حم لحي شري بعد ودر الات واد لحي ند حر حصن خرصي ادر ينهي بن لذ 
ا ل ة وحَلّفهاء فلا نكير على من ذهب إل قول من الااقوال 
المخْتلف فيها كا هو معروف . وها هنا يتميز اللسقو سن قترودين الول الاو لا قاد 
)01 الَحَدِيْث في سنن أبي داود: /' كتاب الطلاق» ٠١‏ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» رقم 1199: (... 
ع١‏ طاوسن: أن وجلا يقال له أبو الصّهْبَاء. كان كثير السؤال لاب عاض 0 ا كان إذا 
طَلََ نّ امرأتئه ثلاثا تأقبل أن يَدخْل بها جَعَلوها واحدة على عهد رسول الله و و ف كين وصذرا من إمارة عمّر؟ 


قاأ لابخ عبان نا كان نوكل لطن ؛ امرآأته ثلاث كه اليه سي 
وأبي بكر وصّذراً من إمارة عُمّره فل) رأئ الناس قد تَتَابَعوا فيها قال: أَجِيْزُومُنَّ عليهم). 


د بجا 1 . 


من الرجال. 
© عن أب هْرَيْرَة ويه قال: قال رسول الله طلِة: 
ثلاث جَدّهِنَّ جد ومَرْلّهِنَ جدّ: النكاح والطلاق والرَّجْعَة(١).‏ 
وذ الأريعة التق نى» وصححه الحاكم. 
وفي روايّة أبي هرَيْرة وله لابن عدي من وجه آخر ضعيف: الطلاق والعتّاق والنكاح. 
5 خر و 7 7 
02 وللحارث بن أب أَسَامّة من حَديْث عبَادَة بن الصامت يرفعه: 
لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح والعتاق. فمن قاطن فقد وَجَبَنَ 00 
سنده ضعيف. لأن فيه ابن لَهِيْعَة» وفيه انقطا اع ايضا 
المسائل: 
اختلفوا في وقوع الطلاق من الحازل على قولين: 
العول الأول: سس ديه إلى النية في الصم ريحح. . وهوواقول الهَادَويّة والحَتفيّة 
والسافية تذليل : 


ج ‏ يي 
ايضا 


أحاديث الياب. 
لول الثاني: لا يقع طلاقه فلا بد من النية. وهو قول أَحْمّد ومَالِك والنَّاصر والصادق 
والباقرء بدليل: 
١‏ - عموم حَدِيْث: (إن| الأعمال بالنيات). 
56 بأنه عام تخصص بالأحاديث المتقدمة. 
١‏ - قوله تعالى: لوَإِنْ عَرّمُوا آلطلّقَ4 [البقرة: 731] دل على اعتبار العزم والهازل لا 
0007ظ لأمادرك ف بق الل 
)١(‏ سبل السَّلَام جاص 175 وَبَيْل الأؤطارج” ص755 . 
(؟) شل السَّلَام جا ص17/6 وبَيْل الأؤطارج” ص7545 . 


خب بالط لق 08 


طلان انامح لا السك 
0 عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عنهماء عن النَبى يَكلِِ قال: 
إن الله تعالى وضع عن أَمّتي: الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه(١).‏ 
رواه ابن مَاجَهِ والحَاكم؛ وحَسَنّه النّوَوِيَ في الروضة في تعليق الطلاق وفي أواخر 

الأرتعين له. وللحَدِيْث أسانيد. قال أبو حَاتم: هذه أحاديث مَنْكرَّة كلها موضوعة. 

وتالهية اشيوى اخته ف العد و تمالت انهه ناك رودا وقال: لبس يرد هد 
إلا عن الحَسّن عن النَبِىَ كللة. 

ونقل الخَّلّال عن أَحْمّد أنه قال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد حالف كتاب 
الله وسنَّة رسول الله فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة. 

المسائا: 

اللسألة الأول ة الأشكاء:الأخروية م العقاب محقرة ف الأمة لوكت إذا صيدرت 
عن خطأ أو نسيان أو إكراه» بدليل: 

حَدِيْث الباب. 

المسألة الثانية: اختلفوا في ابتناء الأحكام والآثار الشرعية عل الخطأ والنسيان والإكراه. 
من ذْلكٌ: 

-١‏ اختلافهم في طلاق النامي على قولين: 

الول الأول: لا يكون طلاقاء وهو قول الجمْهُؤْر وعَطَاءء بدليل: 

حَدِيْت الباب. 

اقل الال وهو كالع0) إلا إذ!اشترطه .وشو قل التخش نع أخرحه ابن أن شيعه عنة. 
)١(‏ سبل السَّلَام جا ص6؟71 . 


(؟) يعني يقع الطلاق ويِبْطّل الشرط» بخلاف العمد فإن الشرط لا يَبَطّل. / من هامش فتح العلام. انظر: هامش 
كن اكات 


”> صَوه جم 


"- واختلفوا في طلاق الخاطيء عل قولين: 

الالو ذا ممترعر قرل الكش ون ينار 

حَديث الباب. 

العول الثالي: يقع. وهو قول الحنفيّة. 

- واخختلفوا في طلاق المُكرّه على قولين: 

القول الأل: لا يقع. وهو قول الجَمْهَوْره بدليل: 

أدحريف الياب: 

ب- قوله تعالى: «إلا مَنْ أَكْرة وَكَبُُ مُطْمَينَ بالإيمَن4 [التّخْل: 15 ]| 

قال عَطاء: الشرك أعظم من الطلاق. 

وقرر الشَافِعِيَ: الاستدلال بأن الله تعالى لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه. 
وأسقط عنه أَحْكّام الكفرء كذَلِكٌ سقط عن المكرّه ما دون الكفرء لأن الأعظم إذا سقط 
مقا عن نعو بولك يط ريق الا 

القول اثالي: يقع. وهو قول التَخَعيَ والحَتَفِيّة. 


رفع القلمرعرتاض.. 

2 عن عَائْسّة رَضِيَ الله عنها عن النَبِيَ يَِِ قال: 

رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتئ يستيقظ» وعن الصغير حتئ يكبرٌ وعن المجنون 
عو دمل أر نشيو 00 

التخريي: 

رواه أَحْمّد والأربعة إلا التَّرْمِذْيٌه وصححه الحاكم» وأخرجه ابن حبّان. 

المسائل: 

العالة الأر ارق القلمه آلى؟ لبد مجر أعالقه لا انرقم يع رضم 


. 777 وبَيْل الأؤطار ج١ ص‎ 18١ سبل السَّلَامِ ج77 ص‎ )١( 


1 ا 


والمراد برفع القلم عدم المؤاخذة. لا قلم الثواب» فلا ينافيه صحة إسلام الصبي 
المُمَيِّز. كما ثبت في غلام البَهُوْدِيَ الذي كان يخدم النبي يك فعرض عليه التبي يِل 
الإسلام فأسلمء فقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. 

وكذلِكٌ ثبت: (أن امرأة رفعت إليه يل صبياًء فقالت: ألهدًا حجم؟ فقال: نعم ولك 
أجر). ونحو هذا كثير من الأحاديث. 

المسألة الثانية: أجمع المقياة على أن: النائم المستغرق لا يتعلق به تكليفء لما يأتي : 

أ- حَديْث الباب. 

ب- قصده منتفبء فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. 

المسألة الثالثة: أجمع الفقّهَاء عن أن الصغير الذي لا يبز له لا يتعلق به تكليف. 
لخدي عطاقو ل تاليف السغير إفاعقل ود 

وحَدِيْتْ الباب جعل غاية رفع القلم عنه إلى أن يَكْبْرء وللفُقَّهَاء في تحديد الكبَر أقوال: 

القال الأول: إل أن يُطيق الصيام» ويُحصي الصلاة» وهو قول أَحْمّد. 

التول الثالي: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة. 

الول الثلمث: إذا ناهز الاحتلام. 

العول الرائع: إذا بلغ. ويكون تلوق 

بالاحتلام في حق الذَّكّر مع إنزال المني إجماعاء وفي حق الأنثئ عند الهَادوِيّة. 

وبُلُوْعْ مس عشرة سَنَّة وإنبات الشعر الأسود المتجعد في العانة بعد تسع سنين عند 
الهَادَوبّة. 

وكذلكٌ الإمناء في حالة اليقظة إذا كان لشهوة. 

المسألة الرابعة: المراد بالمجنون: زاتل العقلء فيدخل فيه السكران والطفل والمجنون. 

والمجنون لا تتصف أفعاله بخير ولا شر إذ لا قصد له. والموجودمنه من صور الآفعال لا 


حكم له شرعاً. 


د بجا 1 . 


المسألة الخامسة: اختلفوا في طلاق السكران عل قولين: 

القول الأول: لا يقعء وهو قول عَمْمَان وجابر وزيد وعَمّر بن عبد العَزِيْز وجمَاعَة من 
السََلْفْو ومتدريت ورقل الساهرويدا. : 

١‏ - حَديث الباب. 

#أ-اقوله:تعال): :لا تقريوا المسلوة وَآنثغ شكدرئ صن تعلمرا ا تقولون 4 [الفاك: 
47 ]» فنجعل قول السكران غير معتبر» لأنه لا يعلم ما يقول. 

- السكران غير مكلف. لانعقاد الإجماع على أن من شرط التكليف العقلء ومن لا 
يعقل ما يقول فليس بمكلف. 

القول) اثثامي: 0 وهو المروي عن عَلِيَ وابن عَبّاس وجَماعَة من الصَّحَابَة وعن 
الهّادي وأبي حَنيْفة ة والشّافِعيٌ ومّالكء واحتج لهم با يأتي: 

١‏ - قوله تعال: لا تَفْرَبُوأ آلصَّلَؤة وَأَنتمْ شكدرَئ 4 [النساء: «4]» فإنه نبي لهم عن 
قربانها حال الشّكرء والنهي يقتضي أنهم مكلفون حال سكرهم. والمكلف يَصِحٌ منه 
الإلشياء ابت 

والعسعيةبآن الالاسطاي محال موه ود :ل قبل الكرهي أن يقرب الصلاة 
حالة أنهم لا يعلمون ما يقولون» فهي دليل للقول الأول كما تقدم. 


- إيقاع الطلاق عقوبة له. 

ف ع أىام , 1 3 ا 0 00 

واجيب: بأن دك يحتاج ِل دليل على المعاقية الس كوان بعراى أهلهى فإن الله لم يجبعل 
عقوبته إلا الحد 


*- َرْتَيْبٍ الطلاق من باب ربط الأخكام بأسبابهاء فلا يؤثر فيه السّكر. 

5 بأن تاتتب الطلاق على التطليق محل النزاع» وقد كال اد والمتن: إنه لا 
يلزمه عقد ولا بيع ولا غيره» على أنه يلزمهم على القول بِتَرْتَيْبٍ الطلاق على التطليق صحة 
الاو واي واي 

>« الضحكانة أقاموة وه مقام الصاحي في كلامه. فإنهم قالوا: 


كت باطالقى ا ؟ 


إذا شرت سكو وإذا شك هذئ:فإذااعذئ افترئ وعد المفتري تانون: 
رحبيوينا قالداابن دم لسغي كلا ويه رظان معنا عن زان قا اب الدع[ مه 
ذم موإنافى اكد ع 2 
4- أخرج سَعِيْد بن منصور عن الَّبِىَ يل أنه قال: (لا قيلولة في الطلاق). 
راتحي أنه حيرط لتساك وان شيع فاللراة بلاوق الككلقب الحافل قو من لا 


ل عن ابن مسشعؤد ويلع يل قال: لَعَنَ رسول الله يكل المُحَذَّلَ ككل لا 
التخريج: 
007 والكاده ئىّ وَالتَّرْمذْيٌ وصحّحه. 


مانن التساورواند دقيّق العيّد عل / شرط البَخَاري. 


##ل 
ين 


وفي الباب عن علي رَتَلْليه أنه 5 لعن لعل والجحلل له) - أخرجه الأربعة إلا 
الدقائيي لا "أن في اناده مجَالد وهو ضعيف». و صحححة أبن ِ السَّكّن وأَعَلَّهُ التّمُمذيّ. 


وا «ابن مَاجَه والحَاكم من حَدِيْث غقبّة بن عَامِرء ولفظه : قال: قال رسول الله عَئاة: 
(ألا أخبركم بالتّيْس المستعار؟ قالوا:. ل نا رسول الله قال: فيو المخل + لعن الل المخذا 
والفشل لذأ 

المسانا: 

المسألة الأولى: يحرم التحليل بجميع صوره. بدليل: 

حَدِيْث الباب, لأنّ اللعن لا يكون إلا عن فاعل المحرّم؛ وكل محرّم مهي عنه» والنهي 
يقتضي فساد العقد. 

واللعن وإن كان ذُلِكَ للفاعل لكنه علق بوصف بَِِصِحٌ أن يكون عِلّة الحكم. 


6 سبل السا لسَّلَام جا ص وبَيْل الأ وطَار ج" ص48١‏ . 


0 ع 1 . 


قال التَّرْمِذِْيٌ: حَدِيْث - الباب - صَحِيّح حَسَنْء والعمل عليه عند أهل العلم» منهم 
عم و 7 وم 9 زر 7 ٠‏ 
عمّر وعثمّان وعبد الله بن عمّر وهو قول الفقهاء من التابعين. 
المسألة الثانية: ذكر الفَقّهَاء للتحليل صوراً: 
ع 0 5 ات 2# 5 03 
الآول: أن يقول له في العقد: إذا أحللتها فلا نكاح. وهذا مثل نكاح المثعة لأجل 


الثانية: أن يقول في العقد: إذا أحللتّها طلقتّها. 

الثالثة: أن يكون مضمراً عند العقد بأن يتواطآ عل التحليلء ولا يكون النكاح الدائم 
هو المقصود. 

المسألة الثالثة: ظاهر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور المتقدمة» وفي بعضها 
خلاف بلا دليل ناهضء فلا يشتغل ممها. 

المسألة الرابعة: قال ابن حَرْم: (ليس الحَدِيْث عل عمومه في كل مُحَذّل إذ لو كان 
كذَلِكَ لدخل فيه كل واهب وبائع ومزوّج» فصح أنه أراد به بعض المحللين» وهو من أحلّ 
حراماً لغيره بلا حُجَّة فتعيّن أن يكون ذْلِكٌ فيمن شرط ذلك لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج 
إذالم ينو تحليلها للأول» ونوت هيء أنها لا تدخل في اللعن» فدل على أن المعتبر الشرط). 

ل عن عَائسّة رَضِيَ الله عنها قالت: طلَّق رجلٌ امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم 
طلقها قبل أن يدخل بباء فأراد زوجها الأول أن يتزوّجهاء فسأل رسول لله وك عن ذلك 
فقال: لاء حتول يذوقٌ الآخَرٌ من عُسَيْلّتها ما ذاقٌ الأَوّل00). 

مَتَّمَق عليه واللفظ لمُسْلم. 

المفردات: 

من تيمم مها ا لأن العسل مؤنث. وقال الأَزْمَرِيٌ: يذكر ويُؤنث. 


. 737١ وبَيْل الأَؤْطّار ج” ص‎ ١١8 شبُْل السَّلَامِ ج7اص‎ )9١( 


حكد اط اق ابا ”7 


المسائل: 

المسألة الأولم: اختلفوا في المراد بذوق العشبلة عا أفوال: 

التول الأول: إنزال المني . وهو قول الحَسّن البَصْرِيّ. 

القول الثالي: المَجَامَعَةء وهي تغييب الحَشَّفَة من الرجل في فَرْج المرأة» ويكفي منه ما 
يوجب الحدّء ويوجب الصّدّاقء وهو قول الجمهؤر. 

قال الْأَرْمَرِيَ: الصواب أن معنئ العْسَيْلَة: حلاوة الجمّاع التي تحصل بتغييب 

وقال أبو عَبَيّْد: العْسَيْلَة: لذة الجمّاعء والعَرّب تسمي كل شيء تستلذه عسل 
والحَديْث محتمل. 

المسألة الثانية: اختلفوا في حصول التحليل على قولين: 

اقول الأول: لا يحصل التحليل إلا بذوق العُسَيْلّة. وهو قول جُمْهُّؤْر العلماء» بدليل: 

حَدِيث الباب. 

العول الثالي: بحصل التحليل بالعقد الصّحِيُّح. وهو قول سَعيّد بن المُسَيّب. قال ابن 
المُنْذْر: لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا الخَّوَارج. وهو مروي عن سَعِيّْد بن جبَيْر لكن لا 
بوه تشتكذا يه فى كاك نما نقلة ابو جغم التخاس فى معاتن القراناكروتيهنة 
عبد الوَهَابٍ المَالِكىّ في شَرْح الرَّسَالَة ردكي إبن الخورى بقل ترن اد ال عن 
عن داود. 

2 2 
لظاهر الآبة: #حتئ تنكح زَوْجًا غَيّرَهُر؟ [البقرة: .]77١‏ 
ولعل الحَدِيْث لم يبلغ سَعَِيْداَء كما قال ابن المُنْذر. 


كا د 1/4 ” 


كتابارجعة 
ابالإخلاد 


الإحداد: لغة: المنع. 
وكارك لطيت والريئة للمَعْتَدَّة عن وفاة. 
© عن أمَ عَطيّة عَطيَّة رد ضي الله عنها أن رسول الله كله قال: 


لاد امرة ع مَيِتِ فوق ثلاث. إلا عل زوج أريعة أشهرٍ وعشراءولاتليش ثوب 
مصبوغاً إلا نوب عَضْبء ولا نكتحل ولا تعس ,طبباً إلا إذا طهرت تجذة من قش ط آر 


ت 


أَظلمًا ا 
مَتَّمَق عليه واللفظ لمُسْلم. 
ولأ :ذاوة والتشاتي من الؤيافة(ولا تخقفيت )بول شانى ولا تمعشط ): 
المفردات: 
لا تحد: يجوز بضم الدال على أن لا نافية» وجزمها على أن لا ناهية. 
عَضُب: في النّهَائَة هي: بُرُود يوانية» يُعصب غزها أي: يجمع ويشدّه ثم يصب وينشرء 
فيبقئ موشىء لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه الصبغ. 
لي 
مل في النهّايّة: مون انيه وقيل: هو العود. 
َظمّار: نوع معروف من البخور. 
الميائل: 
المسألة الأو!: يجوز إحداد المرأة عل الميت من أب أو غيره ثلاثة أيام, وعلى الزوج او 


. 717 ونَيْل الأؤطّار ج” ص‎ ١99 سبل السام ج” ص‎ )١( 


الما صَوَ كام 
أشهر وعشرا فيحرم عليها الإحداد فوق ذلك بدليل: 

حَدِيْت الباب. 

ولكن: أخرج أبو داود في المَرَاسِيْل من حَدِيْثْ عَمْرو بن شعَيْبٍ عن أبيه عن جده: 

(أن النَّبىّ يَكِةِ رخص للمرأة أن تحدّ على أبيها سبعة أيام, وعم من سواه ثلاثة أيام). 
فلو صح هذًا الحَدِيْث لكان محصصاً للأب من عموم النهي في حَدِيْث الباب. إلا أنه مُرْسَل 

المسألة الثانية: اختلفوا في إحداد الصغيرة على قولين: 

القول الأول: لا يجب عليها الإحداد عل الزوج. ولا تُنهئ عن الإحداد على غيره أكثر من 
ثلاثة» وهو قول الحتفيّة والهاديء. بدليل: 

قوله (امرأة) في حَدِيْث الباب» وفيه إخرّاج للصغيرة بمفهومه. 

القول الثاني: يجب. وهو قول الجَمْهَؤْرء لما يأتي: 

-١‏ إنها داخلة في عموم كلمة (امرأة) في حَدِيْت الباب» وذكر المرأة في الحَدِيْتْ خرج 
مخرج الغالب. والتكليف عل وليها في منعها من الطَيْب وغيره. 

-١‏ العدَّة واجبة عل الصغيرة كالكبيرة» ولا تحل خطبتها. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في وجوب الإحداد عل قولين: 

القول الأول: الوجوب. وهو قول أكثر العلماء» بدليل: 

-١‏ حَديْث أمٌّ سَلَّمّة أنها قالت: (دخل عَلََ رسول الله يَكِْةِ حين تُوْفِيَ أبو سَلَّمَة وقد 
جَغلتٌ ع[ عبتى صَّبِراَء فقال رسول الله كلة: إنه يَشت00 الوبجه قاذ تمعليه إلا بالليل» 
والنوعنينه بوالتيار ولا تتتشنيطى يالطتن ولا بالسةاوفانه مدان فلك وبا تن + 
أمتشط ؟ قال بالسّدْر) - رواه أبو داود وَالنَّسَائِيَ وإستاده حَسَّن . 
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قال ابن كثيّر: وفي سنده غرابة» قال: ولكن رواه الشافعيٌ عن مالك أنه بلغه عن ام 

سَلَّمّة فذكره» وهو مما يتقَوّئ به الحديث. ويَدُلُ عل أنَ له أصلاً. 


(0): “بشنت الوعةة أى بحست ويلوله. / .هامس شكل الكللام. وانظر القاانوس المحط »ماده (الكبنات). 


؟- وعن أَمّ سَلَّمَة قالت: إن رسول الله كل قال: (المُّتَوَفَنْ عنها زوجها لا تلبس 
المُعَضْفَّر من الثياب ولا المُمَشَّقَّة ولا الخُلِيَ ولا تَخْتَضِب ولا ئكتحل) - أخرجه 
0 وأبق داود باللشامة 

قال الحافظ ابن كَثِيّْر: إسناده جيدء لكن رواه البَيْهَقَىَ موقوفاً عليها. 

لول الثائي: اضر حا دوي تاق فالطاقة ذاكنا والندد ةك صني زوحي كاده 
وتمتشطان وتتطيبان وتتقلدان وتتتعلان وتصبغان ما شاءتا. وهو قول الحَسَن والشَّعْبِىَ 
بدليل: 

حَدِيْث أَسْمَاء بنت عُمَيْس(2) قالت: (دخل عَلَىَ رسول الله يلل اليوم الثالث من قتل 
جَعْمّر بن أي طالب فقال: لاتحي بعد يومك) - أخرجه أَحْمّد وهدًا لفظه وصححه ابن 
حبّانء وللحَديْث ألفاظ كلها دالة على أمره يَِه لها بعدم الإحداد بعد ثلاث. 

وهذا الحَدِيْث ناسخ لأحاديث 1 سَلَمَة في الإحداد. لأنه بعدهاء فإن 1 لك 57 
بالإحداد بعد موت زوجهاء وموته متقدم على قتل جَعفْر. 

وفك لعا ل قرع كدرتك ان د زاجوية بود اها كات لا جلي ١‏ 
سردها. 

المسألة الرابعة: لا إحداد عل مطلقة» بدليل: 

وقد أجمع الفقّهّاء عن ذلِكٌ إذا كان الطلاق رجعياً. 

واتفقوا أيضاً عل أنه لا إحداد علا المطلقة قبل الدخول كم في المَمْح. 

واختلفوا إن كان الطلاق بائناً عل قولين: 

العول الأول: لا إحداد عليهاء وهو قول الجَمْهُؤْر والهّادي والشّافِعيَ ومالك ورواية 
عن انه وقال الصَنْعَانَ: وهو الأظهر دليلا لما يأتي: ظ 
)١(‏ أَسْماء بنت عُمَيْس هي زوج جَعْمّر بن أبي طالب ره بالاتفاق» وهي والدة أولاده. / تَيْل الأَؤْطّار ج 
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١‏ - ظاهر قوله يَكئِةِ (علْ ميت). 

؟- الإحداد شرع لقطع ما يدعو إلى الجمّاع. وكان هدًا في حق المُتَوَفَئ عنها لتعذر 
رجوعها إلى الزوجء وأما المطلقة بائناً فإنه يَصِحٌ أن تعود مع زوجها بعقد إن لم تكن مطلقة 

العول الثالي: وجوب الإحداد عليهاء وهو قول علي وزيد بن عَلِيَ وأبي حَنِيْفَة وأصحابه 
وأبي ثور وبعض المَالِكيّة والشَافِعيّة والتَّوْرِيَ» لما يأتي: 

اا القياس سل لمكتو عدهاء لك مركا ف اله بو ناته للرسمها 

-١‏ لأن العدّة تمرّم التكاح» فحرمت دواعيه. 

المسألة الخامسة: الحكمة في تقدير المدة (أربعة أشهر وعشراً): 

أن الولد تتكامل خلقته. وينفخ فيه الروح بعد مضي مئة وعشرين يوماء وهي زيادة على 
أربعة أشهر بنقصان الأهلة. فجبر الكسر إلى العقد عل طريق الاحتياط. 

المسألة السادسة: ذكر العشر مؤنثاً باعتبار الليالي» والمراد مع أيامها عند الجمْهُوْرء فلا 
ته بختا 'تدخل الليلة الخاذية عكرة: 

المسألة السابعة: اتفق الجَمُهُؤْر على عدم جواز لبس الحادّة الثياب المُعَصْمَرَة ولا 
المصبوغة. بدليل: 

(ثوباً مصبوغا) ق.خديت الناس» ولكوتة يكذ للريتة والمرأة اللحادة منوعة مثه. 

والقران :انون القذفية ]ذا قاراظيه زنقة قاب سرع نه 

وقالوا: إن حَدِيْث الباب تخصص بالمعنئ المناسب للمنع. 

واستثنول مَالِك والشَّافِعِيَ: ما صبغ بسواد لكنه لا يتخذ للرّيْئَة بل هو لباس الحزن. 

المسألة الثامنة: اختلفوا في لبس الحادة الحرير عل قولين: 

القول الأول: المنع مطلقاً سواء كان مصبوغاً أو غير مصبوغ. وهو الأصح عند الشَافِعيّة 


5 ف 
لآان الرير أبيح للتساء للتزيين به والحادة تمنوعه من الترين. 

الول اثاني: يجوز لما أن تلبس ما شاءت من الحرير إذا لم يكن مصبوغاء سواء كان أبييض 

قوله يَكِِ: (ثوباً مصبوغاً) في حَدِيْث الباب. 

وأجيب: بآن هذًا جمود على النص الوارد في حَدِيْث أمٌ عَطبّة 

المسألة التاسعة: اختلفوا في اكتحال الحادّة على قولين: 

القول الأول: لا يجوز لها الاكتحال ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهارأء وهو قول ابن حَزْم 
بدليل: 

-١‏ حَديث البانته: 

-١‏ حَدِيْث أمّ سَلَّمَة: (أن امرأة تُوفي عنها زوجهاء فخافوا على عينهاء فأتوا النَبِيَ َيِل 
فاستأذنوه في الكخلء فا أذن فيه بل قال: لاء مرتين أو ثلاثاً) - مُتَّفّق عليه. 

الول الثالي: لا يجوز إلا للتداوي. فيجوز عندئذ الاكتحال بالإنمدء وهو قول الجمْهُؤر 
مالك واحكددوان حتينةواصجاندة سيل لين 

بِحَدِيْث َم سَلَمَة الذي أخرجه أبو داود أنها قالت في كخْل الجلا اد 
زوجها توفي وكانت تشتكي عينهاء فأرسلت إلى 00 ستلعة سالتهاغهة كَخُل الجلاء» فقالت 
الفلقة: لا يكتحل منه إلا من أم. لا بد منه يشتد عليكء. فتكتحلين بالليل» وقسحينه 
بالنهار ا : دخل عَلَىَ رسول الله يَلِةِ حين توفي أبو سَلَّمَة وذكرت حَدِيْتْ 

5 ا 58 ا 1 ا مك م 7 

قال الصنعاني: ولا يخفئى أن فتوى أمّ سَلْمَة قياس منها للكحل على الصبرء 
والقياس مع النص الثَّابت والنهي المتكرر لا يعمل به عند من قال بوجوب الإحداد. 

الول شه يجوز ولو كان فيه طيب» وهو قول طائفة. 


فحملوا النهي على الكدوية 
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بأبالمضاع 
© عن عَائَشَة رضي ع الله عنها قالت: قال رسول الله عَلَلِةِ: 
لاتْحَرّمُ المَصَّةٌ والمَصَّتَان(١).‏ 
التخريي: 
المفردات: 


المكبة #الواخجزة من المصء وهو أخذ اليسير من الشيء؛ كم! في الضياء. وفي القاموس 


تفشك امد : شربته 0 رفيقاً. 
المسائل: 
المسألة الأوم: اختلفوا في عدد الرضعات التي تُحرّم عل أقوال: 
العول الأول: قليل الرضاع وكثيره يُحَرّم. 
وحدّه: ما وصل الجوف بنفسه. وقد اذّعيَ له على أنه يُحَرّم من الوم ما يفطر 


الصائمٌ» وهو قول عَلِيَ وابن عباس وابن حُمَر والشّوْرِيَ والعشرَة وريد بن أْس وسَعيْد بن 
التمكووال, اعد وهو مذهب الهَادَوَيّة والحَتفيّة ومالك ورراكة هن مدن بدليل: 


أنه تعال علَّق التحريم باسم الرضاع» فحيث وجد اسمه وجد حكمه. للحَدِيْث الموافق 
للآية: (يَحَرُمْ من الرضاع ما بر . بَحْرُمْ من النسب) - مَتَّفْق عليه. 

وتويك ليه بن الغاريطه ( قزري أم يلين به أن إمابه قعامت أمراً 
فقالت: قد أرضعتكاء فسأل التَبىَ يَةِ فقال : كيف وقد قيل؟ ففارقها عُقَبَة فتكحت زوجاً 
غيره) - رواه البُخَارِيٌء ولم يستفصل عن عدد الرضعات. 


)١(‏ شل السَّلَامِ ج7اص”17١؟‏ وبَيْل الأؤطّار ج” ص778. 


كتابليم: كفنا 


رحبي انه شل بج نا رم ب العلد فيه ينويع اليا ل بار كته 
الاستفصال. 

العول) الثالي: الثادت فصاعدا تُحَرّم وهو قول داود وأتباعه وجمّاعة من العلماء. بدليل: 

-١‏ مفهوم حَدِيْت الباب. 

3 - مفهوم حَدِيْث مُسلم الآخر: (لا تُحَرّم الإمْلَاجَةٌ والإِمْلَاجَتَان)» فمفهومها يفيد 
فربو مرق لانن 

ويُرد عليه: أن المنطوق - ىا في الأحاديث التي سترد في القول الثالث - مقدم على هذا 
المفهوم. 

لآل الاك لامع إلاخراق وضعاته:وه وقول علي ف رواية أخرفا وابن نشفود 
وعبد الله بن الرُّبَيْر وعَائِسّة وعَطّاء ولعتوين تر والشائعة ورواية عن أَحْمّد 
وإسحاف. بدليل: ٠‏ 

-١١‏ حَديْث عَائشّة رَضِي الله عنها قالت : (كان فيا أنزل من القرآن: وراد 
معلومات يُحَرّمْنَه ثم نسحن بخمس معلومات. : فتوفي رسول الله َك وهنّ فيا يُقرأ من 
القرآن) - رواه مُسْلِم. وهدًا نص في الخمسء وعَائسّة إن روت ذُلِكٌ كان قرآنء فإن له حكم 
ببسيس سس رد 

#ادوعووف غانكة ضع اناهنها قات الاشاءت خيلة شت توت تتالث: 
رساك رسا دري زم بلا ايعان يسان وله باه فاييلة اران 33ل | سعية 
, حرمي عليه) - رواه ه مَُسُلمء وفي سنن أبي داود: (فأرضعيه حمس رَضَعَات). 

ولممدًا الحَدِيْث نص أيضاً في الخمسء وهدًا وإن كان فعل صَحَابِيّة بيه فإنه دال عل / أنه قد 
كان متقرراً عندهم أن لايْحَرُمِ إلا الخمس الرضَعَات. 

المسألة الثانية: حقيقة الرََضْعَة هي: 

المَرَّ من الرضاعء كالضَّرْبَة من الضرب. والجَلْسَة من الجلوسء فمتئ التقم الصبي 


الثدي. وامتص منهء ثم ترك ذلك باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة. والقطع لعارض 


ري ع مس ب 


كنس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه. ثم يعود من قريبء لا يخرجها عن كونها رضعة 
واعحدة. 

كا أن الآكل إذا قطع أكله بِذْلِكٌ ثم عاد عن قريب كان ذَُلِكٌ أكلة واحدة. 

وهذا هو مذهب السافعة في تحقيق الرضعة الواحدة. وهو موافق له قال 
الصَنْعَانِيٌ: فإذا حصلت حمس رَضَعَات على هذه الصفة حرمت. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في تقدير المدة التي يقتضى الرضاع فيها التحريم على أقوال: 

الول الأول: ذهب الجُمْهُوْر من الصَّحَابَة والتَّابِعيْن والفقَّهَّاء إلى أنه لا يُحَرّم من 
الرضاع لاما كان الصتكرع و زم التعدلفوا و نديد الصخر عل أقوال »متها سنتان» وسكان 
ونصف. وثلالاث سنين. إلخ. 

القول الثالي: به ينبت حكم التحر يم وإن كان الراضع بالغاعاقلاً. وهو مذهب عَائشَّة وابن 
حَرْم وداود وعَطَاء واللَّيْتْء بدليل: 

حر سد 

00 خاص بسالمء “قلا يتحدّئ حكمةه إل غيرةة لما روا أَحْمّد ومُسْلم 
والنشائك عضي قا عا قالف: أب سائر أزواج النْبِي يك أن يُدخلن 
مين عدا بتلك الرضاعة. وقلن لعَاتشّة: (ما نرئ هذا 9 رخصة أرخصها رسول الله مَل 
لسالم خاصة. فما هو بداخل علينا أحدٌ بهذه الرضاعة ولا رائينا). 

لقو الثالث: يعتبر الصغر في الرضاعة: إلا إذا دعت إليه الحاجة» كرضاع الكبير الذي لا 
يستغنل عن دخوله على المرأة وشق احتجابها عنه. كحال سالم مع امرأة أبي حُذيْفة. وهو قول 
ابن تَيْمِيّة ورجحه الشَّوْكَانِيَ» قال الصَّنْعَانِيَ: وهو الأحْسّن في الجمع بين حَدِيْث سَهْلَة 
وما عارضه. 


ابالحضانر 


الحضانة في اللغة: بكسر الحاء مصدر من حَضَنَ الصبى حَضناً وحضانة: جعله في 


: حضنةه أو رباه فا حتضنه . 


والحضن: بكسر الحاء هو ما دون الإبط إلى الكَشُْحء أو الصدر والعَضَدَانَ وما بينهماء 
وجانب الشىء وناحيته» كما في القاموس . 

وفي الشرع: حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عا يُهلكه أو يضره. 

© عن عبد الله بن عَمْرو: أنّ امرأةٌ قالت: يا رسول الله إن اينى مهدا كانت تطنى له 
وِعَاءَ وتَدْيى له ساك وحخُري له حوّاء وَإن أباه طلّقنى. وأراد أن يَنْرْعَه في فقال 
لها رسول الله ي: أنت أحقٌ به مالم تنُكحي017). 1 1 

رواه أَحْمّد وأبو داود وصححه الحاكم. 

المفردات: 

وعاء: بكسر الواو والمدء وقد يضمء ويقال الإعاء: الظرف. ى في القاموس. 

سقّاء: بكسر السين: جلد السَّحْلَة إذا أجذع يكون للاء واللبن. 

خخ الداء مقلنة :عض الانسان: 

حوّاء: بكسر الحاء: اسم المكان الذي يحوي الثيء. أى: يضمه ويجمعه. 

المسائل: 

المسألة الأو اذم أحق بحضانة ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منهاء بدليل: 

1ك إقران الوسيول لزاع 1 نك وسكي نا فق حوتف لماعك أن أكرث تلك الراة 
الصفات التى اختصت بها المقتضية استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها. 

١‏ - قضَاء أبي بكر ثم عُمَر رَضِيَ الله عنهما بذَلِكَ. 

”- قول ابن عَبّاس: (ريحها وفراشها وحَرّها خيرٌ له منك. حتئ يَشْبٌ ويختار 
لنفسه) - أخرجه عبد الرزاق في قصة. 

المسألة الثانية: في الحَدِيْت تنبيه على المعنئ المقتضي للحكم.ء وأن العذّل والمعانيٍ معتبرة 
في إثبات الْأَحْكام؛ مستقرة في الفطر السََلِيْمّة. 


)١(‏ سبل السَّلام ج77 ص7؟؟ ونَيْل الأؤطار ج" صة7”4. 


د 
ل 
سر ع “يا 
١‏ 


ارب صَفوَها اجام 


المسألة الثالثة: اخختلفوا في سقوط حق حضانة الأمّ إذا نكحت عل قولين: 

القآل الأول: يسقط حقها من الحضانة. وهو قول الجماهير, مالك والشَّافعية 
والحَتَفيّة والعثرّة. قال ابن المُنْذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم. 
بدليل: 

حَدِيت الباب. 

القول) الثالي: لا يسقط. وهو المروي عن عُثْمَّان وله وبه قال الحَسَن وابن حَرْم 
مستد ل: 

-١‏ بأن أنّس بن مَالِك كان عند والدته وهي مزوجة. 
راة شلكة تروت بالتّبئت يلق وبقي ولدها في كفالتها. 

وابنة حمزة قضئ بها النَبِيَ يَِِ لخالتهاء وهي مزوجة) - مُتَّمَق عليه. 

ويرد عليه: 

ب رو وأما مع عدم طلبه فلا 
نزاع في أن للآمٌ المزوجة أن تقوم بولدها. 

وم يذكر في القصص المذكورة أنه حصل نزاع في ذْلِكَء فلا دليل في| ذكره على ما ادعاه. 

؟- حَرييث ابن عَمُرو (حَدِيْث الباب) فيه مقال» فإنه صحيفة» يريد: أن حَدِيْتْ 
كرو بن شككي عن يدض عددة صحيفة» أي: أن أباه لم يسمع من جده. 

بهاو كيه عتروين لقنب تنه للأفنة وعبارابالقيقارئ را خمد 
وابن المَّدِيْنِىٌ وَالْحُمَيْدِيَ وإشحاق بن رَاهَوَيْه وأمثالهم» فلا يلتفت إِلْ القدح فيه. 
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والحناية مصدر من جنى الذنبَ يجنيه جناية: جرّه إليه. 
وجمعت وإن كانت مصدراًء لاختلاف أنواعهاء فإنها قد تكون في النفس وفي الأطراف. 
وتلتكون عجذا و حظا 


© عن ابن مَسْعَؤْد كه قال: قال رسول الله عللِ: 


الكك الزاني» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجمّاعَة(2). 
© عن عَائشَة رض الله عنها عن رسول الله يكل قال: 
لايَحلٌ قدل مُسْلِم إلا بإحدئ ثلاث خصال: زان مُحْصّن فَيُرْجَمُ ورجل يَقَثُلٌ 
مُسْلماً متعَمّداً فيُقتل. ورجلٍ يَخْرج من الإسلام فيحارب الله ورسولّه فيُقتل وكيك 
أو كنفرا فخ الآرض 12 
رواه أبو داود والنَّسَائَيَ وصححه الحاكم. 
الممانا: 
المسألة الأو:: لا يباح دم اقح بإتيانه بإحدئ الثلااث: 
+١‏ الزاق التكبه أي: المخصّن فقتل بالرجم. 
7 سبل السَلَام جح ص١7‏ وَنَيْل الأَؤْطار ج/اص/7. 
(؟) سبل السّلام جاص 772١‏ ونَيْل الأؤطار ج/اص/. 


د عر مس ب 
58 صَفوَها اجام 


؟- النفس بالنفس. أي: القصّاص بشروطه. 
- الرّدّة عن الإسلام بأي ردَّة كانت» فيقتل إن لم يرجع إلمْ الإسللام. 
زقوله (المفارق للجماعة ) يتاول: 
كل خارج عن الجَمَاعَة بِبِدْعَة أو بَعْيٍ أو غيرهماء كالخَّوَارج إذا قاتلوا وأفسدوا. 
المسألة الثانية: أورد عن الحصر في الحَدِيْثَيْن: 
ا الصائلء» وليس من الثلاثة. 
لخبي 
أ- بأنه داخل تحت قوله: (المفارق للجَمّاعَة). 
- أو أن المراد من هوْلاءِ من يجوز قتلهم قَصدأء والصائل لا يقتل قصداً بل دفعاً. 
المسألة الثالثة: لا يقتل الكافر اللأصلي لطلب إيمانه» بل لدفع شرهء بدليل: 
حَديْث الباب. 
المسألة الرابعة: قوله: (فيحارب الله ورسوله) بعد قوله: (يخرج من الإسلام)» بيان لحكم 
خاص لخارج عن الإسلام خاصء وهو المحارب وله حكم خاص. وهو: 
القتل أو الصلب أو النفي. 
فالحَديْث الثاني أخص من الحَديْث الأول. 
المسألة الخامسة: ظاهر الحَدِيْث (فيقتل أو يصلب أو ينفئ من الأرض)» والاية: نما 
جروا لين يُحَارِبُونَ لله وَرَسُولَهُء وَيَسعَوْنَ فى الأَرْضٍ قَسَادًا أن ُفلأ أ تهنا 3 
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قط أيهم ور خلل أن نموا ع الأنض 14[ المائنةا "] أن الإمّام مُخَيِّر بين 
هذِهِ العقوبات في كل محارب مُسْلِماً كان أو كافراً. 
المسألة السادسة: اختلفوا في معنيل النفي علا أقوال: 
القول الأول: الحبس» وهو قول أب حَنيُفة. 
العول الثالي: النفي من بلد إلى بلدء لا يزال يُطلب وهو هارب فَزع. وهو قول الشافعيّ. 
القول الثالمث: النفي من بلده فقط . 


حتبلجايَات عا 


(اجقا<ااوالر الور 


© عن عُمَّر بن الخَطّابٍ يوَفه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: 
لا بِقَادُ الوَالدُ بالوَلّد("). 
وا مد وَالترْمِذِيّ وابن ن مَاجّهء وصححه ابن الجارود والبَيْهّقيّ. وقال التَّرْمِذِيَّ: 
(ورُويَ عن عَمْرو بن شُعَيْب مُرْسَلاَ وهذًا حَدِيْث فيه اضطراب. والعمل عليه عند أهل 
العلم). وفي إسناده عنده الحَجّاج بن أرطاة. 
ووجه الاضطراب: أنه اختلف على عَمْرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جد فقيل: عن 
عمرو هي روايّة الكتاب» وقيل: عن سُرَافَةء وقيل: بلا واسطة. وفيها المُكَنَىْ , بن الصَبّاح 


وهو ضعيف. 

قال الشّافعيَّ: طرق هذا الْحَدِيْث كلها مُنْقَطعَة. 

وقال عبد الحق: هذه الأحاديث كلها معلولة لايَصِمٌ فيها شيء. 

المسائل: 

المسألة الأو!: اختلفوا في قتل الوالد بالوّلّد عل قولين: 

القول الأول: لا يقتل مطلقاً. قال الشَافِعَ: حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا 
يقتل الوالد بالوّلّدء وبدَلِكٌ أقول. وإلى هذا ذهب الجماهير من الصَّحَابَة وغيرهم كالهَادَويّة 
والكادكة والشاففة واشكل و تحاف بدلين: 

الدنقوة هلبا 

-١‏ قضى به عَمّر في قضية المَدْلجيّء وألزم الأب الدّيّة وم يعطه منها شَّيئاً. وقال: 
ليس للقاتل شيء» فلا يرث من الدَّيّة إجماعاً ولا من غيرها. 

خولان الا موسمت لضو نونك قاذ كون :الو كرسي لاع اناة, 


. سبل السّلام ج7اص”73777‎ )١( 


د بجا 1 . 


القول اثاني: يقتل 

والقائلون بالقتل اختلفوا على قولين 

أوهما: يقاد الوَالِد بالوّلّد مطلقء وهو قول البَتّىّء بدليل: 

عموم قوله تعالى: #آلنفْسٌ بالنفيس» [المائدة: 40]» وكأنه ل يَصِمْ عنده حَدِيْثْ 
البانت» 

وأجيب: بأنه تخحصص بِحَدِيْث الباب. 

ثانيه|: يقاد بالوّلّد إذا أضجعه وذبحه. وهو قول مَالك. قال: 

لأن ذُلكَ عمد حقيقة لا يحتمل غيره» فإن الظّاهر في مثل استعمال الجارح في القتل هو 
قصد العمد. والعمدية أمر خف لا يحكم بإثباتها إلا ب| يظهر من قرائن الأحوال. 

وأما إذا كان عل غير هذه الصفة فيما يحتمل عدم إزهاق الروح» بل قصد التأديب من 
الأبء. وإن كان في حق غيره. يحكم فيه بالعمد. 

وأق قرن ون الاب وغين :ا للا يني الشتكة هة ولوي وقائة يق القادديي عفد 
فعله ما يغضب الأب فيحمل على عدم قصد القتل. 

وة هذا رأي منهء وإن ثبت النص لم يقاومه شيء. 

المسألة الثانية: الجَدّ سي 


0 عن أنّس بن مالك وَل أنَ جاريةًوُجد رأسها قد رُض بين حَبَجَرَيْنِ فسألوها 
من صَنَّعَ باك هدًا؟ لان فلان, حتيل ذكّروا يَهُوْديَاً فأومأث برأسهاء فأخدٌ الْمَهُوْديُ ١‏ فأفر. 


فَأَمّرَ رسولٌ الله وله أن * يُرَض رأشْة بين حَجَرَيْن(21). 


مَتَفَق عليه. واللفظ لمُسْلم. 


() شبّل السَّلَام جا ص596 وتَيْل الأؤطار جلا ص18 . 


| ]ل ١‏ 
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المسائل: 

المسألة الأو: اختلفوا في القصاص بالحُتَقَّل عل قولين: 

القول الأول: يجب القصّاص بالمُتَقّلء وهو قول الهَادَويّة والشّافِعيٌ ومالك 
ومحَمّد بن الحَسَنء لما يأتي: 

اسشريه اباي 

١‏ - المعني المناسب ظاهر قويء» وهو صيانة الدماء من الإهدار. 

*- القتل بِالمُتَقَل كالقتل بالمحَدَّد في إزهاق الروح. 

الول اثالي: لا قصاص في القتل بِالمُتَقَل وهو قول أبي حَنِيْفَة والشَّعْبِيَ والتَّخَعىَّ 
والحَسّن البَصرِيّ. بدليل: 

ما أخرجه البَيْهَقىَ من عرك اللعتا ين در يفرعا كل شيء خطأً إلا 
السَيْفء ولكل خط أ أَرْشٌ). وفي لفظ: (كل شيء سوئ الحديدة خطأء ولكل خطأ أزش). 

5-7 بأن مداره عل ججابر الجَعْفِيّ وقيّس بن الرَّبِيُع» ولا بُحْتَح بها فلا يقاوم 
عي بن د 

وأجاب الحَتَفِيّة عن حَديْث أَنّس با يأتي: 

أ- حصل في الرض الجَرّح. 

ب- كانت عادة اليَهُؤْدِيٌَ قتل الصبيان» فهو من الساعين في الأرض فساد 

وحمب عن ااه ين ننه 

المسألة الثانية: اختلفوا في القتل بآلة لا يقصد بمثلها القتل عَالبأَء كالعصا والسوط 
واللطمة ونحو ذُلِكٌ على قولين: 

الثول الأول: يجب فيها القَوّد. وهو قول الهَادَوِيّة واللَّيْث ومَالِك. 

القآل اثاني: لا قصاص فيه وهو شبْه العَمُدء وفيه الدّيّة مئة من الإبل مُغَلَّظَّة فيها 
أربعون حَلِمَة في بطوما أولادُها. وهو قول الشّافِعىٌ وأبي حَنِيّفَة وجماهير العلماء من 


: 


د عر مس ب 


الصّحَابَة والتَّابِعِيْن ومن بعدهم., بدليل: 

حَديِث عبد الله بن عَمُرو: أن رسول الله يَدلةِ قال: (ألا وإن في قتل الخطأ شبّْه العَمْد ما 
كان بالسوظ بوالعضا معة من الإبل»فيهنا أربعون» ف بطونا أولاذها) تا خرحة أحمد :واهل 
التنتي ١‏ الت رمدي قال ابن كفهر ق الارشاد > قن ماده العلا عفر لبس هيدا 
موضع بسطه. 

قال الصَّْعَانِيَ: إذا صح الحَدِيْث فقد اتضح الوجه. وإِل فالأصل عدم اعتبار الآلة في 
إزهاق الروحء بل ما أزهق الروح أوجب القصّاص. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في قتل الرجل بالمرأة على قولين: 

القول الأول: لا يقتل. وإنما تجب الدّيّة وهو قول الحَسّن البَصْرِيّ وعمّر بن عبد العَزِيْز 
وعكرمّة وعَطَاء ومالك وأحد قولي الشَافِعيَ» استدلالة: 

بقوله تعالى: #والأنتئن بالأنتى» [البقرة: ١78‏ ]. 

ورد: 

أ- بأنه ثبت في كتاب عَمُرو بن حَرْمِ الذي تلقاه الناس بالقبول أن الذكر يقتل تالا 
فهو أقوئ من مفهوم الآية. 

ب- بحَديث الباب. 

القول الثالي: يقتل» ولكن القائلين بالقتل اختلفوا عل قولين: 

أولها: يقتل مطلقاء وهو قول أكثر أهل العلم» وحكي ابن المُّنْذْر الإجماع على ذُلِكَ 
بدليل: 

اسكورع لبا 

-١‏ كتاب عَمْرو بن حَرْم» المشار إليه آنفاً. 

ثانيهم|: يقتل الرجل بال مرأة» ويوفًئ ورئتُةُ نصفف ديّته. وهو قول الهَادَوِيّة قالوا: 
لتفاوتب| بالدّية» ولآنه تعالى قال: #وَاَلجَرُوحَ قصَاصٌ * [المائدة: 45 ]. 
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ورُدّ: بأن التفاوت في الدّية لا يوجب التفاوت في النفسء ولذا يقتل عبد قيمئّه ألفْ 
بعبدٍ قيمتّه عشرون» وقد وقعت المساواة في القصّاص. لأن المراد بالمساواة في الجروح أن لا 
يَِيْد المقتص على ما وقع فيه من الجَرْح. 

المسألة الرابعة: اختلفوا فيا يقاد به عل قولين: 

الال اللال: اتركرة الكرديظريه تنربيه لقتول» ودر قرق :لفطو زر يديل : 

0171 قوله تعالل: وإ عابم َعاقبُوأ بعل ما ُوقتكُم بيه4 [التَهل:‎ -١ 

.]١19 1 قوله تعالى: افَأعْمَدُوا عَلَِهِ يوغل ما أعَدَئ عَلَيكُمْ 4 [البقرة‎ -١ 

؟- حخديث البّرّاء عنه وَكة: (من غرض غرضنا له(١2»‏ ومن حرق حرقناه» ومن غرّق 
غرّقنَاه) - أخرجه البَيْهَقَىٌ. 

وهذا يقيّد ب إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعلهء أما إذا كان السبب الذي قتل به 
محرماً كالسحر والمخنمر فلا يقتل به. 

القول الثالي: لأكوق الاقرمنام ل بالكتفه» ورهن قول الهَادَويّة والكَؤْفيّيْن و 
حَنِيْفة وأصحابه. بدليل: 

١‏ - حَديْث أب بَكْرَة عن النَّبِىَ يلِةِ أنه قال: (لا قَوَدَ إل بالسّيْف) - أخرجه البَرّار 
وابن عدى. 

520 . قال ابن ععديّ: طرقه كلها ضعيفة. 

-١‏ النهي عن المُدْلَةء قال التّبِيَ ولِ: (إذا قَتَلمم فأخسنوا القثْلّة). قالوا: وإحسان 
القتل لا يحصل بغير ضرب العنق بالسّيف. 

راصي انه سن بكر 

المسألة الخامسة: يكفي الإقرار مرة واحدة» بدليل: 

ما ورد في حَدئيْث الباب (فَأَفَجَ)» ولا دليل علا أنه كرر الإقرار. 


. غرضٌ: أي: اتخذه غرضاً للسهام. / سبل السَّلَامِ جا ص/7717‎ )١( 
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قلمساءبالواحر 

© عن ابن عُمَر رَضِيَ الله عنهم| قال: تل غلامٌ غَيْلَة فقال عُمَر وه : لو اشترك فيه 
أَهُلٌ صَئْعَاء لَقََلْتهِم به(١).‏ 

أخرجه البّخَارِيّ. 

وأخرجه ابن أبي شَيْبَة من وجه آخر عن تافع: (أن عُمَّر قَتَل سبعة من أهل صَنْعَاء 
برجل). وأخرجه في المُوَطّأ بسند آخر من حَدِيْث ابن المُسَيّبٍ: أن عَمّر قتل خمسة أو ستة 
برجل قتلوه غيْلّة. وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لَقَتَلتُّهِم به جميعاً. وللحَدِيِث قصة 
أخرجها الطّحَاوِيّ والبَيْهّقَىَ عن ابن وَهْبٍ قال: 

حَدَّنّي جَرِيْر بن حازم أن المُغْيْرَّة بن حَكِيْم الصَّنْعَانيَ حدّئه عن أبيه: (أن امرأة 
بِصَنْعَاءء. غاب عنها زوججهاء وترك في حجّرها ابناً له من غيرها غلاماء يقال له: أصيلء 
فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلآء فقالت له: إن هذا الغلام يفضحُنا فاقتله. فأبيل» فامتنعت 
منه فطاوعهاء فاجتمع علن قتل الغلام الرجلٌ ورجلٌ آخر والمرأةٌ وخادمُّها فقتلوه. ثم 
قطّعوه أعضاءء وجعلوه في عََيْبَة وطّرحوه في ركيّة(' في ناحية القرية ليس فيها ماء» وذكر 
القصة وفيها: 

ع كبا لي تاعارق و نو اع رفو لبا لوو تكن لز برعو يويل أمزة شاه 
إل عُمَر وكه» فكتب عُمّر بقتلهم جميعا» وقال: والله لو أن أَمْلَ صَنْعَاء اشتركوا في قتله 
لقتلتهم أجمعين). 

المفردات: 

2" 
(0): سبل الشلاء #ااضن 747 
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المسائل: 

اختلفوا في قتل الجَمّاعَة بالواحد علل أقوال: 

لقول الأول: تقتل السجمّاعَة بالواحد ولو لم يباشره كل واحد. وهو قول جُمْهّوْر فقَهَاء 
الأمصار وعمّر وعَلىٌء بدليل: 

١‏ - حَديْث الباب. 

-١‏ ما أخرجه البَحَاريٌ عن علي د ل وُه (في رجلين شهدا على رجل بالسرقة. فقطعه 

لي وده ثم أتياه بآخرء فقالا: هذًا الذي سرق. وأخطأنا على الأول» فلم يُجز شهادتم| 

عل الآخر. وأغرمه ديّة الآول» وقال: لو أعلم أنى| تعمدتما لقطعتك]). 

ولافرق بين القصّاص في الأطراف والنفس. 

القول الثاني: يختار الورثة واحداً من الجَمّاعَةء وهو قول النّاصر والشَافِعيٌ وروايّة عن 
مَالك. ١‏ 

وفي روايَّة عن مَالِك: يقرع بينهم» فمن خرجت عليه الَرْعَة قتل. 

ويلزم الباقين الحصة من الذي وحجتهم: 

الكفاءة معتبرة» ولا تقتل الجَمّاعَة بالواحدء ى لا يقتل الحر بالعبد. 

5-5 : بأنهم لم يقتلوا لصفة زائدة في المقتول» بل لآن كل واحد منهم قاتل. 

الول الثامث: لا قصّاص على الجَماعَةء بل الذَيَة وهو قول رَبِيْعَة وداود» واستظهره 
الصَنْعَاني» واحتج با يأتي : 

١‏ - أوجب الله القصّاص. وهو الماثلة» وقد انتفت ههنا. 

؟- موجب القصّاص هو الجناية التي تزهق بها الروح» فإن زهقت بمجموع فعلهم 
فكل فرد ليس بقاتل. 

نام إن كان كل واج قائاة «القراده ابرع كرارة للاوقراك سل أثر اعنم والح ونور 
يمنعونه. 


ر جا لك متا , 
5046 صَنْوَةالاج مز 


5 - لا سبيل إلى معرفة أنه مات بفعلهم جميعاً أو بفعل بعضهم. فَإِن فرض معرفتنا بأن 
كل جناية قاتلة بانفرادها لم يلزم أنه مات بكل منهاء فلا عبرة بالأسبق كما قيل. 

- حكم عمَّر يله فعل صَحَابِيٌَ» لا تقوم به حجة. 

5- دعوى أنه إجماع غير مقبولة. 

واختلفوا في من تلزمه الدّيّة عل قولين: 

أولها: تلزمهم ديَة واحدة لأنها عوض عن دم المقتول. 

ثانيه|: تلزم كل واحد. ونسب قائله إلى خلاف الإجماع. 


© عن أب شَُرَيْح الخُرّاعىَ قال: قال رسول الله كلِله: 

فمّن قُتل له فَتِيلٌ بعد مُقالتي هذه فأَمْلّه بين خيَرثَيْن إما أن يأخذوا العَقّل أو 
ل11). 

أخرجه أبو داود والنَّسَائَىٌ. 

وأصله في الصَّحِيْحَيْن من حَدِيْث أبي هُرَيْرَة أنه قال يل في أثناء كلامه: (ثم إنكم 
معشرّ مرّاعَة قتلتم هذًا الرجل من مُدَيْلء وإني عاقله. فمن قتل له... الحَدِيْث). 

المسائل: 

المسألة الأولى: قال في الهّدْي التَبَويٌ: إن الواجب أحد الشيئين إما القصّاص أو 
الّيّة. والخير في ذْلِكٌ إل الوَلِىّ بين أربعة أشياء: 

أ- العفو مجاناً. 

ب- العفو الى الذَيَة. 
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ج- القصّاص. 

ولا خلاف في تخييره بين هذه الثلاثة. 

د- المصاحة إل أكثر من الذَّيّة وفيه وجهان: 

أحدهما: جوازه وهو أشهر قولي الحَتَابلّة. 

انيها: ليس له العفو علِن مال إلا الدّيّة أو دونبهاء وهدًا أرجح دليلاً. 

فإن اختار الدّيّة سقط القَّوّد وم يملك طلبه بعد. وهدًا مذهب الشَافِعِيَ وإحدى 
الووايكز عن م نالك ظ 

المسألة الثانية: اختلفوا في الذى يوجبه القجلّ عمداً على قولين: 

الال الأل: يجب القّوّد عََيْسأَء وليس له العفو إِلىْ الدَّيّة إلا إذا رضي الجاني, ولا يُجبر 
الجاني على تَسليُمهاء وهو قول رَيْد بن عَلِيَ وأبي حَنِيّفَة ومالك والذا نعف جد قوليه 
والتّاصر والطّبَرِي» بدليل: 

-١‏ قوله تعالى: كِب عَلْيَكُمْ آلقِصَاصٌ * [البقرة: 17 ]» ولم يذكر الدّيّة. 

١‏ - حدييث: (كتاب الله القصاص). 

-٠*‏ حََدِيْث ابن عَبّاس: (ومن قَكّل عَمُداً فهو قَوَد) - أخرجه أبو داود والنَّسَائيٌ وابن 
مَاجّه بإسناد قوي. 

القول الثالي: يجب بالقتل عمداً أحد أمرين: القصّاص أو الدَّيّة. وهو قول الهّادَويَّة 
ا وناك وقول للشافِعيّ وأبي حامدء بدليل: 

١-حَديْث‏ الباب. 

- حَديْث (من قتل له قتيل فهو بخير النَّظَرَيْن: إما أن يُقيدء وإما أن يدي)‎ -١ 
أخرجه أَحْمّد والشَّيْخَان وغيرهم.‎ 

لاز المراد من الحَديْث: أن ولي المقتول مخَيِّرٌ بشرط أن يرضى الحاني أن يغرّم 
الدئة: 

قالوا: وفي هذا التأويل جمع بين الدليلين. 


ع عالكستع ى 
واوا صوة 3-3 ع 


قال الصَّنْعَانِيٌَ: قلنا: الاقتصار في الآية وفي بعض الأحاديث عل بعض ما يجب لا يَدُلٌ 
عل أنه لا يجب غيره ما قام الدليل على وجوبه. 

وقد أخرج أَحْمّد وأبو داود عن أبي شُرَئْح الخُرَاعيَ قال: سمعثٌ رسول الله وك يقول: 
(من 55 بدم أو خَبْل 3 والخَبْل: الجرّاح - فهو بالخيار نين اخبناى تلاك إمنا أن 
يقتصء أو يأخذ العقل» أو يعفوء فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه فإن قبل من ذلِكٌ شَّيئاً 
ثم عدا بعد ذلك فإن له النار). 


ابالزيَات 


© عن ابن مَسْعُوْد وه عن النَبَِ ككل قال: 


سمهو 
ات 04 
عد اعد كدض ا 


دية الخطأ أحماسا: فترون حقة. وعشرون جَدَّعَة وعشرون بنات مَخَاض» 
وعشرون بنات لَبُونء وعشرون بني لَبُون2237. 

أخرجه الدَّارَفَطْنِيَ. 

وأخرجه الأربعة بلفظ : (وعشرون بني مَخَاض) بدل لبف اجون 

وإسناد الأول أقوئ من إسناد الأربعة» فإن فيه خشف بن مَالِك الطَّائِىَء قال 
الدَّارَقَطْنِيٌ: إنه رجل مجهول وفيه الحَجّاجٍ بن أَرْطاة. 

واعترض البَيَهَقَيٌ عل الدَّارَفَطْبِيٌ وقال: إن جعله لبني اللكوة غلط منه ثم قال 
البَيْهَقَيَ: والصّحِيّح أنه موقوف على عبد الله بن مَسْعْؤْد والصَّحيّح عن عبد الله أنه جعل 
أحد أخماسها بني المَخَّاضء لااى) توهم شيخنا الدَّارَفَطْنيّ. 

وأخرج حَدِيْث ابن مَسْعُوْد ابن أبي شََيْبَة من وجه آخر موقوفاً على ابن مَسْعُوْد وهو 
أصح من المرفوع. 
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المفردات: 

حقّة: ما استكمل من الإبل السنة الثالثة ودخل في الرابعة إلى تمامها. سُمّيَ ذلك 
لاستحقاقها أن يَحْمّل ويُركب عليها. 

جَدْعَة: ما استكمل من الإبل السنة الرابعة» ودخلت في الخامسة. 

تخاضن ها اتكدل من الال الليفقة الاو ا يودخدل فى القائية إن اخخريها بشن ديك 
لأن أمّه ماعضء أي: الحامل التى دخل وقت حملهاء وإن لم تحمل. 

تكون:ها اسكمل من الإبل السيعة القانية» ووش ف العالقه لا عامينا شت بذلكة 
لان انه داب ليرة: | 

عن عقرويى فتزب من دعن له رف إزاالتبن ب 

الدّيَةُ ثلاثون جَدَّعَة. وثلاثون حقَّة وأربعون خَلَْمَةً في بطوما أولادُها(١).‏ 

التخري: 

أخرجه أبو داود وَالتَّرْمِذيٌ. 

المسائل: 

السآلة] لول« تفن لعل وض أشكنة الجا كقادى الأن ب بدليل: 

حَدِيْت الباب وغيره. 

المسآلة الثانية: اخحتلفوا في تقسيم ديّة الخطأ على قولين: 

اقول الأول: تؤخذ أحماساء وهو قول ابن مَسْحُوْد والزّمْرِيَ واللّيْث والنَّوْرِيَ والحَنَفيّة 
والشَافِعيٌ ومَالِكء بدليل: 1 1 


3 عه 


حَدِيْث الباب. 
وقالوا: إن الخامس بنو لبُونء بدليل: 
كُدئف الدذاره د : 


. 555 سبل السّلام جلا ص‎ )1١( 


د بجا 1 . 


وعن أبي حَنِيْفَة: أن الخامس بنو مَخَاضء بدليل: 

روَايّة الأربعة. 

العول الثالي: تؤ خل أرباعاً مطلقاً بإسقاط بني اللَّجُونء وهو قول الهادي والموَيّد بالله 
ايه اي رِيّء واستدل لهم: 

ِحَدِيْث السائب بن ريد عن النْبيَ و قال: (ديّة الإنسان ررد صم 
وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون بنات لَبُونء وحمس وعشرون بنات مََخََّاض) - 
ذكره الأمير حَسَيّن في الشفاءء واخرجه ابوداره موقوفاً على عَلِيٌ وابن مَسْعُوْد. 

ادا ولم أجد هذًا مرفوعا أ إلى التَبِيّ يك في كتاب حَدِيْثِيّ» فلينظر في| ذكره 


سي 


المسألة الرابعة: قالوا فى التغليظ فى الدَبَة: 
م 0 2 لا م 2 . م م ل 70 عم + سام سَْ 
ثبت التغليظ بديّة وثلث. فيمن قكّل في الحَرّم» عن عمّر وعثمّان رَضِى الله عنهما. 


١ 

اعت ىالناس 

© عن ابن عُمَّر رَضِيَ الله عنهم| عن النَبِيَ كلل 
إن ع الناس عل' الله : 0 ّم الله أو قَكلّ غيرٌ قاتله. أو َكَل لدَّحْلٍ 


الجاهلية220. 
التخريي: 
أخرجه ابن حبّان في حَدِيْتْ صحّحه. 
المفردات: 
أَعْتَئْ: اسم تفضيل من العُنُوٌه وهو التجبّر والتكبّر. 


(0) شثّل السام ج“ ص : ؟ وتَيْل الأؤطار جلا صة ؛ . 
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ذل التاروطلب الكاناة يصاءة جيي غليهمق كفل أن غيره والعداوة ايضاً. 

المسائل: 

المسألة الأو1!: إن ذلاء الثلاثة هم أزيد في العْثّوٌ عل غيرهم من العمّاة» بدليل: 

١‏ - حَديْث الباب. 

-١‏ حَرِيْث أبي شُرَئْح الْخُرَاعي: أنه يك قال: (أَعْتَىْ الناس من قَكَلَ غير قاتله أو 
طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام, أو بصّر عيته بها لم تُبصر) - أخرجه البَيْهَقَيٌّ. 

المسألة الثانية: النوع الأول من الثلاثة في الحَدِيْث: من قَتَل في الحَرّم. فمعصية قتله 
تَرِيْد على معصية من قتل في غير الْحَرّم. 

ااا ال ا ار ا وكذا في الإسلام؛ رَوَى 
الإمّام أَحْمّد عن عُمَر كله أنه قال: (لو وجدث فيه قاتل الخَطَّابٍ ما مَسَسُْهِ حتو يخرج 
منه)» وهكّدًا مروي عن ابن عَبّاس. 

وقد ذهب الجُمْهُوْر من الصَحَابَة وَالتَّابِعيْن والحَتَفيّة وضسائو آهل العراق وماد 
موز هين انبل انعد نقدو عقي إل لوالا سل الاحة للا وةاكيى لكان داولا لين 
حدّأء حتئ يخرج عنه من لجا إليه. 

المسألة الثالئة: ظاهر الحَدِيْث العموم لحَرّم مَكّة والمَدِيْئَة ولكن الحَدِيْث ورد في 
غَرَاة الفنْح في رجل قتل بالمزدلفة. 

لآ أن السبب لا يخص بهء إل أن يقال: الإضافة عهدية؛ والمعهود حَرَم مَكَّة. 

المسألة الرابعة: ذهب الشافِعِيّ إلى التغليظ في الدّيّة على من يأتي: 

ال ل ل ال 

اداو مدن ها ملسمو 
- أو قَكَل في الأشهر الحرّم. قال: 
أ- لأن الصَّحَابَة غلّظوا في هذه الأحوال. 


ب- وأخرج السَّدَّئّ عن مُرَّة عن ابن مَسْعَوْد قال: (مّا من رجل يهم بسيئة فتكتب 


وير 
خر 
سرع “لاض 
ا 


عامتجا . 


عليه إلا أنَّ رجلاً لو هَمّ بعد أن يقتل رجلاً بالبيت الحرام إلا أذاقه الله تعالئ من عذاب أليم). 
وقد رفعه في روايّة. 
المسألة الخامسة: النوع الثاني من هؤّلاءِ الثلاثة: من قتل غير قاتله. وهو: 
من كان له دم عند شخصء فيقتل رجلا آخر غير من عنده له الدم» سواء كان له مشاركة 
في القتل أم لا. 
المسألة السادسة: النوع الثالث من هؤلاء الثلاثة: من فَكَل لدّخل الجاهلية. 


وتهدم 3 متسر الخل. 


© عن عَمْرو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه رفّعه. قال: 

من تَطَبَبَه ول يكن بالطب معروفاًء فأصاب نفْساً فا دوتّها فهو ضامن7©. 

أخرجه الدَارَقَطْنِيَ: وصحّحَه الحاكم. وهو عند أبي داود والّسَائيٌ وغيرهما. 

إلا أفسى أله انو عو وصلة. 

المفردات: 

تَطَبّب: تكلّف الطب ول يكن طبيبا» ىا يَدُلٌ له صيغة تَفَعّل. 

المسائل : 

النآلة]لار41 تعرس هرم لين لير بالعااصه رليسس لباه خر ولت 

والطبيب الحاذق: هو من له شيخ معروف. وثق من نفسه بجودة الصنعة وإخكام 
ار 

المسألة الثانية: الحَديْت دليل علىْ: 

تضمين المُتَطَبّبٍ ما أتلفه من نفس فما دونهاء سواء أصاب بالسرَايَة أو بالمباشرة» 
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إمواة كان عهذا أ خط . 

وقد اذّعي علن هدًا الإجماع. قال ابن القَّيِّم في الهّدْي النبَويٌ: إن الطبيب الحاذق هو 
الذي يراعي في علاجه عشرين أمراء وسردها هنالك. قال: والطبيب الجاهل إذا تعاطئ علم 
الطبء أو علمه ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله عن إتلاف النفس.ء وأقدم بِالتَّهَوّر 
عل ما لا يعلمه. فيكون قد عَرَّر بالعليل» فيلزمه الضمان. 

وهذا إجماع من أهل العلم. 

قال الخَطّابيَ: لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدّئ فتلف المريض كان ضامناً 
والمتعاطي عل) أو عملاً لا يعرفه متعدٌء فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدَّيَة وسقط عنه 
القّوَده لأنه لا يستبد بِذَلِكَ دون إذن المريض. وجناية الطبيب عل قول عامة أهل العلم 
عل عا فلع 

المسألة الثالثة: وفي نهّايّة المجتهد: 

إذا أَعَْتَ - أي: المُتَطَّبّبٍ - كان عليه الضرب والسجن والدّيّة في ماله وقيل على 
العاقلة: 

المشآلة الرائعة: إعتانت الطبيب الحادق إنا أن يكون بالمباشرة أو بالسرّائة: 

فإن كان الإعنات بالمباشرة: فهو مضمون عليه إن كان عَمّدأَء وإن كان خطأ فعلْ 
العاقلة. 

وإن كان بالسُّرَايَة: لم يضمن اتفاقاء لأنها سراية فعل مأذون فيه من جهة الشرع ومن 
جهة المعالج. 

وهكذا سرَّايَة كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببه كسرَايّة الحد» وسرّايّة القصاص 
عند الجَمْهُوْرء خلافاً لأبي حَنيِفَة ريه فإنه أوجب الضمان مها. 

وفرق الشَافِعِيَ بين الفعل المقدّر شرعاً كالحد» وغير المقدّر كالتَّعْزِيْر فلا يضمن في 
المقدّرء ويضمن في غير المقدَّرء لأنه راجع إلى الاجتهاد. فهو في مَظنَّة(١2‏ العُدوان. 


)١(‏ مَظنَّة الشىء: مَوضِعُه ومَألّفَه. / المصباح المنيرء مادة (الظن). 


ر جا لك متا , 
.م صَلئَةا اجام 


ابتالأمل الي 

البَعْي: مصدر بَغَىْ عليه أئ: علا وظلم, وعَدَل عن الحق. 

© عن ابن عَمَر رَضيَ الله عنهم| قال: قال رسول الله كلِ: 

من حَمّل علينا السلاح فليس من(١).‏ 

التخريم: 

المفردات: 

حَمّل علينا السلاح: من حمله لقتال المسلمين بغيّر حق. 

المسائل: 

اللمآلة الأوا طم السام سيان 

الأول: كناية عن المقاتلة» لآن القتل لازم لحمل السَّيّف في الأغلب. 

الثاني: إرادة القتال» بدليل قوله: (علينا). 

المسألة الثانية: قوله (ليس منا) أي : 

ليس عل طريقتنا وهَذيناء فإن طريقته يَلْدْةِ تصر المَسْلمء والقتال دونه لا ترويعه 
وإخافته وقتاله. وهذا في غير المستحل. 

فإن استحل القتال للمّسْلِم بغير حق فإنه يُكَمّر باستحلاله المُحَرّم القطعي. 

المسألة الثالثة: الحَدِيْث دليل عن تحريم قتال المُسْلِمء والتشديد فيه. 

المسألة الرابعة: قتال البّعَاة من أهل الاسَلَام خارحٌ من عموم هذا الحَدِيْث بدليل 
اضر 
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حك البَحَاة 

© عن ابن عُمَّر رَضِيَ الله عنهما قال: قال رسول الله كلِ: 

هل ندري يا ابنّأَمٌ عَبْد كيف حُكمٌُ الله فيمّن بََىْ من هذه الأمّة؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: لا يُجْهَرٌ على جَريحهاء ولا يْقكَلُ أسيرّهاء ولا يُطلَبُ هاربهاء ولا يْقِسَمْ 
فَيْكها(00"). 

رواه البَرّار والحّاكم وصححه فوهم. لآن في إسناده كَوْثّر بن حَكِيْم وهو متروك. 

وصحّ عن عَلِيَ نحوه من طرق موقوفاء أخرجه ابن أبي شَيْبَة والحَاكم وَالبَيْهَقيّ. 

المفردات: 

ابن أَمَ عَبْد: هوابن مَسْعَوْدء لأنه المعروف بذلكٌ. وكأنه رواه عنه ابن عَمّر رضي الله 
عنهماء أو سمع النَبِي يِه يحدّثه. 

لا يجَهَرٌ على جَريحها: لا يتمم قتل من كان جرخا من الثقاة وهتومن شير علا 
الجريح وجَهَرٌ أي: بت قتله وأسرعه وتهم عليه. 

لمانا : 

المسألة الأو!: اختلفوا ني قتال البّعاة عل قولين: 

التول الأول: الوجوب بشرط ظن الغَلْبَّة» وهو قول الهَادَوِيّة بدليل: 

الأمر في الاية: #فَقَنتِلوا التى تَبَغِى» [الحُجُرَات: 4]. 

العول الثالي: الحوازء بدليل : 

١-الآية‏ السابقة. 

؟- الإجماع عليه. 


. سبل السَّلام جا ص20 ؟ ونَبْل الأؤطّار جلا ص15‎ )١ 
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المسألة الثانية: حك في البَخُر عن العشْرّة حميعاً: أن قتال البُغَاة أفضل من قتال 
الكفار» ا بلندق المسلميق فخ الخرر متهم 

المسألة الثالثة: قبل قتالهم يتعين دعاؤهم إلمْ الرجوع عن البغي وتكريرالدعاء» بدليل: 

فل عَلِيَ وليه في الخَوَارجء فإنهم لما فارقوه أرسل إليهم | بن صَجّاس فناظرهم فرّجع 
برب ووس ياو عا ا فراقه. فأرسل 

: (كونوا حيث شتتمء وبيننا وبينكم: أن لا تُسفكوا دما حرامأء ولا تقطعوا سبيلاً ولا 
اسيك 

فقتلوا عبد الله بن حَبَاب صاحب رسول الله يك ثم بقروا بطنَ سُوّيّتِه(')» وهي 
خَبْلَئ. وأخرجوا ما في بطنهاء ٠‏ فبلغ عََلِيَاً وله فكتب إليهم: أفيدونا بقاتل عبد الله بن 
خَبّاس» فقالوا 22 فأذنَ حيتكل في قتالهم. 

وهي روايات ثابتّة ساقها ابن حَجّر في فَنْح البّاري. 

المسألة الرابعة: لا يجهز على جريح البّغَاةء بدليل: 

6 (ولا يجهز على جر نحها) في حَدِيْثْ‎ -١ 

<< - ما أخرجه البَيْهَقَيٌ: فاه يِه قال لأصحابه يوم الجَمَل: (إذا ظهرتم على 
القوم فلا تطلبوا مُدْبرا ولا شجْهزوا عل ' جريح, وانظروا ما حضرت به الحَرْبٍ من آلته 
فاقيضيوهة ونا يوق :ذلك افهن الورلته): 

قال البَيْهَقيَ: هذا مُنْقَطع. والصَّحِيْح أنه لم يأخذ شَّيئَء ولم يسلب قتيلاً. 

المسألة الخامسة: لا يقتل أسير الجُّعَاة بدليل: 

١‏ - حَديث الباب. 

- لآن قتالههم إن| هو لدفعهم عن المحاربة. 
)١(‏ السُوّيّة: الأمَّة التي , تزانهنا يدا( القافوى | اهناف نالقة: 


قيل : إنها مشتقة من (الشّرٌ) بالضم بمعن السرور» لأن مالكها : سيا المصباح المنير» مادة (السَرٌ). 
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المسألة السادسة: لا يطلب هارب الجُغَاة بدليل: 

حَدِيْث الباب. 

المسألة السابعة: اختلفوا في الهارب المتحيّز إلى فئة على قولين: 

لقال الأول: لا يطلبء وهو قول الشَّافِعِيَ» بدليل: 

١‏ - ظاهر حَدِيْث الباب. 

- ما تقدم من قول الإمّام عَلِيٌ وله . 

*- لأن القصد دفعهم في تلك الحال وقد وقع. 

العول الثالي: يقتل» وهو قول الحَتفيّة والهَادَويَّة بحجّة: 

أنه لا يؤمن عوّده. 

وود: بَحَديْث الباب وبكلام عَلِيٌّ المتقدم. 

المسألة الثامنة: اختلفوا في تقسيم أموال البّعَاة على قولين: 

القول الأول: لا تغنم أموالهم ولا تقسمء وإن أجلبوا بها إلى دار الْحَرْبِء وهو قول 
الختدتة والنافعكة والفض الككةه يدك : 

١‏ - قوله: (ولا يُقسَم فَيْتْهًا) في حَديْث الباب. 

ااخوبك: الال مال امريء شل إلا بطئبة من نفسة): 

؟- ما أخرج البَيْهقيّ عن الدَّرَاوَرْديَ عن جَعْفّر بن مُحَمّد عن أبيه: (أن عَلِيَاً 
وله كان لا يأخذ سَلَباً). 

5 - ما أخرجه البَيْهَقىٌ عن أبي بكر بن أبي شَيْبَة عن جَعْمّر بن مُحَمَّد عن أبيه: (أن 
عَلِيَاً ْله يوم البَصْرّة لم يأخذ من متاعهم شَّيتاً). 

عبن ايده سود عن أي كاف وال قويق ير مدني كانن يرون 
عن جريح. ولا يقتلون مُوَلْيَ ولا يسلبون قتيلاً. 
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العول اثالي: يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة خَرْبٍ ويخمّسء وهو قول الهَادَوِيّة بدليل: 

قول عَلِيَ رن وله : (لكم المُعَسْكّر وما حَوَّئ). 

رحبب 

١‏ - بأن الحَدِيْث مصرح بأنها لا تغنم. 

١‏ - وبأن ما ذكرناه عن عَبليّ ويه ما يوافق الحَدِيْث أكثر وأقوئ طريقاً. 

المسألة التاسعة: اختلفوا في تضمين الجّعَاة ما أتلفوه في القتال من الدماء والأموال على 
قولين: 

الول الأول: لا يُضَمَّن البّغَاة ما أتلفوه في القتال من الدماء والأموال. وهو قول الإمَام 
بخن والحتفية افيه بدا دليل: 


57 قال : تَفَىَءَ آج 7 6 الشف 5 يذكرضياناً. 

*- ما أخرجه البَيْهَقَيَ عن ابن شهّابء قال: (هاجت الفتنة الأول فأدركت الفتنةٌ 
رجالاً ذوي عدد من أصحاب رسول الله يَهِ من شَّهِدَ معه بَدْراء وبلغنا أنهم كانوا يرون أن 
مهدر أمر الفتنة» ولا يقام فيها عل رجل قاتل في تأويل القرآن قصّاص فيمن قتلء ولا حد في 
سباء امرأة سبيت» ولا يرئ عليها حدّء ولا بينها وبين زوجها ملاعَنَةء ولا يرئ أن يقذفها 
أحدٌ إلا جُلد الحد. ويرئ أن تردّ إلى زوجها الأول بعد أن تعتدٌ» فتنقضي عدّتها من زوجها 
الآخرء ويرئ أن يرثها زوجها الأول). 

5- قال الصَّنْعَانِيَ: وهدًا وإن لم يكن إجماعاً فإنه مَُوٌّ للبَرّاءة الأصلية» إذ الأصل أن 
أموال المسلمين ودماءهم معصومة. 

اقول الثاني: يُقتص ممن قل من الجّمَاةء وهو قول الشَّافْعِيَ والمحكي عن اليا 
بدليل: 

17 عموم قوله تعالى: لوَمَن قُتلَ مَظلوما فََد جَعَلًا لِوَِيَهِم سُلْطَدنَا4 الا‎ - ١ 


2 صَدَلانه * ا 3 200 . ا : 
7- عموم فوله يَنَدِ: (من اعتبّط مسلما بقتل عن بيّنة فهو قوّد) - أخرجه أبو داود في 
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المَرَاسِيْل والنَّسَائَِ وغيرهما من حَدِيْث أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حَزْم. 
واأجيب: آنا عيونا نه نتصيع نا ذ كرون ادلة اهل القول الأ ول. 


مار 

© عن عَرْفَجَة بن شرَئْح قال: سمعثُ رسول الله وك يقول: 

مَنْ أتاكم وأمركم جميع يُريدٌ أن يُفْرّق جماعتكم فاقثلوه227. 

أخرجه مُسلم. 

وراه ا ا ا (سمعت رسول الله تَكلِيِهِ يقول: ستكون هَنَات 
وهَتّات2'92. فمن أراد أن يفرّق أمر هذه اانه وهي جميع فاضربوه الصف كائناً من كان). 

وفي لفظ: (فاقتلوه). 

وفي لفظ: (من أتاكم وأمركم جميع عل رجل واحد يريد أن يَشْنَّ عصاكم.ء أو يفرّق 
جماعتكم فاقتلوه). 

المسائز ؛ 

المسألة الأول: من خرج عا إمَام قد اجتمعت عليه كلمة المسلمين والمراد أهل قُطْر 
فإنه قد استحقٌ القتل» لإدخاله الضرر على العبّاد. بدليل: 

١‏ - حَديْث الباب بألفاظه المتقدمة. 
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"- ما أخرجه الشيخَان واللفظ للبخَاريٌ من حَديْث ابن عَبَّاس رَضيَ الله عنهما قال: 


. 187 شل السَلَام ج7 ص١71 ونَيْل الأَؤْطّار ج/ ص‎ )9١( 
عَرْفَحَة : بفتح العين و والفاء واليم وسكون || لراء» هَكَدًا ضبطت في الخُلاصّة للخَزْرَجِيَ وَالمُعْني للمَتَّنَىٌء‎ 
وك الحررين» والااشتقاق لاب حك ول الا. وطار. ومعناه: : نوع من الشيتحن. السورو ف شل م‎ 


مضبوطاً با| ز نت بضم العين والفاء. وهو تخالف للسابق المعتمد. 
69 هَتَات: شر وفساد. 
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(من رأئ من أميره شَّيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجمّاعَة شبرا فيات مات ميتة 
جاهلية). 

وني لفظ: من خرج عن سلطان شبرأ مات ميتة جاهلية. 

المسألة الثانية: لا يجوز الخروج على هذا الإمّام سواء كان جائراً أم عادلآ» بدليل: 

ظاهر الأحاديث المتقدمة. 

المسألة الثالثة: هذا الاطلاق في وجوب طاعة الإمّام قرا حاةيث مدها: 

(ما أقاموا الصلاة) و(ما لم تَرّوا كف رأَبَوَاحاً). 

قال الصَّنْعَانى: وقد حققنا هذه المباحث في منحة الغفار حَاشيّة ضَوْء النهار تحقيقاً 
تضرب إليه آباط الإبل. 

النالة الرايجة انق :اك التنرن هد نذا وض فاك اننع طاف عابر اموه السوو انه إن 
قدر عن خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجبء وإِلا فالواجب الصبر. 


بابقنارالصائك 
الصائل: اسم فاعل من صال على قَرّنه: إذا سَطا عليه واستطال. 
ل عن عبد الله بن عَمَّر رَضِيَ الله عنهما قال: قال رسول الله َللِة: 
من قُمَلّ دون ماله فهو شّهيد("). 
روأه أبو داود والتَّسَائِيٌ وَالتّرْمِذِيّ وص ححه. 
وأخرجه البّخَارِيَ من حَدِيْتْ عبد الله بن عَمّرو بن العاص. 
وأخرجه أصحاب الشَّمَّن وابن حبّان والحاكم من حَدِيْتْ سَعِيّد بن زيد. 
المسائل: 
المسألة الأوم: اختلفوا في الدفاع عن المال علل قولين: 


)١(‏ سبل السَلَام ج ص١75‏ وج؛ ص٠‏ : ونَيْل الأؤطارجه ص7544. 


كتابلِتايَات يحض 


القول الأول: الجوازء وهو قول الجُمْهُوْرء كما حكاه النَّوَويَ والحافظ في المَنْح» بدليا 

١‏ - حَديْث الباب. 

-١‏ وأخرج أبو داود. وصحًحه التَرْمِذْيْ عنه عَلَلهِ: (من قتلّ دون ديْنه فهو شهيد» ومن 
قَتَلّ دون دمه فهو شهيدء ومن قَتِلَّ دون ماله فهو شهيد ومن قَتِلّ دون أهله فهو شهيد). 

وفي الصَّحَيْحَيْن: ذكر المال فقط. 

ووجه الدلالة: أنه لما جعله يَِةِ شهيداً دل علن أن له القتل والقتال. 

قَالوا: ولايجب الدفع عن المال» بل يجوز له أن يتظلّم. 

القول الثالي: الوكو ضورقو قزل نات 

ولعل متمسكه ما في حَرِيْث أبي ه هُرَيْرّة الآتي من: الآأم ر بالمقائلة» والنهي عن تَسْليْم 
الملل إلى من رام غصبه. 

العول الثالمثك: لا يجوز دفاع السلطان إذا أراد أخذ المال. وهو قول عذاء الْحَديث. 

قال ابن المّنْذْر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع عما ذكر إذا او ظليا بغير 
شعي لا ان كل مع عنظة سمي علن ذا الكويق كالحس ةع ا بعاد ا لملطانة لاؤثار 
الوَاردّة بالأمر بالصبر على جره وترك القيام عليه 

قال الصَّنْعَانِيَ: قلت: ويؤيد ما قاله ابن المُنْذْر عن أهل العلم ما أخرجه مُسْلِم من 
حَديْث أب هُرَئِرَة مرفوعاً بلفظ: (أرأيت إن جاء رجل يريدٌ أَخد مالى؟ قال: فلا تعطه. قال: 
أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن 
قتلته؟ قال: فهو في النار). 

المسألة الثانية: إذا فَتِلّ المدافع عن ماله فهو شهيد ومقاتله إذا قتل في النارء بدليل: 


-١‏ حَديث الياضء 


1 - حَدِيْث مُسْلِم عن أبي هُرَيْرَة المتقدم آنفاً. 


وير 
خر 
سرع “لاض 
ا 


عام صَوَها لكام 


المسألة الثالثة: اختلفوا في المال الذي يجوز قتال من قصد أخذه من غيره بغير حق على 
قولين: 

العا الا هون قال :مع مَصيد أخد مال عه مقر حدق سيؤاء كان الال قليلا أو كثراء 
وهو قول الىاهيرء بدليل: 

١‏ - حَدِيْث الباب» وهو عام لقليل المال وكثيره. 

؟- ظاهر حَدِيْث أب هْرَيْرَة ركه المتقدم: أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي... . 

*- القتال هنا لدفع مُنْكَرء فلا يفترق ا حال بين القليل والكثير» قاله الفُرْطْبيّ. 

العول اثالي: لا يجوز القتال عن أخذ المال القليل» وهو قول بعض المَالكيّة. 

لأن القتال من باب دفع الضررء ولا ضرر بأخذ المال القليل» قاله الفَرْطْبِيٌ. 

ورّدٌ: بأن عموم أحاديث الباب يرد عليه. 

المسألة الرابعة: حكيا ابن الاتدو عي اتج م 000 قالة او تتفي اد 
حريمه. ولم يمكنه الدفع إلا بالقتل فله ذلك وليس عليه قَوَد ولا ديّة ولا كمّارة. لكن ليس 
له أن يقصد القتل من غير تفصيل. 


© عن ابن عَبّاس رَضي الله عنهم| قال: قال رسول الله طلَِ: 
من بَدّل ديْته فاقتلو(21. 

رواه الْبُخَاريٌ. 

المسان + 

المسألة الأولل: يجب قتل الرجل الذي بدَّل دنه بدليل: 


. 7١١صا/ج وبَيْل الأؤْطّار‎ ١150 سبل السَّلَامِ ج77 ص‎ )١( 


نا ١‏ 
صر 7 2 
1 هر 


-١‏ حَدِيْث الباب. 

-١‏ الإجماع. 

المسألة الثانية: اختلفوا في قتل المرأة المَرْتَدَّة على قولين: 

الثول الأول: تقتل» وهو قول الجَمْهَوْرء بدليل: 

اكلم اناق عدية الاب كه الذكروالاه. 

؟- خديث مُعَاذ حين بعنه النَّبى يله إل البَمَن أنه قال له: (أيِّها رجل ارتد عن 
الإسلام قاذعو فإن هعادو إلا قاس 58 وأيّما امرأة ارتدت عن الإسلام فاذعهاء فإن 
عدت :]لذ فاقير ب فققها انو انيد فم ين 

- أخرج ابن المُنْذر عن ابن عَبّاس أنه قال: (تقتل المرأة المُرَْدَّة). 

8 - أخرج ابن المُّنْذْر وَالدَارَقَطْنِيَ أن أبا بكر رََْه قتل امرأة مُرْتَدَّة في خلافته. 
والصّحَابَة متوافرون. ولم ينكر عليه أحد. وهو حَدِيْث حَسَن. 

وأخرج أيضاً حَدِيْئاً مرفوعاً في قتل المرأة» ولكنه حَدِيْتْ ضعيف. 

القول الثاني : لاتقنلء وهو قول الحتفيّة. بدليل: 

نبي الرسول يَدِِ عن قتل النساء لما رأئ امرأة مقتولة» وقال: (ما كانت هذه لتقاتل) - 
زاك ا حك 

وأجاب الجَمُهوْر عنه: بأن النهي إنم| هو عن قتل الكافرة الأصلية ىا وقع في سياق 
قصة النهي» فيكون النهي مخصوصاً بم| فيهم من العلَّة وهو لما كانت لا تقاتل فالنهي عن 
كلها فى نحو لاقي القاددة كان ناك فى كين الكفار الأعنلنيق الفعرييق القكال وبق 
عموم قوله: (بدّل ديْته): سالماً عن المعارض»؛ وأيدته الأدلّة التي لعافت | 

المسألة الثالثة: اختلفوا في التبديل الوارد بالْحَديْث على قولين: 

الال اقل لامها عمو كنض يعن أن كان ونا وغير د لاتحم الأذيان الكقر سواه 
التي تقر بالجزية أم لاء وهو قول الشَّافِعيّة بدليل: 

إطلاق لفظ (بذل) في حَديْث الياب. 


رج عامتجا ى 
م فلك 


القول الثاني: تبديل الكفر بعد الإسلام لا غير وهو قول الحَتَفِيّة» بدليل: 

١‏ - إطلاق الحَديْث متروك اتفاقاً في حَقٌّ الكافر إذا أسلمء مع تناول الإطلاق له. 

-١‏ الكفر ملَّة واحدة» فالمراد من بَدَّلٌ دين الإسلام بديين آخر. 

*- أخرج الطَبَرَانِن من حَدِيْت ابن عَكّاس مرفوغاً: (من خالف وينه دين الإسلامء 
فاضربوا بعنقه). فصرح بديّن الإسلام. 


حت بالخ وج دم 


مخدار الك افد 


الحدود: جمع حَد. وأصل الحَدلٌ: ما حجر به بين شيئين» فيمنع اختلاطهم|. وعييك 
هذه العقوبات حدوداً لكونها تمنع عن المعاودة. 

ويطلق الحَدٌ على التقديرء وهذه الخدود مقدّرة من الشارع. 

ويطلق الحَدّ عل نفس المعاصي». نحو قوله تعالى: اتلك دوه أله لا تَقَرَيُوهَا# 
[البقرة: ١41/‏ ]. 


وعل فعل فيه شىء مقدّرء نحو قوله تعالى: 9م در ذه قعذ اط تنغ 
[الطلاق: .]١‏ 


بابح راف 


© عن عبَّادّة بن الصّامت وََكْتهِء قال: قال رسول الله كلِك: 

خُذُوا عنّي خُذُوا عنّيء قد جعل الله لن سبيلاً البكْرٌ بالبكرِ. جَلْدُ مئة ونفئْ سَنَة 
والثيّبُ لدي جَلدُ مئة والرّجه١2.‏ 

التخريي: 

رواه مشلم. 

المسائل: 

الحألة رارك عوسي ) نعو مانا 

فو ننارة ]1 توله يها : الأو يَبِعَلَ آنل لهُنَّ سَبِيلًا» [النساء: 15]» بين به أنه قد 
جعل الله تعالى لمن السبيل با ذكره من الحكم. 

المسالة القانية لراك بالبكر عند الفقّهّاء: الْحُرٌ البالغ الذي لم يُجَامِع في نكاح 


. 1١ص سبل السَّلام ج: ص؛ وتَيْل الأؤطّار جلا‎ )١( 


د بجا 1 . 


المسألة الثالثة: قوله (بالبكر) خحرّج مَخْرجٍ الغالب. لا أنه يراد به مفهومه فإنه يجب 
عن البكر الجَلْدُّء سواء كان مع بكر أو تَيِّبِء بدليل: 

-١‏ حَدِيْث الباب (بالبكر)» وهو حكم من زنىئ ببكر. 

١‏ - قصة العسيْف(2): (عن أبي هُرَيْوَة وريد بن خالد الجَجَ 
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لله عنهم): 
رجلا من الأعراب أتئل رسول الله يلد فقال اا وسول لق أنشكة لهت ب نقتت ل كنات 
الله تعالى» تقال الخو وشو انه منه: 0 الله وَأَذَنَ لي فقال: قل. قال: إِنَّ 
ابقي كان عََسِيْفاً عل لمذاء فَرَتَ بامرأته وإ أخبرث أن غل ابي الكش فافعديث ننه 
بوائة شاة ووَلِيْدَةِ فسألث أهلّ العلمء ٠‏ فأخبرُوني أن ما على ابني جلدُ مائة وتغريبُ عام؛ 
وأن علك امرأة لهذا اَم فقال رسول الله كله : والذي نفسي بيده لأقضينٌ بينكى| بكتاب الله. 
لوَلِيْدةٌ الحم وَدّ عليك؛ وعلى ابنكَ جلدُ مائة وتغريبُ عام اعد يا أن لش إن اما هيدا 


فإن اعترفت فارجمّها) ع مَتفق ليف واللفظط لمشلم. 


ا 


المسألة الرابعة: اختلفوا في نفي الزاني البكر سَنَةَ على قولين: 

القول الأول: يجب تغريبه عاماء وأنه من تمام الحَدّ. وإليه ذهب الخلفاء الأربعة ومّالك 
والشَّافِعِيّ وَأَحْمّد وإِسْحاق وزيد بن عََلِيَ وابن أبي ليل والتَّوْرِيَء واذَّعيَ فيه الإجماع. 
بدليل: 

١‏ - حَدِيْت الباب (ونفي فنة )ل 

١‏ - حَدِيْث العسيّف المتقدم. 

العول الثالي: : لا نجب التغريبء وهو قول الحنفيّة يَّةَ والهَادَويّة والقاسميّة واسقادل 
الحَتَفيّة بها يأتي : 

-١‏ ل يذكر في آبة النَّوْره فالتغريب زيادة علِن النص»ء وهو نابت بخير الواحدء فلا 
يعمل به لأنه يكون ناسخاً. 


. العسيّف: كالأجيره وزناً ومعنول. / سبل السَّلَام ج: ص"‎ )١( 


كتاب الخ هد م 


#َ 


واجيب با ياتي: 

أ- إن الحَدئيْث مشهور لكثرة طرقه وكثرة من عمل به من الصّحَايَة» وقد عملت 
انك مقلم ندل مترونه اكشقن الاضيتنين النيدية وتهواز الوفيزه بال يتقاى 
ذلِكَ ما هو زيادة علا ما في القرآن وهدًا منه. 

ب- قال ابن المُنْذر: أقسم التَّبىّ يك في قصة العَسِيّف: أنه يقضى بكتاب الله ثم 
وا ا عام وهو المبيئّن لكتاب الله . 

6 - خطب عمّر ه ويه بالتغريب على رؤوس المنابر. 

؟- كأن ل د هذا أجاب عنهم بأن: حَديث 
التغريب منسوخ بِحَدِيْث: (إن زنت أَمَةُ أحدكم فليجلذهاء ثم قال في الثالثة: فليبغها). 
والبيع يفوّت التغريب. قال وإذا سقط عن الأمَة ة سقط عن الخُرَّة لأنها في معناهاء ويتأكد 
يحديث: زلا تاقفن المرأة | 0 دي محرّم). اام" وإذا انقصي عن الكشناء انتم عن 
الرجال. أه. 


#َ 


وأجيب بم يأتي: 

أ- فيه ضعف. لأنه مبني على أن العام إذا خص لم يبقّ دليلاً» وهو ضعيف كى) عرف في 
الأصزل: 

ب- الأمَّة خُصّصت من حكم التغريب» وكان الْحَدِيْث عاماً في حكمه للذكر والأنثى» 
والأمّة والعبد» فخصت من الأَمَّة» وبقى ما عداها داخلاً تحت الحكم. 

- واستدل الهَادَويّة با ذكره المَهُدِيّ في البَخْر من قوله: 

(قلت: التغريب عقوبة لا حَدٌ لقول عَلِىَ: «جلد مئة» وحبس سَنَّة). 

ولنفى عْمّر في الخمره ولم يُنكّرء ثم قال: «لا أنفي بعدها أحداً»؛ والحدود لا تسقط). 
5 ظ ظ 


# 


وأجيب با يأتي : 
أ- كلام علي ويه مُوَيِّد لما قاله الجماهيرء فإنه جعل الحبس عوضاً عن التغريب. فهو 
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د عر سس ب 
ا صفوة اجام 


بوع منه. 

ب- نفي عُمّر في الخمر اجتهاد منه زيادةً في العقوبة» ثم ظهر له أن لا ينفي أحداً 
باجتهاده؛ والنفي بالزنا بالنصء وبُروّئ عن عَلِيّ وله . 

المسألة الخامسة: احتلفوا في تغريب المرأة الزانية البكر عل قولين: 

القول الأول: تخَرَبِء وهو قول الشَافِعيَ بدليل: 

حَدِيُْث الباب. 

العول الثالي: لانُخَربِء وهو قول مالك والأؤرّاعىٌ» وهو مرويّ عن عَلِيَ ره قالوا: 

- لأنبا عورة. 
ب- في نفيها تضبيع ها وتعريض للفتنة» ولهذا بيت عن السفر مع غير المَحْرّم. 
والححي ان ل للط رط مرق ابره عيبي اناك وزاتي اتاخوبي او جره كرون 

أ- منهاء إِذْ وجبت بجنايتها. 

وجوقا #قونيت انان كاج الاك 

المسألة السادسة: قالوا في مسافة التغريب: 

أقلها: مسافة القصرء لتحصل العرْبة. 

وقد غرّب عُمَر من المَدِيْنّة إل الشّام. 

وغرّب عَثْمَّان إلى مضر. 

وغرّب ابن عُمَر أَمَكَه إلى فَدَك. 

ومن كان غريباً لا وطن له غرّب إل غير البلد التي واقع فيها المحصية. 

المسألة السابعة: المراد بالتّيِّب: من قد وُطِيء في نكاح صَحِيْحء وهو حر بَالِغ عاقل. 
والمرأة مثله. 

المسألة الثامئة: اختلفوا في حكم الشّيِّب عام أقوال: 

الول الأول؛ الجمع بين الجَلْد والرّجْمء وهو قول عَلِيَ» قال الحَازْمِيَ: وذهب إلى هذا 


كاب الود بم 


الخجووى] لان رد ودرا بن المنذرء وهو مذهب الهَادَويّة بدليل: 

١‏ - حَدِيْث الباب: (جَلّد مئة والرّجْم). 

-١‏ ما أخرجه البخَارِيَ: (أنه - أي: عََلَِ ,له - جلد شُرَاحَة يوم الخميسء ورجمها 
يوم الجمعَة وقال: جلدثها بكتاب الله ورحمتُها بِسُنَّة رسول الله يَكَِِ). 

قال السّعْبِيٌ: قيل لِعَلِيَ: جمعت بين حَدَّيْنَء فأجاب ب| ذكر. 

القول الثاني: الرَّجْم فقطء ولا يجمع دخ اليد والرّجم. وهو قول مالك والحَتفيّة 
الا فتة يرو العلا مومروة عن الخد دالوا 


1 
ةذ 


-١‏ حَدِيْث عبَادّة - أي: حَدِيْتُ الباب - منسوخ بقصة مَاعَرٍ والعَامديّة واليَهؤديّة 
فإنه يد رجمهم. ول يُرْوَ أنه جَلَدهم وحديث عَبَادَة متقدم . 


ً 
يمنا 


قال الشَّافِعِيَ: فدلت السّنّة عن أن الججَلْد نابت عل البكْر ساقط عن النَّيّب. 

وأجيب: بأنه ليس في قصة مَاعَر ومن ذكر معه على تقدير تأخرها تصريح بسقوط الجلد 
عن المرجوم» لاحتمال أن يكون ترك روايته لوضوحه. ولكونه الأصل. 

وقد احنج الشَّافِعيَ بنظير هذا حين عورض في إيجاب العُمْرّة بأنَّ النّبِىَ يل أمر من 
سأله أن يحجَ عن أبيه ولم يذكر العّمْرَة فأجاب بأنَّ السكوت عن ذلك لايَدُلٌ عن سقوطه. 
إلا أنه قد يقال: إن جلد من ذكر من الخدمسة الذين رجمهم النَّبِىَ يكِ لو وقع مع كثرة من 
يحضر عذابهه| من طوائف المؤمنين يبعد أنه لا يرويه أحد من حضر. فعدمٌ إثباته في رواية من 
الروايات مع تنوعها واختلاف ألفاظها دليل علِئ أنه لم يقع الجَلّد فيقوئ معه الظن بعدم 


و 

ب- فعل عَلىَ فة: يه وهو الجمع بين الجَلْد والرّجْم؛ ظاهر أنه اجتهاد منه بالجمع 
بن الد ليلاي لقرلات دليى] كتانب الله ورعهها ننه سوك الله يَكه)» فلا يتم القول بأنه 
توفيف. 


ه 7 م ىى 0 95 
وأجيب: بأن في قوله (فشنة رسول الله جَإ3ةْ) ما يشعر بأنه توفيف. 


دنه صَوَها جام 


العول الثالمث؛ التوقف. وإليه ذهب الصَنْعَانىٌ تقال: 

قلث: ولا يخفئ قوة دلالة حَدِيْث عُبَادَة عل إثبات جلد الثَّيّبٍ ثم رجمه ولا يخف 
ظهور أنه يَْةِ م يجلد من رجمهء فأنا أتوقف في المحكم حتئ يفتح اللهء وهو ير الفاتحين. اح 
قد جزمث في مِنْحَة الغَمار بقوة القول بالجمع بين الجَلْد واليَّجُم ثم حصل لي التوقف هنا. 

ف موي ميا لَعَنَ رسول اله ب المُحَنَِيْن من الرجال 
وَالمَتَرَجّلات من النساء . وقال: أخرجوهم من 0 

رواه البَحَاريٌ. 

المفردات: 

المُخَنَِيْن: جمع مُخَنَّتْء اسم مفعولء أو اسم فاعلء يُوِيَ بهما. 

المسائل: 

النشالة الم 1 "لسر عند للنويه] نم كي لعي وال غلا قخريفن برع غيل ادر 
والانشناء. 

السألةةالقائية»التتتساع الرستال هومن تشيد ب التساء اق كاله وكلامه زعي ذلك 
55 الامو الميختكة بالفيناء» :وال اد فين ايفين ندنك: ذا من كان ذلك 5 خلقته 

ولخد حاكهن الضناءة! لشيياك يا سان 

هكذًا ورد تفسيره في حَدِيْتْ آخرء أخرجه أبو داود. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في دلالة اللعن في حَدِيْتْ الباب علا قولين: 

القول الأول: يَدّلُ اللعن على تحريم تشبه الرجال بالنساءء» وبالعكس. 


. 7١5 وتَيْل الأؤْطّار ج” ص‎ ١ شبُل السَلَام ج؛ ص؛‎ )١( 


كتابالخ ود 3 


التول الثاني: لا يَدُلٌ اللعن على التحريمء بدليل: 

أن النَبى يَِِ كان يأذن في المُخَتَثِيْن بالدخول عل النساءء وإنم| نف من سمع عنه 
وصف المرأة ب| لايفطن له إلا من كان له إرْبَة» فهو لأجل تتبع أوصاف الأجنبية. 

وأجاب الصَنْعَا: ني غلخ ذلك بقوله: قلت: فمل أنامن أذن لداككان ذلك فنة له 
لكا ل 

المنسآلة اراس قال عو يدن : 

١‏ - حَديْث الباب. 


ل ل ا 
اا ل ا 00 


؟- حَحريّث أبي هُرَيْرَة قال: (أنيَ رسول الله عدا 
الع انه فقال يسول الله 2112 ارال هيد 01 الوا # عقت بالتهناف الأموية فنص 1 التقَيْع 
(بالنون): فقيل يا رسول الى ألا تقعله؟ ل 0 
أبو داود. 
- (أخرج الي يه فلانة» وأخرج عُمَر فلاناً) - رواه أَحْمّد وَالبْخَاريٌ. 
5 - حَدِيْث وَاثلّة بن الأسْمّع: (أن التَبِىَ يِه أخرج الخنيث) - أخرجه الطْبَرَانيٌ 
ه- (أخرج ا كر مينيناء وأخرج عو لهذا اي - روأه الديمية: 


وفع لاود 
© عن أب هِرَيرَة ووه قال: قال رسول الله ككلِلةِ: 
ادمّعُوا الحُدودَ ما وجَدْتمِ ها مَدْفع20. 
التخريي: 
أخرجه ابن مَاجَه بإسناد ضعيف. 


وأخرجه التَّرْمِذْيٌ والحَاكم من حَدِيْتْ 3 يث عَائشّة رَضي الله عنها بلفظ : (أدْرَوْوا الحدود 
عن المسلمين ما استطعتّم)؛ وهو ضعيف أيضاً. 


6 سبل السّلام ج؟ ص ١5‏ وتَيْل الأؤطّار ج/ ص ١١١‏ 7 


3 
2 


لالض . 


ورواه البَيْهَقيَ عن عَلِيٌ ضوف من قوله بلفظ: (ادرؤوا الحدود داك انك وذكر 
ابن حَجّر في التلخيص عن عَليَ وُه مرفوعاً وتمامه: (ولا ينبغي للإمّام أن يعطل الحُدود) 
قال: وفيه المُختّار بن تافع. وهو منكر الحَدِيْتْء. قاله البُخَاريَّ. 

إلا أنه ساق ابن حجر في التلخيص عدة روايات موقوفة صحح بعضهاء وهي تُعَاضْدُ 
المرفوع» وتدل علن أن له أصلاً في الجملة. 

الجسانل: 

يَدقَعٌ الحَدَ بِالشّبّهَات التي يجوز وقوعهاء كدعو الإكراهء أو أنها أتبت المرأة وهي 
نائمة» فيقبل قوهاء ويدفع عنها الحَدَء ولا كلف البينة عن ما زعمته» بدليل: 

١‏ - حَدِيْث الباب. 

إن أخري الكتيقي وعبة الوزاق عن غر: أنغان رسلا نفل في الشاي رمعي 
الجهل بتحريم الزنا. 

لروكدا روي عن عمّر وعن غتحان: انيزا عَذْرا جارية زنت» وهي أَعْجَمِية: وادَعت 
أنها لم تعلم التحريم. 

ارسقتار 
© عن ابن عمّر رَضيَ الله عنهم| قال: قال رسول الله طلِ: 


اجتنبوا هذه القاذورات التي تَهَئْ الله تعالى عنهاء فمّن أَلَمَّ مها فَلَْسْكَمَرْ بسثر الله 
ولْيَحْبْ إلى اللهء فإنه مَنْ يبد لنا صَفْحَتَهُ نُقَمْ عليه كتات الله عََّ وجل (1). 


التخري: 
رقأه الحاكم. وقال: عل شرطهم|. 
وهو في المُوَطّأ من مَرَاسِيْل ريد بن أسلم. 


2030 سبل السّالام ج؟ ص ١58‏ . 


كت بالخ ود م م 


انراد عداك؟ إز امك | السديعب ا وسعويه تويلا فانافيت امك بوجد مره 
الود 

أما حَدِيْث الحَاكم فهو مُسْنَّدء مع أنه قال إِمَام الحَرَّمَيْن في النَهّايَة: إنه صَحِيْح 
مُتَقَق عل صحته. قال ابن الصّلاح: وهذًا مما يتعجب منه العارف بِالحَدِييثء وله أشباه 
لذلِكَ كثيرة» أوقعه فيها اطّراحه صناعة الحَدِيْت التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم. 

المفردات: 

القاذورات: جمع قاذورة. والمراد بها الفعل القبيح والقول السىء مما تَهَئْ الله تعالى عنه. 

فذق صفحته: المراد به هنا حقيّة أمره. 

المسيانا: : 

الفمالة الأوك :(الختدطا 1 خا افيه هن أل ممعصية أن يطان ولا بيع 
نفسه بالوقرار» ويبادر إلى التوبة. 

المسألة الثانية: إن أبدئ صفحته للإمَامِ وجب على الإمَام إقامة الحَدَء بدليل: 

-١‏ حَديْث الباب. 


-١‏ ما أخرجه أبو داود مرفوعاً: (تَعَاقَوًا الْحُدودَ في| بيتكم, فا بَلَغَنِي من حَدٌ فقد 


000 


بأبحد لقف 
القذف لغة: الرمي بالشىء. 
وشرعاً: الرمي بِوَطْءِء يوجب الحَدّ عم المقذوف. 
© عن عَائشَة رَضِيَ الله عنها قالت: لما نَرَلَ عُذَّْري قام رسول الله يكقِِ عإن المنبرء فذكر 
ذلك وتلا القرآن, فلما نزل أَمَرَ بِرَجُلَيْن وامرأة فضربوا الحَدٌّ0'). 


.70١ص وبَيْل الأؤْطّار ج7‎ ١١ سبل السَّلَام ج؛ ص‎ )١( 


أخرجه أَحْمّد والأربعة» وأشار إليه البُخَارِيّ. 

المفردات: 

َرَلَ عُذّري: براءتي مِمّا نسب إليّ أهل الإفك. 

تلا القرآن: أي من قوله: «إنَّ آلْذِينَ جَآءُو بِآلَإفكِ...4 [التّوْر: ]١١‏ إلى آخر ثان 
عشرة آية عل إحدئى الروايات في العدد. 

يَجلَيْن: هما حَسّان بن ثابت ومشطّح. 

وامرأة: هي حَمتة بنت جحش. 

المسائل: 

المسألة الأو لم: حَدَ القذف نابت بالكتاب والسَّنَّةَ فمن أدلته: 

احاقرله تعالا: ا( والزية فرعو المُخْصَئَتٍ ثُمُ لم يَأتَوأ بأَربَعَة شهَدَاءَ .0 [التُور: 
5]. 

؟- حديث الباب. 

- الإجماع. 

المسألة الثانية: أجمعوا عل أن حَدّه ثانون جَلْدَةَء بدليل: 

نص القرآن الكريم. 

المسألة الثالثة: ظاهر الحَدِيْث أنه لم يغبت القذف لعَائِمّة إل من الثلاثة المذكورين» 
فأقام رسولٌ الله يك عليهم الحَد. 

النحانة الراينةة نيف لغيه الاين اتن ستول هو الذي كرا كد الرنف كن 
اختلفوا في إقامة الرسول وي الحَد عليه على قولين: 


العول الأول: ميقم عليه الحل.: وهو الذي ذكره ابن القَيّم وقل اعذارا ف تركه د 
لْحَذه. 


كناب الخ هد م 


القول) الثاني : 5 عليه الحَدّ. وهو الذي أخرجه الحاكم ني الإكليل. 

أما قول المَاوَرْدِيٌ: إنه يِه م يجلد أحداً من القَدَّفَة لعَائشَّةء وعلله: بأن الحَدّ إنا 
يثبت ببَيّنَة أو إقرار. 

فقد رد قوله: بأنه ثبت ما يوجبه بنص القرآن. وحَدٌ القاذف يثبت يثبت بعدم ثبوت ما قذف 
به ولا يحتاج في إثباته إل بَّة. 

قال الصَنْعَانِي: ة لسرا لا عر امد رو يي يت 
ف تننسير الآنانت . فإنه ثبت أن الذي تولى كبرَه عبد الله بن أ و دن 


القَدَفَةه وهو المراد بنزول قوله تعال: ولا يأل أؤلوا لفَضْل مِدَكُمْ وَأ لسّعَة أن يتوأ أؤلى 
رويب 4 اللو ]اله 


1 


© عن عَائشّة رض الله عنها قالت: قال رسول الله طلِلٍ: 

لا نُقطع يد السارق إلا في رُبُع ديِئَار فصاعدً("©. 

مَتَّمْق عليه واللفظ لمَسْلم. 

ولفظ البُخَاريّ: تقطّع يذ السارق في رَبُع ديار فصاعداً. 

© عن عَائضّة رَضِيَ اللَهُ عنها: اقطعوا في رُبْع ديِمَارء ولا تقطعوا فيها هو أَدْنَى من 
ذْلك20©). 

رياء حكن 


. 77١ سبل السَّلام ج؛ ص18 وتَيْل الأَؤْطارج/ ص‎ )١( 
. 77١ (؟) سبل السَّلَام ج؛ ص18 وتَيْل الأؤْطّار ج/ ص‎ 


ره سس 75 
م صَوَدا جام 


المسائل: 

المسألة الأون: إيجاب حد السرقة نايت 

-١‏ القرآن الكريم في قوله تعالى: لوَآَلسَارقٌ وَآَلسَارقَة فََقُطعُوَا أيَدِيَهُمَا؛ [المائدة: 
38 ). 

-١‏ والسّنّة: في أحاديث كثيرة» منها حَدِيْتُ الباب. 

المسألة الثانية: اختلفوا في اشتراط النّصَاب في القطع على قولين: 

القول الأول: يشترط التّصَابء وهو قول الجَمْهُوْر من السَّلّف والخَّلّف ومنهم الخلفاء 
الأربعة» بدليل: 

هَذِهِ الأحاديث الثّابّة. 

القول الثاني: لا يشترط. فيقطع في القليل والكثير» وهو قول الحَسَن والظاهِرِية 
والحَوَارجء بدليل: 

١‏ -إطلاق الاية #وَاَلسَارِقُ وَألسَارقٌة...* [المائدة: 4/”؟]. 

راجب 1ن اللا ملق نس التشؤزق رندرم والكوزت رادغ 

07 - ما أخرجه البَّخَارِيَ من حَريْث أبي هَرَيْرَة ول 8 كيه أنه قال عَلهِ: (لعن الله السارق» 
00 

وأجيب: بأن المراد من حَدِيْث البيضة غير القطع بسرقتهاء بل الإخبار بتحقير شأن 
السارق وخسارة ما ربحه من السرقة, وهو أنه إذاقنا طن دو الاغياء اققيرة وضنان دلت 
حلم لهجراء علن سرقة ما هو أكثر من ذَلِكَ مما يبلغ قدره ما يقطع به. فليحذر هذا القليل 
الا فيتعاطوا سر قة ماهو أكثر من ذلك دكوهدا الخَطَّابِيَ وسبقه ابن 

قال ال لافار تي 

حَدِيْث: (من بئوا لله مسجدأ ولو كمّفخص قَطَّاة(١)).‏ 


000 مَفْخَصٍ القّطاة : محلها ومبيضها الذي فحصته وكشفته. وق بر كلن: / هامش سبل الس لسَّلامء والمصباح 


لمر مادة (فحخصت). 


كتاب الخ هد م 


وحَديْث: (تصدّقى ولو بظللّف0(0) مُخْرّق). 

ومن المعلوم أن مَمْحَص القّطَّاة لايَصِحٌ تسبيله» ولا التصدق بالظّلّْف لعدم الانتفاع 
بهما. فا قضدٌ النَبي يك إلا المبالغة في الترهيب. 

المسألة الثالثة: اختلف الجمْهُوْر في قدر النّصَاب بعد اشتراطهم له على أقوال بلغت 
عشرين قولآًء والذي قام عليه الدليل منها قولان: 

العول الأول : #النضات ل لنتارهةالدقت وثلاثة دراهم من الفضة. 
عو ماهن نذواء الحجاز والشَافِعيَ بدليل: 

١‏ - حَدِيْث الباب وهو بيان لمطلق الآيّة وهو نص في ريع الدّينار. 

؟- حَديْث ابن عُمَر وه :(أن النَّبىَ يَلْةِ قطع في مِجَنَ(")2» قيمته ثلاثة دراهم) - 
متفق غلية: 

قالوا: والثلاثة الدراهم قيمتها رُبُع دِيْمَار. 

قال الشّافِعيٌ : إن الثلاثة الدراهم اي رو د 


لذاارضا م العرعداد و الخار: أنه أن تمان سار فم ة جك قرّمت بثلاثة دراهم من 
حساب الدَّيْمَار باثني عشر فقطع. 

وأخرج أيضاً: : أن علي و ل ليه قطع في رُبْع دِيِئَار كانت قيمته درهمين ونصفاً. 

ان - بع الديتَار موافق الثلاثة الدراهم, وذْلِكٌ أن الصَّرْف على عهد 
رسول الله يلِْةِ اثنا عشر درهماً دئار وكان كذَلِكٌ بعده. ولهِذدًا قوّمت الدية اثني عشر ألفاً 
من الورق و وألف لتايهن الكت 

لقال الثاني: لا يوجب القطع إلا سرقة عشرة دراهمء ولا يجب في أقل من ذْلِكَ. وهو قول 
الهَادَوِيّة وأكثر فُقَهَاء العرّاق وقطع به سُفْيَان التّوْرِيَء لما يأتي: 
)١(‏ الظّلف: للبقر والغنم كا حافر للفرس والخف للبعير. / هامش سبل السّلام. 


(0) المجنٌّ: التّرْسء مِفْعَل من الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء» وكسرت ميمه لأنه آلة في الاستتار. / سبل 


ر جا لك متا , 


أولاً: ما ثبت في الصَّحِيْحَيْن من حَدِيْث ابن عُمّر رَضِيَ الله عنها: أنه يَكِةِ قطع في 

وأخرج البَيْهَقيَ والطَّحَاوِيَ من طريق مُحَمَّد بن إسْحَاق من حَدِيْث ابن عباس : 
أنه كان ثمن المجَنَ عل عهد رسول يَئِةِ عشرة دراهم. 

وزقف أيضا ككتد ين إمخاقيمو كدي عترو يج تعتي عو ايدضن جدوكلة 

وقالوا: وقد ثبت في الصَّحِيْحَيْن من حَدِيْث ابن عَمَر أن قيمة المجَنٌّ ثلاثة دراهم. 
لكن هذه الرّوَايَة قد عارضت روَايّة المَحِيْحَيْن. 

وأورد الصَنْعَانيٌ عليه: 

١‏ - أن الروايات اضطربت في قدر قيمة المجّنّ من ثلاثة دراهم أو عشرة أو غير ذلك 
نما ورد في قيمته. 

وروايّة: ربع ديتار في حَديْث عَائشّة فنحة الكتفق غليةة: وركذا فق رقف افق عمين 
الحتمق عليه الدع فيه: أن قيمته ثلاثة دراهمء لا تقاومها اق الاجادية الخالنة شن سا 
ا فيها من الاضطراب. 

؟- روايّة التقدير لقيمة المجَنّ بالعشرة جاءت من طريق محمد بن إِسْحَاق» ومن 
طريق عَمُرو بن شُعَيْبٍ وفيهما كلام معروفء وإن كنا لا نرئ القدح في ابن إسشحَاق. إن 
ذكروه كى| قررنا في مواضع أخر. 

ثانياً: الواجب الاحتياط فيم| يستباح به العضو المحرّم قطعه إل بحقه» فيجب الأخذ 
بالمتيقن» وهو الأكثر. 

وحُجّة ما ذهب إليه فيان الَّوْرِيَ ى| قال ابن العَرَبِيَ هي: 

أن اليد محرّمة مة بالإجماع فلا تستباح إلا بها أجمع عليه» والعشرة مُتَمَقَ على القطع بها عند 
الجميع» فيتمسك به ما لم يقع الاتفاق على دون ذُلِكٌ. 

وردّه الصَّنْعَانِيَ: بأن الاحتياط بعد ثبوت الدليل يكون في اتباع الدليل» لا في ما عداه. 


كتابالخود ٠‏ ميس 


المسالة الرابعة: اخدلفنه القاكلون قرطي ال عبان قي لمقلا ويه غين اد ييا والقظية عر 
أقوال: 

القول الأول: يقَوّم بالدراهم لا برٌبُع الدّيْتَار. يعني إذا اختلف صَرّفهماء مثل أن يكون 
بع ديار صرف درهمين مثلاً. وهو قول مالك في المشهورء وبه قال أَحْمّد. 

لقو ل اثاني: الأصل في تقويم الأشياء هو الذَّهَبء وهو قول الشَافِعِيَ. وبه قال: أبو ثور 
والأؤْرَاعيٌ وداود. 

لأنه الاصل في جوَاهر الأرض كلها. 

قال الخَطَّابِيَ: ولذلكَ فإن الصَّكَاك القديمة كان يكتب فيها عشرة دراهم وزن سبعة 
مثاقيل» فعرّفت الدراهم بالدنانير وحصرت بها. 

حت قال الشَّافِعيَ: إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها رُبع دِيْبَار لى توجب القطع 
كر تمان 

قال الصَّنْعَانِي: وَهُدَان القولان تفرّعَا عن الدليل كما عرفت. وفي الباب أقوال كى| 
قدمنا لم ينهض لا دليل» فلا حاجة إلى شغل الأوراق والأوقات بالقال والقيل. 


الشفاءتؤلكرم< 
© عن عَائشّة رَضِيّ الله عنها: أن رسول الله كَلِةٍ قال: 
أَتَشْمَّعٌ في حَدَّ من حُدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها الناسُ إنما أَمُْلَكَ الذين منْ 
قَبِلكم أَنَّهُم كانوا إذا سَرَّق فيهم الشَّرِيْفُ تركوه. وإذا سَرّق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه 
ال 
مَتَّمْق عليه» واللفظ لمُسلم. 


. سبل السام ج4 ص١٠ وتَيْل الأَؤْطّارج/اص7١١ وانظر أيضاً ص186و157‎ )١( 


آي مس ب 
مايه صَنوَةالجكامٌ 


المسائل: 
المسألة الأو1!: الخطاب في قوله (أُنَشْفَم؟) ا نو رلك كك يدل له ما في البُخَارِيٌ 
إن ديفا أَمَممْهِمٍ المدأة المَحْرُوْميّة التي د قالوا: مَن يكلم رسول ألله 2 


ومن يَمجتَرية عليه إلا أَسَامَةٌ حت رسول الله يَك؟ فكلّم رسول الله يلك فقال: الشما ب 

المسألة الثانية: الاستفهام في (تشفع؟) استفهام إنكار. 

كاناقد سيو هك أقاتقيان لاشافة كد 

المسألة الثالثة: النهي عن الشفاعة في الخدود ثَابت: 

بحَدِيْث الباب وبا يأتي من الأحاديث الآتية. وترجم له البُخَارِيٌ بباب (كراهية 
الشفاعة في الحَدّ إذا رفع إلى السلطان). 

المسألة الرابعة: تحريم الشفاعة مَقَيّد اذا حاترت إلْ الإمَامء فإذا بلغت الإمَام 
وجب عليه إقامة الحَدّ. وادع ابن عبد البَرّ الإجماع علل ذْلِكَ ومثله في البَحرء والدليل 

-١‏ قال النَبِيَ يله لأسَامَّة لما تشفّع: (لا تشفعْ في حَدَء فإن الحدود إذا انتهت إليّ 
فليست بمتروكة). 

1- أخرج أبو داود من حَدِيْث عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدّه يرفعه: (تَعَاقَوًا 
الحدود في بينكم, فا بلّغني من حَدَ فقد وجب).؛ وصحّحه الحَاكم. 

- أخرج أبو داود والحاكم وصحّحه من حَديْث ابن عَمّر قال: (سمعت رسول الله 
يِةِ يقول:من حالت شفاعتّه دون حد من حدود الله فقد ضادً الله في أمره)» وأخرجه ابن أبي 
شَّيْبَة من وجه أصح عن ابن عُمّر موقوفا. 

وفي الطّبَرَانَ من حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مرفوعاً بلفظ: (فقد ضَادً الله في مُلكه). 

4 - وأخرج الدَارَفَطْنِيَ من حَدِيْث الزُبَيْر موصولاً بلفظ: (اشمّعوا مالم يصل إلا 
الوالي» فإذا وصل إِلْ الوالى فعفا فلا عفا الله عنه). 


كتابالخهد تكد 


هب - وأخرج الطَّبَرَانىَ عن عُرْوّة بن ل يت قان : (لقي الرَير سارقاً فشفع فيه فقيل: 

حت يبلغ الإمامء فقال: إذا بلغ الإمَام فلعن الله الشافعٌ والمشمّعَ). قبل : #وهذا الوقوف هو 
المعتمد. 
5- - عن صَفْوَانَ بن أميّة ولك يف أن النبين كله قال : لما أمَر بقطع الذي سَرَّق رداءة 
فشفشع فيه: هلا كان ذلك قبل أن اتأثبنق به؟) - أخرجه كد والأربعة. وصحّحّه برخ 
الجارود والحاكم. 

وهذه الروايات يعضد بعضها الآخر. 

المسألة الخامسة: نقل الخَطَّابِيَ عن مَالِك: 

أنه فرّق بين من عرف بأذية الناس وغيره» فقال: لا يشفع في الأول مطلقاً. 

وفي الثاني: تحسن الشفاعة قبل الرفع, لا بعده. 

المسألة السادسة: على التفصيل المذكور بين قبل الرفع وبعده. تحمل الأحاديث الوَاردّة في 
الترغيب في الستر عل المّسْلِمِ فيكون الستر هو الأفضل قبل الرفع إلى الإِمّام. 

المسألة السابعة: تجوز الشفاعة في التّعْزِيْرَاتَء لا في الخُدود. بدليل: 

سريت ادكه تفن الله عنيا؟ (أفيلوا ذرض التبنانت | لأ و الخيدود) سروه أخمد 
وأبو داود وَالتّسَائِيٌ ادن 

- الاتفاق علا ذُلِكَء وهو ما نقله ابن عبد البَرّ. 


000000 
قال - أي: أنّس -: وفعله أبو بكر فلا كان عُمّرُ استشار الناس», فقال عبد الرحمن 
ابن عَوّف». أَحَفٌ الحُدود ثمانون» فأ د 216 


23 سبل ال لسَّلَامِ ج: ص78 وِنَيْل الأؤطّار ج/اص 67 :. 


المفردات: 

الْخَمْر: مصدر خَمَرَ كضرب ونصرء خَمْراً. وهي مؤنثة وتذكرء ويقال: حَمْرَة 
الجَرِيْد: سَعَفَ النخيل. 

المسائل: 

المسالة الأرقة فوشيية الكت كرا أفراق: 

القول الأول: لأنها تُخَمَّرٌ العقلّ» أي: تستره. فيكون بمعنئ اسم الفاعل» أي: الساترة 


للعقل. 


العول الثالي: لا ع مد لع 30 يقال: ا أي : نان فيكون بمعنل اسم 


00 


الغول الثالث: لأنها تخالط العقل من حََامَرَّه إذا خالطه؛ ومنه: 
هَنيئاً مَرِيئاً غيرٌ داء مُخَامِ رٍ17) 
أي: مخالط. 
العول الرايع: لأنها تعره حتول تدرك» ومنه اختمر العَجينء أي : بلغ إدراكه. 
الغول أخاص: وقيل: مأخوذ من الكل» لاجتاع المعاني هذه فيها. قال ابن عبد البَرّ: 


الآأوجه كلها موجودة في الخمرء لأحنا تزعية عتما اذركيع وسكنت. فإذا سويت خالطت 
العقل حتول تغلب عليه وتغطيه. 


010 


المسألة الثانية: اختلفوا في ثبوت الحَدّ عل شارب الخَّمْر عل قولين: 
العول الأول: يثبت» بدليل : 
حَدِيْث الباب: (فجلد بِجَرِئِدَتَيْن نحو أربعين). 


0 8 ع اماي 07 ع 5 3 3 
هذا صدر بيتك لجشن عرق وعجزه: لَعَرّْةَ من أعراضنا ما استحلت 


لخاود مم 


وادّعي عليه الإجماع. 

ورد علن دعوئ الإجماع: بأنها غير صَحِيْحَة لثبوت القول الآخر. 

القول الثاني : لايجب فيه إلا التَعْزِيْرء بدليل: 

أن التّبِى كه م ينص على حد معينء وإنما ثبت عنه الضرب المطلق. 

المسألة الثالثة: اختلفوا هل يتعين الجحلد بالجَرِيْد؟ على أقوال: 

لقول الأول: يكون الجلد بالْجَرِيْده وهو قول بعض الشّافِعيّة بدليل: 

حَدِيْث الباب. 

الاق رو وان تلان الل روفي لكك نادم وهر اقرب فال القتعارة: 

الول الثامث: جواز الاقتصار عل الضرب باليدين والتّعال. 

قال في شََرْح مُسْلِم: اجمعوا على الاكتفاء بِالْجَرِيْد والنّعَال وأطراف الثياب, ثم قال: 
والأصح جوازه بالسوط. 

القول الرلع: قال ابن حَجَر: توسّط بعض المتأخرين فعين: 

السوط للمتمردين؛ وأطراف الثياب والتّعَال للضعفاءء. ومن عداهم بحسب ما 
50 


قو الى 3 8 اراس 00 
المسالة الرابعة: إن مسا استشيارة عمر ويكِده : هو . 


امكوا في الْخَمْرء وتحاقروا العقوبة» قال: وعنده المُهّاجرون والأَنْصَار فسألهمء فأجمعوا 
على أن يضرب ثانين). 

والغريم الاق ل القوطاعن قزرو عركده راواغضر ابعمار و الخكر شان 1 
عَلِيَ بن أبي طالب: نرئ أن تجلده ثانين» فإنه إذا شَرِبٍ سَكرء وإذا سَكر مَذَىْء وإذا مَذَى 
افترئ» فجلد عمّر في الخمر ثمانين). 

وهذًا الحَدِيْث مُعْضَلء ولِهُذًا الأثر عن عَلِىَ طُرٌّق. 

وقد أنكره ابن حَرْمء وفي معناه نكارة» لأنه قال:إذا هَذَىْ افترئء والهاذي لا يعد قوله 


ر جا لك متا , 
مس صَوَة لكام 


+ ومسا م 5 + وما ص 1 
فريهة لانه له عمد له ولا فريه إل عن عمد. 


ل 
ا 


وقد أخرج عبد الرزاق قال: جاءت الأخبار متواترة عن عَلَِ وَل أن التبى يه 
يَسْنَّ في الخمر شَّيئاً. 

المسألة الخامسة: اختلفوا في عدد الحلدات على قولين: 

القول الأول: يجب الحَدَ على السكران ثانين جلدة» وهو قول الهَادَويّة وأبي حَنِيْمَة 
ومالك واللَّدْث وأحد قولي الشَّافِعيَء بدليل: 


١‏ - حَديث الباب» وفيه : أمره يَللكِ بجلد شارب الْكَمْر نحو أَربعين بِجَرِةٍ وه وجلد 
عك ت نان كنبا اسان لياف 


-١‏ حَديْث عَلِيَ ويك لله في قصة الوَلِيْد بن عُمَبَة غنتة: جلت وسول الله كله ارتعين: وجلد 
اوبكر اعون ولا جه 050 لاروك يتاه -رؤاه مُشَلم: 

”- قيام الإجماع على ذلك فبعيك ره ول يُنكر عليه أحدٌ. 

القو ل الثاى: جب أربعين جلدة. وهو قول داود والمشهور عن الشَافِعِيٌ والممديوان ري 
5 : 

أ- أنه المروي عن التَّبِىَ يَكةُ فعله 

ب- أنه المستقر عليه الأمر في خلافّة أبي بكرء وفعلها عَليَ في زمن عُمْمَان رضي الله 
م 

قال الصَّنْعَانِيَ: ومن تتبع ما في الروايات واختلافها علم أن الأحوط الأربعون, ولا 
يزاد عليها. 


© عن أب هْرَيْرَة وله قال: قال رسول الله طلِلِ: 
إذا ضْرَبَ اماك الباق انيب 


. سمل السَّلَام ج: ص77‎ )١( 


كتاب الخ هد اماس 


اللالة الاو لا» لاقل غرف اوس ف كنار اشرو يدل 

حَدِيْت الباب. 

المسألة الثانية: لا 0 المحدود في الْمَّرَاقٌ(١)‏ والمذاكير» بدليل: 

قول عَليَ وك نك. للجلاد: (اضرب في أعضائه. وأعط كلّ عضو حقه وأنٍَ وجهه 
ومذاكيره) - أخرجه ابن أبي شَيْبَة وأخرجه عبد الرزاق وسَعيّد بن منصور والبَيَهقيَ من 
طرق عن عَلِيَ وله . 

وأنما نبئ عن المَّرَاقٌ والمذاكير لأنه لا يؤمن عليه مع ضربها. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في ضرب المحدود في الرأس على أقوال: 

القول الأول: لا يضرب فيه» وهو قول جمّاعَة من العْلمَاءء لأنه غير مأمون. 

الثول الثالي: يجوز ضربه فيه» وهو قول الْهَادَويّة وغيرهم. بدليل: 

-١‏ قول على وك ليله نك للجَلاد: افيرش الر امقر 

١‏ - قول أبي بكر ركه : (اضرب الرأسء فإن الشيطان فيه) - أخرجه ابن أبي شَّيْبَةَ 
وفيه ضعف وانقطاع. 

الول الثامث: لا يضرت إل في الرأس» وهو قول مَالك. 

المسألة الرابعة: قالوا في صفة سَوْط الضرب: 
أولآ: أذيكونين الحديف والخلىع يدلا 

-١‏ ما أخرجه مَالِك في المُوَطَأ عن رَئِد بن ألم مُرْسَلا #(أدروكاد مع سد 
بالزَّنَا على عهد رسول الله يَلِكِ فدعا رسولٌ الله يَيِيْةٌ بسَوْط كانتي بسوط مكسورء فقال: فوقٌ 


2000 مَرَاقٌ البطن: قارف مقرو لان جمع مَرَق) اعد نها. 1 القاموس المحيط. مادة (رق). 


ويم 
لل 
سر اه مين 
0 


ا صَوَها لكام 


هدًا. فأتي بِسَوْط جديد لم تُقطع تَمَرنهِ فقال: بين هُذَيْنِ. فأني بِسَؤْط قد لان ويكب به 
فكي 01 

فيكون بين الجديد والخَّلّق. 

؟- ما ذكره الرّافعيَ غن عَلِيَ ويلك : (سَرّط الحَذ بين سَرْطيْن وضَربه بين 
ضربتين). 

ثانياً: أن يكون وسطاً بين الصغير والكبيرء فلا يكون من الخشب التي تكسر العظم 
وتجرح اللَّحْمء ولا من الأعواد الرقيقة التي لا تؤثر في الألم. 

قال في البَحر: قذر عرضه بإصبّع. وطوله بذراع. 

قال ابن الصَلاح: السَؤْط هو المتخذ من سيور تلوئ وتلفٌ. 


ل 
© عن ابن عُمَر رَضِيَ الله عنهما: أن النَبِيَ َكِِ قال: 
كُلْ مُسْكِرٍ حَمْرٌ وكلْ مُسْكِرٍ حرام”". 
التخري: 
أخرجه مشلم. 
المسائل: 
لاله ]رامل ا ات متكي ل ارود 
حريك الباب» 
المسألة الثانية: يحرم كل مُسكرء وهو عام لكل ما كان من عصير أو نبيذ» بدليل: 
كناب 


1 
5 


(1) تَيْل الأؤطار جلا ص١١١.‏ 
(') شبُل السَلَام ج؛ ص7" وتَيْل الأؤطّار ج48 ص 18١‏ . 


كتاب الخ هد 6 مس 


المسألة الثالثة: اختلفوا في المراد بالمسكرء هل يراد تحريم القدر المسكرء أو تحريم 
16 مطلقاً وإن قلّ ول يُسكرء إذا كان في ذلِكٌ الجنس 4 001 

القول الأول: بحرم القليل والكثير ما أسكر جنسه. وهو ما ذهب إليه جَمْهوْر الصَحَابَة 
وغيرهم وأَحْمّد وإسْحَاق والشَّافِعيٌ ومالك والهَادَويّةء بدليل: 

١‏ - حَديْث الباب. 

-١‏ حَدِيْث ججابر: أن رسول الله يَكْةِ قال: (ما أسكرّ كثيرٌه فقليلّه حرامٌ) - أخرجه 
أختهوالاً ريع وضخخه ابن حكانو نوا خرعه الكزولق وتوران لقاك. 

*- حديث عَامِر بن سَعْد بن أبي وَقَاص عن أبيه بلفظ: (نَهَىْ رسول الله يهِ عن قليل 
ما أسكر كثيره) - أخرجه النَّسَائَِ والدَّارَقَطْنِيَ وابن حبّان 

: - حَدِيْث عَائِسَّة رَضِيَ الله عنها: (كل مُسْكر حرام وما أسكر منه القَّرْقُ فملء 
الكفٌ منه حرام) - أخرجه اق دأود. 

- وفي الباب روايات كثيرة عن عَليٌ وعَائِشَّة وحَوّات وسَعِيّد وابن عَمّر وزيد بن 
نَابت» لا تخلو من مقال في أسانيدهاء لكنها تعتضد بها سمعت. 

قال أبو مُظّمّر السَّمْعَانِيَ: الأخبار في ذْلِكَ كثيرة» لا مساغ لأحَد في العُدول عنها. 

العول الثاني: يحل دون المتكدر هين عن عضين الغعنيو والراطيو )وهو ما دهت اإلنه 
العف وؤ واو عسننار اصصابدوا قت هل عالق 

ونحقيق مذهب الحتفيّة قد قد بسطه في شُرْح الكئر حيث قال: 

(إن أبا حَنِيْمَة قال: الْخَمْر هو النَئْ من ماء العنبء إذا غلِى واشتد وقذف بالرّد 
حرم قليلها وكثيرها. وقال: إن الغليان من آية الشدة, وكَمّاله بقذف الرّبَد وبسكونه إِذْ به 
يتميز الصّافي من الككدر. 

وأَحْكّام الشرع قطعية فتناط بالتّهَايَة كالحُدود وإكفار المستحل وحرمة البيع 
والنحجاسة. 


وعند صاحيية: ادا سيل صار حرأ ولا يشترط العف عال نه بآن الاسم يثبت به 


عا و ب 


والمعنو المقتضي للتحريمء وهو المؤثر في الفساد وإيقاع العداوة. 

وامنا” 

الطّلاء «بكسر الطاء»» وهو العصير من العنب إن طبخ حتيل يذهب أقل من ثلثيه. 

والسّكر «بفتحتين». وهو النَيْءٌ فر ماء الرطيية «نقيع التمر الذي لم تمسه النار». 
ونقيع الزبيبء وهو النَّيْءٌ من ماء الزبيب. 

فالكل حرام إن غلا واشتد. وحرمتها دون الخَّمْر. 

والحلال منها أربعة: نبيذ التمر والزييب إن طبخ أدنئ طبخ وإن اشتدء إذا شرب ما لا 
يسكر بلا لهو ولا طرب. 

والخليطان» وهو أن يخلط ماء التمر وماء الزبيب. 

وذ العمل والعرج ردك وفعي رالدرة طيخ رالا 

والمثلث العتبيّ). انتهئل كلامه ببعض تصرف فيه. 

وحُجّة ما ذهب اليه الكُوْفيَّؤن وأبو حَبِيْفَة وموافقوهم: 

١‏ - أن هذه الأنواع التي لم ينقل تحريمها استدل لها بأنها ل تدخل تحت مسمئ الْخَّمْر 
فالاتشملها ادلة ريو الكخر. 

؟- قال اللّحَاويّ: في تأويل حَدِيْث ابن عُمّر هذا - حَدِيْث الباب -: 

قال بعضهم: المراد به ما يقع السكر عنده. 

قال: ويؤيده أن القاتل لا يسم قاتلا حت يقتل. 

قال: ويَذُلُ له حَديْث ابن عَسّاس يرفعه: (حرمت الخَّمّْر قليلها وكثيرهاء والسكر من 
كل قرافت أخرجه التسائة ْ» ورجاله ثقات. 

1 أله تلاك ال :ويضطله :وا اررق رقعد ورققة عا لقن نجاف قال قال ال 
وغيره: إن الراجح أن الْرُوَايَة فيه: والمشكر (بضم الميم وسكون السين)» لا السّكر (بضم 
لوخ أو 2 . وعل تقدير ثبوته فهو حَدبِتْ فرد لا يقاوم ما عرفت من الأحاديث التي 
ذكرناها. 


كتابالخ هود أعس 


وقد سرد لهم في الشرح أَدِلّة من آثار وأحاديث. 

عو 

واجيب بما ياتي: 

أ- إن الأدلّة من الآثار والأحاديث التي سردها هم في الشرح لا يخلو شيء منها عن 
قادح فلا تنتهض عل المَدَّعَى. 

ب- لفظ الخَّمْر قد سمعت أن الحق فيه لغة عمومه لكل مشكرء كما قاله مَجْد 
الدّيْن. فقد تناول ما ذكر دليل التحريم. 

ج- هناك روايات عن ابن عَبّاس في تحريم البَاذّْق والطلاء وكذا عن عمّر في الطلاء. 
وغيرهما. وهي آثار نؤيد العمل , بالعموم. وبع التعارض فالترجيح للمحرم عا إن المبيح. وهذه 
الوواياة: 

١‏ - أخرج البُخَاريَ عن ابن عَبّاس: لما سأله أبو جوَيْرِيَة عن البَادّق (وهو بالباء 
الموحدة والذال المَعْجَّمّة المفتوحة» وقيل: المكسورة» وهو فارسى مَعَرّبِء أصله باذه. وهو 
الطّل )» فقال ابن عَبّاس: سبق مُحَمّد البَادّق» ما أسكر فهو حرام الشراب الحلال 
الست ليس بعد الال الطَّيّب إلا الحرام اي 

-١‏ وأخرج البَيَهَقَىْ عن أ بخ عتايى: أنه أتاه قوم سانو هن الطلدس فقال أبن 
عَبّاس: وما طلاؤكم هذا؟ إذا سالتموق فبينوا لي الذي تسألونني عنه. فقالوا: هو العنب 
يعصره ثم يطبخ, ثم يجعل في الدّنَان . قال: وما الدَّنَان؟ قالوا: دان مقَيّرَة0١2.‏ قال: مَرَفْتَة؟ 
قالوا: : اجن فإ كر ؟ قالواة إذا اكت متدفال#تفكن كر باه . 

اللداي الوتة 0 سا مو 5 
0507 1 الشّام. - يقال له : الطّلاء الت بعال اخدو الر علان . 0 
سمعت حبّي رسول الله يَلِْةِ يقول إن مالساي الت بكريو الخشر ا 
و ١‏ المقكوة الو قن بالقاره شيء أسود تُطْلَى به السفن والإبل. أو هو الرّفتء قاله في القاموسء فهو القَطْرَان 

غاا الفيير الاو / هامش سبل السّلام. 
(0) الحبٌ: بكسر الحاء هو الحَبِيّب. / هامش سبل السّلام. 


عا و ب 


6- وأخرج مثله ععن أب مَالِك الأَشعَرِيَ عن رسول الله َي أنه قال السك انالف 
من أَمّتي الْخَمْرَ يسمونها بغير اسمهاء وتضرب على رؤوسهم المعازف. يخسف الله بهم 
الأرض» ويجعل منهم قردة وخنازير). 

5- وأخرج عن عُمّر أنه قال: إن وجدت من فلان ريح شراب» فزعم أنه يشرب 
االطّلاة» و إق سائل عن يقري :فإنا كان تسكر جتدته فتجلدة الحدّ ثأماً. 

- وأخرج عن أب عُبَيْد أنه قال: جاءت في الأشربة آثار كثيرة مُخْتَلمَّة عن النَبي طلِ 
وأصحابه. 0 له سكس 

فأوها: الخَمْرء وهي ما عَلَىْ من عصير العنب. فهذه ما لا اختلاف في تحريمها من 
المسلمين, إنما الاختلاف في غيرها. 

ومنها: السّكرء يعني: (بفتحتين)» وهو نقيع التمر الذي لم تمسه النار - كما قدمناه -. 
وفيه: يُروَئْ عن ابن مَسْعُوْد أنه قال: السَّكر خر. 

ومنها: البنّع (بكسر الباء الموحدة وسكون المثناة الفوقية)» وهو نبيذ العسل . 

وفكيا: التحكة زبكبير الحت )دوهن نيل اللابعرر. 

ومنها: المذر» 0 

جاء تفسير هذه الأربعة عن ابن عَمّر ويه وزاد ابن المُنذر في الروَايَة عنه قال: 
والتمرتهو العني :وال كرفت الكمن: 

ومني ال دك يعني (بضم السين المهملة وسكون الكاف وضم الراء فكاف 
سيج )عن أن ترقي! لولم اند 

ومنها: المٌَضيخ (بالفاء والضاد المّعْجَمّة والخاء المُعْجَمّة): ما افتضخ من البُسْر 
من غير أن تمسه نار. وسماه ابن عُمّر: المُضوخ. 

ذفان اشو ين «لاطاضيع لصوتي تور اندي يسمي الخليطين. قال أبو عَبَيُد: بعض 
العَرّب تسمي الخَّمْر بعينها الطّلاء. قال عَبِيْد بن الأرّص: 


كتابالخ هد مع م 


هي الْخَمْرُ بِالهَزْل تُكْنَىْ الطّلا كا الايت يكل ابناحفة: 0 

قال: وكذلكٌ الخَمْر سمي البَادّق. 

المسألة الرابعة: يحرم ما أسكر من أي شىء؛ وإن لم يكن مشروباً كالحشيشة. بدليل: 

١‏ - أحاديث الباب. 

قال ابن حَجّر: من قال إنها لا تسكره وإن| تخدّر فهي مكابرة» فإنها تُخدث ما تُخدث 
الحَمْر من الطرب والنشوة. ش 

قال اوإطاعت عا ررحي سر وقد أخرج أبو داود: زآله ديرا وسيول اللعية 
كل مُسكر ومَفَثّر). قال الخَطَابِيَ: المُمْثّر كل شراب يورث الفتور والخَّوّر في الأعضاء. 

- الإجماع على نحريم الحشيشة. حكاه العرّاقيٌ وابن تَيّميَّة وإن من استحلها كفر. 

المسألة الخامسة: قال ابن تَيْميّة: إن الحشيشة أول ما ظهرت في آخر المئة السادسة من 
المجرة حين ظهرت دولة التنار» وهي من أعظم المُنْكَرَاتء وهي شر من الْخَّمْر من بعض 
الوجوهء لأنها تورث نشوة ولذة وطرباً كالخمر. ويصعب الفطام عنها أعظم من الخَمْرء وقد 
أخطأ القائل: 

حرموها من غير عقل ونقل وحرام تحريم غير الحسرام 

قال ابن تَيُميّة: إن الحَدّ في الحشيشة واجب. 

قال امن البيظان: إن اللتفييش: وتستورا الحنين توعد ل عدبي تكن جا إذا تعاول 
الإنسان منها قدر درهم أو درهمين. وقبائح خصاها كثيرة» وعَدَّ منها بعض العلاء مئة 
وعشرين مضرة دينية ودنيوية. 

وقبائح خخصاها موجودة في الأفيون» وفيه زيادة مضار. والبَنْج حرام. 

وقال ابن دَقيّق العيّد في الجوزة: إنها مسشكرّة. ونقله عنه متأخرو علماء الفريقين77 
واعتمدلوه. 
)١(‏ انظر: ديوان عَبِيّْد بن الأَبْرَص ص7 . وسقطت (بالهزل) من سبل السَّلام. 
:آي الشافعكة والكالكتة لأقنابق دقتق العكد نقيه الدهيية: / عنامي كل الشلاه: 


6 م صَفوَةالاجكامن 


000 ظ 

© عن آم سَلَمّة رَضِيَ الله عنهاء عن النبئّ يَدلِةٍ قال: 

إن الله م يجعل شفّاءكم فيها حَرّمَ عليكه(2. 

أخرجه البَيْهَقِيَ وأَحْمّده وصحّحه ابن حبّانء وذكره البُخَارِيَ تعليقاً عن ابن 
مَسعْوّد. 

© عن وائل بن خُجْر الحَصْرَّمىَ: أن طارقٌ بن سُوَيْد سأل التبى يَلةِ عن الكَمْرِ 
يصنعها للدواء. فقال: إنها ليست بدواء ولكنها دّاء2)0, 

أخرجه مُسْلِم وأبو داود وغيرهما. 

المبسائا : 

: 2 

المسألة الآولى: اختلفوا في التداوي بالخمر على أقوال: 

العول الأول: رع التداوي بالثمرء وهو قول الشّافِعيٌ والجمهون بدليل: 

حَدِيْثي الباب. 

ولأنه إذا لم يكن فيه شفاءء فتحريم شربها باقيء لا يرفعه تجويز أنه يدفع بها الضرر عن 
التفننن: 

لول اثاني: يحرم إل إذا غصٌّ بلقمة ولم يجد ما يَسُوغها به إل الْخَمْره وهو قول 
الهَادَويّة وادَّعَ في البخر الإجماع على هذّاء وفيه خلاف. 

العول الثاللث: يجوز. وهو قول أبي حَنيْفَة بدليل: 
)١(‏ سبل السَّلام ج؛ ص١7‏ . 
(0) شبُل السَلَام ج؛ ص" " وتَيْل الأؤطّار ج48 ص١١7‏ . 


كت بالخ ود مع م 


وردفيات القياس باطلء فإن المقيس عليه محرم بالنص المذكور لعمومه لكل محرم. 


المسألة الثانية: في النَّجُم الوهاج قال الشيخ: 

كل ما يقول الأطباء من المتّافع في الخمر وشربها كان عند شهادة القرآن أن فيها متافع 
للناس قبلء وأما بعد نزول آية الماتدة فإن الله تعالى الخالق لكل شىء سلبها المتافع جملة 
فليس فيها شيء من المتّافع(22» وهدًا منقول عن الرَّبِيّع والضحّاك. 

وقية خترتك أسدله التغلبية :وغير أن النبوع كله قال إن انه تعالا 1 تخرم الخمر 
سلبها المتافع). وبهذًا تسقط مسألة التداوي بالخَمْر. 

المسألة الثالثة: في الْحَدِيْث الثاني من حَدِيْتَي الباب: 

تحريم التداوي بِالْخَّمْرء وزيادة الإخبار بأنها داء. 

المسألة الرابعة: علم من حال من يستعملها أنه يتولد من شربها أدواء كثيرة» وكيف لا 
يكون ذَلِكٌ بعد إخبار الشارع أنها داءء فقبّح الله وضًافها من الشعراء الخَلَّعَاء ووصّاف 
شربها وتشويق الناس إِلىْ شريها والعكوف عليهاء كأنهم يضَادُون الله تعالى ورسوله فيما حرم. 
ولا شك أخهم يقولون تلك الأشعار بلسان شيطاني يدعون إِلىْ ما حرمه الله تعال ورسوله. 


التَعْزِيْر: مصدر عرّرء من العَزْرء وهو الرد والمنع. 

وهو في الشرع: تأديب على ذنب لا حََذدَّ فيه. 

وسمي تُعَزِيرا لدفعه ورذه عن فعل القبائح. 

ويكون بالقول والفعل على حسب ما يقتضيه حال الفاعل. 

والتعرسن تالف الحدود من نالا نة وححوه: 

١‏ - إنه يختلف باختلاف الناسء فتَعْزِيْر ذوي الهيئات أخف. ويستوون في الحدود 
مع الناس. 


)١(‏ تحريم الخمر بتاتا لا يمنع أن فيها بعض المتافع كى) جاء في آية ا ولكن هذه المتافع مهدرة في جانب 
مضارها الصحية والمالية والعقلية والاجتاعية» فمن أجل هدًا حرمت مطلقا. / مصحح سبل السّلام. 


ر جا لك متا , 


- إنها تجوز فيه الشفاعة دون الحدود. 

*- التالف به مضمونء خلافاً لأي حَنِيْمَة ومّالك. 

وقد فرق قوم بين التَّعْزِيْر والتأديب. ولا يتم لهم الفرق. 

9 عن أب بُرْدَة الأَنَصَارِي يتكله. أنه سمع رسول الله يل يقول: 

لا بجْلّد فوق عَشَرَة أسْوّاط إل في حَدٌَّ من حدود الله تعال(١).‏ 

وفي روّايّة (عشر جلدات»» وفي رِوَايّة:(لا عقوبة فوق عشر ضَرَات). 

المفردات: 

لا يُجُلّد: رُويَّ مبنياً للمعلوم ومبنياً للمجهولء ومجزوماً عل النهي ومرفوعاً على النفي. 

المسألة الأول': المراد بحدود الله: ما عين الشارع فيه عدداً من الضرت»: أو عقوبة 
مخحصوصة كالقطع والرجم, وهدان داخلان في عموم حدود الله خارجان عا فيه السياقء إذ 
السياق فى الصرف» 

المسألة الثانية: اتفق العلماء على حد: الزناء والسرقة» وشُرْبٍ الْكَمْرء وحَدّ المحارب. 
وحَدَ القّذف بالزناء والقتل في الرّدَّة والقصاص ف النفس. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في القصّاص ف الأطراف. هل يُسَمَّ حَدَا أو لا؟ 

واختلفوا في عقوبة جحْد العارية» واللَّوَاطء وإتيان التهيمة» وتحميل المرأة الفحلّ من 
البهائم عليهاء والسّححَاق0©): وأكل الدم والميتة ولحم الخنزير لغير ضرورة» والسّحَرء 


0-4 


والقَذف بشرب الخَّمْرء وترك الصلاة تكاسلا والأكل في رَمَضَانء هل يُسَمََْ حَذَاً أو لا؟ 


. ١58صا/ج سبل السَّلَام ج؛ ص>77 وتَيْل الأَؤْطّار‎ )١( 


(؟) السّحَاق: هو فعل النساء بعضهن ببعض ما يفعل الرجل مع المرأة. / هامش سبل السّالام. 


كناب الود 1 


من قال: يُسَمَّىْ حَدَأَء أجاز الزيادة في التَّعْزِيْر عليها على العشرة الأسواط. 

ومن قال: لايُسَمَّىْء لم يجزه. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في العمل بِحَديْث الباب على أقوال: 

ل ا لل ا 
وإشحاق وجمّاعَة من الشافعئة. 

القول ااثاني: تجوز الزيادة في التّعْزِيْر عل العشرة» ولكن لا يبلغ أدنئ الحُدود. وهو قول 
أبي حنِيْمَة ومالك والشّافِعيٌ ورَيْد بن عَلَىَ والموَّيّد بالله والإمّام يَحَيَى. 

القول الثامث: يكون التَّعْزِيْر في كل حَدَ دون حَدَ جنسه. وهو قول القاسم والهّادي 
والنّاصر والأؤرّاعيّ ورُويَ عن مُّحَمَّد بن الحَسَن الشَّيْبَانيَ» لا ورد: 

أن عَلِا له جلد من وجد مع امرأة من غير زنا مئة سَؤْط إلا سَوْطَيْن. 

ورد عليه با يأتي: 

أ- إن فعل بعض الصَّحَابَة ليس بدليل» ولا يقاوم النص الصَّحيْح. 

ب- لعله لم يبلغ الحَدِيْتُ مَنْ فَعَلَ ذْلِكَ من الصَّحَابَة» كما قال صاحب التَّقْرِيْبِ 
معتذراً: لو بلغ الخبرٌ الشَافِعيَ لقال به» لأنه قال: إذا صح الحَدِيْثُ فهو مذهبي. 

ومثله قال الداودي معتذراً بكالفه ريك مَالكاً هذًا الحَديْث. فرأئ العقوبة بقدر 
الذنب» ولو بلغه ما عدل عنه» فيجب على من بلغه أن يأخذ به. 

القول الراع: إنه ما يراه الحاكم بالغ ما بلغ» وهو قول أبي يُؤْسُف. 

ويستدل له: 

ها روي عن عَمّر ركه أنه ضرب من نقش على حَائّمه مئة سَؤْط. وكذا روي عن ابن 
مبعوة 

وودٌ: بها رد به القول الثالث المتقدم. 


القول أكاصس: أكثره خمسة وسبعون. وهو قول مالك وابن أبي لَيْلَىْ. 


التعيناد لل : حون جع هدرف جياداء ا بلغت المشقة. 
وقرعا دل الخيداق تال الكفار أو اليغاة. 


وجو بالهاد 


9 عن أَنّس وطن : أن التَبى ككل قال : 

جَاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والستدى” 0 

التخريي: 

رواه أَحْمّد والنَّسَائِىَ» وصحّحّه الحَاكم. 

المسألة الأو:: الجهاد بالنفس واجبء» وهو بالخروج والمباشرة للكفار» بدليل: 

١‏ - عدةآيات من القرآن الكريم منها: #وَجَنهدوا بِأْمَوَالِكُمْ وَأَنفْسِكم» 
[العووة 11 

؟- حَدِيْتُ الباب. 

المسألة الثانية: الجهّاد بالمال واجبء وهو بذله لما يقوم به من النفقة في الجهّاد والسلاح 
ونحوه. بدليل: 

١‏ - عدة آيات من القرآن الكريم منها: #وجنهدوا بِأْمَوَالِكُمْ وَأَنفسِكمّ» 
[العوية 1 

؟- حَدِيْتُ الباب. 


المسألة الثالثة: الجهّاد بالنّْسَان واجبء بإقامة الحُجَّة عليه» ودعائهم إلى الله تعالى. 


. ؛ وتَيْل الأَوْطّار جلاص؟7377‎ ١ سبل السام ج؛ ص‎ )١( 


وير 
خر 
سرع “لاض 
ا 


كاكتحا ,. 
و صَفوَها لكام 


وبالآصوات عند اللقاء والزجرء و: ومن كل ما فيه نكايّة للعدو, بدليل: 
ل ل ل م 8 
-١‏ قوله تعالى: #إوّلا يَنَالُونَ مِنْ عدو نيّلا إلا كتِبَ لهم بوم عمّل صَللِحٌ 4 [التوبة: 
١ 3‏ ). 
؟- حَريْث الباب. 


م مَكنااش ؟! ب ل إله» 0 7 ا 572 2 0 . 
337- قوله ا لحَسَان بن ثابت: (إن هجو الكفار اشذ عليهم من وَقع لتنا 


استمزان الاوين في لإا 
© عن عبد الله بن عُمّر رَضيَ الله عنهما قال: جاء رَجْلٌ إلى النّبىّ يك يستأذن في 
الجهّاد. فقال: أحٌَّ والداك؟ قال: نعم. قال: ففيه| فجّاهذ220. 
التخري: 
مُكَفّق عليه. 


© ومن حَديث أبى سَعيّد نحوه وزاد (أى: أبو سَعيّد و 


بر 


تبر 
03 
5 
1 
عذأ١‏ 
هيا! 


اْجِعْ فاستأذنُه) فإِنْ أدنا لك ولا فبرّهما("). 

أخرجه ان وأبو داود. 

المسانا: 

المسألة الأو1': يسقط فرض الجهّاد مع وجود الأبوين أو أحدهماء سواء كان الجهّاد 
فرض عَيْن أو فرض كفاية» وسواء تضرر الابوان بخروجه أو لاء بدليل: 

١‏ - حَدِيْتَي الباب. 


7- ما أخرجه أَحْمّد والنسّائ من طريق مُعَاويَة بن جَاهمَة: (أن أباه جَاهمّة جاء 


. 77١ سبل السَّلَام ج؛ ص ": وتَيْل الأؤطار ج/ ص‎ )١( 
. 737١ (؟) شبُل السَلَام ج؛ ص 5؛ وتَيْل الأؤطّار ج/ ص‎ 


حتاب شاد 50١‏ 


إن النَبِيَ يَلةِ فقال: باارسول النهه آروك العبى ربعت لأمستير كك فقال : هل لك من أَم؟ 
قال: نعم. قال: الزمها). 

المسألة الثانية: يحرم الجهّاد علن الوَّلّد إذا منعه الأبوان أو أحدهماء بشرط أن يكونا 
مسلمين. وهو قول الجماهير من العلماء. لما يأتي: 

-١‏ الْحَدِيْث الثاني من حَدِيْتَي الباب. 

5 - ولآن بِرّهما فرض عَيْنء والجهاد فرض كفاية. 

المسألة الثالثة: إذا تَعبَ نَعَيِّنَ الجهَّادُ عليه فُدَّمَ الجهاد إن بر الوالدين» مع استوائههما في 
كونه| فرض عَيْنْء لآن مصلحة الجهّاد أعم. إذ هي لحفظ الدَّيْن والدفاع عن المسلمين. 
فمصلحته عامة مَقَدَّمّة عل غيرهاء وهو يقدم عل مصلحة حفظ البدن. 

المسألة الرابعة: في أحاديث الباب دلالة على عظم بر الوالدين» فإنه أفضل من الجهّاد. 

المسألة الخامسة: في أحاديث الباب دلالة عن أن المستشار يشير بالنصيحة المحضة. وأنه 
ينبغي له أن يستفصل من مستشيره. ليَذُلُّهِ عن ماهو الأفضل. 

المسألة السادسة: سَمّيَ إتعاب النفس في القيام بمصالح الأبوين وإزعاجها في طلب ما 
يرضيهماء وبذل ع سي جهّاداً من باب المشاكلة لما استأذنه في الجهّاد. من 
باب قوله تعالى: #وَجَر سَيْكة سَيْكَةٌ َفْلهَاك [الشورئ: 5]. 

وتتمل أنايكون التعارة بعلاقة الفدية لآن الجهّاد فيه إنزال الضرر بالأعداء. 
واستعمل في إنزال النفع بالوالدين. 


ل عن أبي مُوسَئْ الْأَشْعَرِيّ ريه قال: قال رسول الله كللة: 
من قاتل لتكونَ كلمة الله هى العُليًا فهو في سبيل اللّه(١).‏ 


. سبل السّلام ج؛ ص "5 وَنَبْل الأؤطار ج/اص7516‎ )١( 


رةه مس ب 
م صَلئَةا اجام 


مَتَّمُق عليه وتهامه: 

عن أب مُوسَئ أنه قال أغرابي للنَّبِيّ وَلهِ: الرّجُلُ بُقَاتِلُ للمَعْتَمء وَاليّجُلُ يُقَاتِلُ 
للد كر وان 2ن قافر التو كانه شمن شيل ال؟ قا لذن انوت الريك 

المسائل: 

المسألة الأوو': المراد بكلمة الله: دعوة الله إلى الإسلام. 

والقتال في سبيل الله يكتب أجره لمن قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء بدليل: 

حَدِيْث الباب. 

المسألة الثانية: مفهوم الشرط في حَدِيْت الباب يفيد: 

أن من خلا عن هذه الخَصْلَّة فليس في سبيل الله. 

المسألة الثالثة: إذا انضم إِلْ هذه الخَصْلّة - القتال لتكون كلمة الله هي العليا - قَصِدٌ 
غيرهاء وهو المَغْنّم مثلأه هل هو في سبيل الله أَوْ لا؟ 

قال الطَّبَرِيّ: إذا كان أصل المقصد إعلاء كلمة الله تعال لم يضر ما حصل من غيره 
متناو للكافالالجمو. 

وَحَدِيْث الباب يحتمل أنه لا يخرج عن كونه في سبيل الله مع قصد التَّشْرِيْكء لأنه قد 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 


ع 


ويتايدل: 

بقوله تعال: اليس عَلَيُْمْ جنَاحٌ أن تَبْتعُوا قَضْلا من رَيَكُم4 [البقرة: 148] فإن 
ذلِكَ لا ينافي فضيلة الحج فكذلكَ في غيره. فعان هذًا: 

العْمْدَة التاعث عل الفعل» فإن كان هو إعلاء كلمة الله لم يضره ما انضاف إليه ضمناً. 

المسألة الرابعة: إذا استوئ القصدان: إعلاء كلمة الله والمَعْنَمء فلا يضرء بدليل: 

١‏ - ظاهر حَديْث الباب. والآية المتقدمة. 


كتابمَاد م0 


دقر ونان ولاب لوطاو كله أجل اكيت لقيو عدن طلرة 4[الدرءة: 
. والمراد بِالتَيْل المأذون فيه شرعاء فإذا قصد بأخذ المَغْمَّم إغاظة المشركين والانتفاع به 
على الطاعة كان له أجرء فلا ينافي الجهّاد. 

"- قوله يَيهِ: (من قَتَلَ قتيلاً فله سَلَّبه) قبل القتال» دليل علن أن قصد المَعْمَّم لا ينافي 
القتال» بل ما قاله إلا ليجتهد السامع في قتال المشركين. 

5 - حَديث أبي هَرَيْرَة ويه قال فال«رصول الله كر (اتقدت الله لين حي عي 


ترجه ذا د انان وكصلق مومرل بعد نس اد أو ععية 0 |الحنة) - 


أخرجه البَحَاريٌ. 
ولا يخفئ أن هذه الأخبار دليل عل جواز تَشْرِيْك النية» إذ الإخبار به يقتضي ذلك 
غَالياً. 


- خروج الرسول ذَلْةِ بمن معه في غرّاة بَدْر لآخذ عيّر المشركين» فمجرد الخروج 
لنهب أموالهم لا ينافي أن تكون كلمة الله هي العلياء بل ذلك من إعلاء كلمة الله تعالى. 

-١‏ قوله تعالى: #وَتَوَدُونَ أن غَيْرَ دَاتِ ألشْوَكة تَكُونُ لَكُمْ4 [الأنفال: 9]» إقرار من 
الله تعالى لهم عن ذْلِكَء وم يذمهم بِذَلِكَ» مع أن في لهدًا الإخبار إخباراً لهم بمحبتهم للمال 
دون القتال» فإعلاء كلمة الله يدخل فيه إخافة المشركين» وأخذ أموالهم» وقطع أشجارهم. 
ونحوه. 

1- تَشْرِيْك الجهّاد بطلب الغنيمة أمر معروف بين الصَّحَابَة وكانوا يدعون الله بنيله. 
لا أخرج الحاكم والبَيَْقَيَ بإسناد صَحِيْح أن عبد الله بن خش يوم أحد قال: (اللَّهَُ 
ازققى رجاك كيديداً أقائلة ويقائلى :: ثم ارزقني عليه الصبر حترا أقتله واخل سلية): 

المسآلةالخافية» قذيكال: ]ذا امقر التاغتان الجر والذكر خفلا بطل الأجر هيدل : 

١-ماأخرج‏ أنو:داوة والتضام من حدنف اناك فكة باسكاة كيك فال: (بحاء 
ريخل فقالذها وسول اله رايت جلا غزا يلتَمِسٌ الأَجْرَ والذكر مَالَهُ؟ قا ل: لا شبيء له. 
فأعادها ثلاث كل ذْلِكٌ يقول: لا شيء لهُ. ثم قال رسول الله يل إن الله تعالى لا يَفْسَلُ من 
العمل إلا ما كان خالصا وابفى به وج): ' 


ر جا لك متا , 
ع م م 2 ا 


أجاب الصَّنْعَانِيَ عن هذا بقوله: (لعل بطلانه هنا الخصوصية طلب الذّكُرء لأنه اتقلب 
عمله للرياءء والرياء مبطل لما يشاركه بخلاف طلب المَعْنَم فإنه لا ينافي الجهّاد). 

لما تقدم. 

-١‏ ما أخرجه أبو داود من حَدِيْت أبي هُرَيْرَة: (أن رجلا قال: يا رسول الله» رجل يريد 
الجهّاد في سبيل الله» وهو يبتغي عَرَضاً من الدنياء فقال: لا أجرٌ له. فأعاد عليه ثلاث كل 
ذلك يقرل: لا أعر لن: 

أجاب الصَّنْعَانِيٌَ بقوله: كأنه فهم التَبِىّ يِةِ أن الحامل هو العَرّض من الدنيا فأجابه 
بها أجابء وإِلَا فإن تَشْرِيِك الجهّاد بطلب العَرّض من الدنيا (الغنيمة) أمر معروف بين 
الصَّحَابَةء ىا تقدم. 


© عن سُليّمَان بن بُرَئْدَة عن أبيه عن عَائشَة قالت: كان رسول الله يكل إذا أَمّرَ أميراً 
عل جيش أو سَرِيّة أوصاه في خَاصّته بتقوئ الله وبمن معه من المسلمين خيرأء ثم قال: اغرُوا 
5 . ا 50 5 س ير ل ار ل 7 
عاسم الله تعالى» في سبيل الله تعالى» قاتلوا من كفر بالله. اغزواء ولا تغلواء 00 ولا 
تَملوا: ولا تقتلواوَليّداء وإذا 2-1 عدوّك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال.» فأنتّه: 
أجابوك إليها فَاقْبَلُ منهم وكفّ عنهم: 
ادْعُهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم. ثم اذْعْهُمْ إلى التَّحَوّل من دارهم إلى دار 
3 0000 0 2 6 7 83 7 . إن سام 
المهّاجرين. فإن أوا فأخبرهم بانهم يكونون كاعرّاب المسلمين. ولا يكون هم في الغنيْمّة 
والفئْء شي إلا أن يجحَاهدوا عع المسلمين. فإن هم مو فاسألهم الجريَة فإن هم أجابوك 
فاقْبَلُ منهم, فإن هم أَبَوَا فاستعن عليهم الله تعالى وقاتلُهم. 
وإذا حاصرت َمل حضن فأرادوك أن تجعل هم ذمّة الله وذمة نبيّهِ فلا تفعل. ولكن 
اجِعَل لهم ذَمَّتَكَ فإنكم إِنْ تخفروا ذمَمَكم أَهُوَنْ من أن تُخُفروا ذمّة الله وإذا أرادوك أن 
تُنْزْلَهِم عن حكم الله فلا تفعل به بل عن حُكُمكء فإِنّك لاتدري أَتُصِيْبُ فيهم حُكْمَ 


كتبلهاد مومع 


الله تعالى أم لا210. 
التخرييم: 
"١‏ عه 
جيش: هم الحند أو السائرون إلى الحَرْبٍ أو غيره. 
من الخل ركاء وي ذه سمت كله لذج لمق لبلا عر ع 
تَعُلّوا: العُلُول: الخيانة في المَغْنَم مطلقاً. 


تغدروا: الغدر ضد الوفاء. 


اااعا 


عو 


0 58 1 5 5 م ع 5 0 2 يحت 
| ا: من المُّثْلَة يقال: مثّل بالقتيل: إذا قطع أنفه أو أنه أو مذاكيره او شيئا من 
أطرافه. 

الوَلِيّد: المراد غير البالغ سن التكليف. 


ف 


إِلْ ثلاث خصّال: إلى إحدئ ثلاث خصال. 

الكقكيه امسيوين مال آهل العدب» رارييت 0 عليه السلمرة شيل والكاب: 

القئْء: ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حَرْبٍ ولا جهّاد. 

تُخُفروا: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه. 

ذمّة الله: الدّمّة: عقد الصلح والمهادنة. 

المسائل: 

لاله الاين السسعد ليل ع" 

أنه إذا بعث الآمير من يغزو أوصاه بتقوئ الله» وبمن يصحبه من المجَاهدين خيراً» سم 
)١(‏ سبل السّلام ج؛ ص:: وتَيْل الأَؤْطّارج/اص”75 . 


166 'الوعيف سبرعة السين. /:تفسين الشوكانت: 


د بجا 1 . 
حم م صَفْوَةألاجكامل 


: 7 00 : لي ا 
يخبره: بتحريم العُلُول من الغَنِيْمَة ونحجريم الغدرء وريم المثلة ونحريم فقتل صبيان 
وهذه محرمات بالإجماع . 


5-250 سه 


المسألة الثانية: في دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المُقَائَلّة مذاهب: 
الأول: يجب تقديم الدعاء للكفار إِلىْ الإسلام» من غير فرق بين من بلغته الدعوة منهم 
ومن لم تبلغه. وهو قول مالك والهَادَويّة بدليل: 
ظاهر حَديْث الباب. 
ورُد: بِحَدِيْث نافع عن عبد الله بن عَمَر قال : (أغار رسول الله عن يق المصيطلق 
وهم غارُون - جمع غارٌ أي : غافلون - فقتل مقاتلتهم؛ و سبئ ذَراريّهم) 00 
الثاني: لا يجب مطلقاً. 
ورد: بِحَديْث الباب. 
الثالث: يجب لمن لم تبلغهم الدعوة. ويستحب: إن بلغتهم الدعوة. وهو قول أكثر أهل 
العلم» ىا قال ابن المنذرء بدليل: 
اين الباب. 
بي بث تافع عن عبد الله بن عَمّر السابق. 
ا لعو ا أي الحقَيْق. 
وَاذَّعَى في لخر الإجماع علىم وجوب دعوة من لم تبلغه دعوة الإسلام. 
المسألة الثالثة: يندب دعاء المشركين إلى اللهجرة بعد إسللامهم.ء لما يأتي : 
أ- ما في حَدِيْثُ الباب من الإذن لهم في البقاء. 
ب- لأن الوقوف بالبادية ربما كان سببأ لعدم معرفة الشريعة» لقلة من فيها من أهل 


العلم. 


كناباهاد م 


المسألة الرابعة: اختلفوا في من يستحق العَنِيْمّة والمَيْء على قولين: 

القول الأول : لا يستحقها إل المُمّاجرونء وأن الأعراب لا حَقَّ لهم فيها فيال أذ عفرن 
الجهّاده وهو قول الشَافِعيَ بدليل: 

حَدِيْت الباب. 

الغول الثالق: عدم الفرق بينهماء فيجوز صرف كل واحد منهم| في مصرف الآخر. وهو قول 
ناقور كتكر نهاك كارع احيداي قت لكر اشرو را زر برها اك لبيك 

المسألة الخامسة: اختلفوا في من تؤخذ منه الجزْيّة على قولين: 

التول الأول: الجرْيّة تؤخذ من كل كافرء كتابي أو غير كتابيء عَرَبِيَ أو غير عَرَبِيّ. وهو 
قول مالك والأؤرَاع» واستظهره الصَنْعَاني بدليل: 

عموم قوله يَِيَة: (عدوك) في حَديْث الباب. 

القول اثاني: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوسء عَرّباً كانوا أو عجرا وهو قول 
السَّافِعىَ بدليل: 

احاقولة قعال :2 خترد يُعطوأ الجزية [التوبة: 4؟] بعد ذكر أهل الكتاب. 

١‏ - قوله لله : ران بهم سنَّة أَهُلٍ الكتاب). 

قالوا: وما عداهم داخلون في عموم قوله تعالى: لإوَقنتِلوهُم عد حت لا تَكُونَ فتن 
[ لقوق #وة نزوو الانان 9:1" اروم لدف وك اهز قافلوا التشركن تعنت لانو 2 
[العوبة: 6]. ا 

وأجابوا عن حَديْت الباب با يأتي: 

أ- إنه منسوخ. لأنه وارد قبل فتح مَك بدليل: 

الأمرداليذ ول واشجرة:والانات يعد المبحرة. 

وردّه الصَنعاني: بآن الآيات أفادت أخذ الجزْيّة من أهل الكتابء ولم تتعرض لأخذها 
من غيرهم, ولا لعدم أخذهاء والحَدِيْث بيّن أخذها من غيرهم. 


م 2 اك ار 


ب- أو أنه متأول بأن المراد من (عدوك) من كان من أهل الكتاب. 

وردّه الصَّنْعَانيَ: بأن حمل (عدوك) عن أهل الكتاب في غاية البعد. 

العول الثامث: لا تقبل الجزيّة من العَرّبِيَ غير الكتابي. وتقبل من الكتابي ومن 
العَجَمِىٌ. وهو قول العثْرّة وأبي حَنيْفَة. 

المسألة السادسة: تضمن الحَديْث النهي عن إجابة العدو إلى أن يجعل لهم الأمير 
ذمّة الله وذمّة رسوله» بل يجعل لهم ذمته. وقد علل الرسول كَل ذلك : 


بأن الأمير ومن معه إذا أخفروا ذمتهم - أي: نقضوا عهدهم - فهو أهون عند الله من أن 
يُخْفْروا ذمته تعال» وإن كان نقض الذّمَّة محرماً مطلقاً. 


واختلفوا في هذا النهى على قولين: 

العول الأول : للقروه ودعرفق الإجماع عليه لا تدم. 

العول الثامي: للتحريم. وهو الاصل فيه. 

المسألة السابعة: تضمن الحَديْث النهي عن إنزالهم عن حكم الله وعلله: 
المسألة الثامنة: الأمر بإنزالهم عن حكمه في حَدِيْثْ الباب دليل علن: 

أن الحق في مسائل الاجتهاد مع واحد. وليس كل مجتهد مصيباً للحق. 


قا سن عق لكه ارك 


هه م 1 رء ا 
© عن الصعب بن جَثامَة قال: سئل رسول الله يَلِْْةِ عن الدار من المشركين يُبَيَِّتَون 
فيصيبون من نسائهم ودراريمهم» فقال: هم منهى7١‏ . 
التخرييم: 


متّفق عليه. وفي لفظ لل لبُخَاريّ: عن أهل الدار. 


. سبل السَّلَام ج؛ ص8؛ وتَيْل الأؤْطّار ج/اص717و710-759‎ )١( 


كتاباهاد م 


وأخرجه ابن حبّان من حَدِيْت الصَّعْبء وزاد فيه: (ثم نهل عنهم يوم حتّيّن) وهي 
مذرّجة في حَديث الصغب. 

وفي سنن أبي داود زيادة في آخره: قال شفيّان : قال الزّهْرِيّ: ثم خهئل رسولٌ الله يَكِيدٌ بعد 
ذلك عن قتل النساء والصبيان. 

المفردات: 

في لفظ البُخَارِيَ (عن أهل الدار): تصريح بالمضاف المحذوف من حَدِيْث الباب. 

التبييت: الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم ونسائهم» فيصاب 
النساء والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء. 
1 المسألة الأو!: اتفق الجميع عل عدم جواز القصد إل قتل النساء والصبيان. نقله ابن 
تطال وغيره» بدليل: 

-١‏ النهي عن ذْلِكَ في أحاديث البابء كما في زيادة أبي داود وابن حتان: 

- قول النَّبِيَ يل لأحدهم: (الْحَنْ خالداًء فقل له: لا تقتل ذُيبّة ولا عَسسيْفاً)‎ -١ 
أخرجه البْخَارِيَ في حُتَيْنِ. وأول مَسَاهد خالد معه وَللةٍ غزوة حُنَيْنْء كذا قيل. ولا يخفوا‎ 
أنه قد شَهِدَ معه ب يكةِ فنح مَكَّة قبل ذلكَ.‎ 


دعر ان محري الله عنهما: (أن الي و رأئ امرأة مقتولة في بعض مغازيه. 


فأنكر قتل النساء والصبيان) - متمق عليه. 
- أخرج الطَّبَرَانىَ في الأؤسط من حَدِيْث ابن عُمَّر قال: لما دخل النَبئٌ َِةِ مَكَةَ 
أتي بامرأة مقتولة. فقال ما كانت هذه تقاتل» ونب عن قتل النساء. 


المسألة الثانية: إذا قاتلت المرأة قتلت ت. وهو قول الشّافِعيٌ والكؤفيّيْن بدليل: 
-١‏ مفهوم قوله يَيِْةِ (تقاتل ) في حَديث ابن عمّر الصنادةة الذي أخرجه الطَّبَرَانيَ في 
الأوشنط. 


لك سر 
0 


وفي حَدِيْث رَبَاح بن رَبِيْع التَّمِيْمِيَ قال: (كنا مع رسول الله يل في غزوة» فرأئ الناس 
ععبية قرائ اقراه مقعرلة فقالة اها كانيع هذ لات )د اجرج ادو داو ولتاقم 


د عر مس ب 


وأبن عان: 

١‏ - تقريره عَللِل َيه لقاتل المرأة التي آزادت أن تمرع هاعد عكرمّة: (أنه يَكئِِدِ رأئ امرأة 
مقتولة بالطائف. فقال: أل أَنهَ عن قتل النساء؟ مَن صاحبّها؟ فقال رجل: يا رسول الله 
أردفتّها فأرادت أن تصرعني فتقتلنى فقتلتهاء فأمر مب أن توارئ) - أخرجه أبق داود في 
9 1 

المسألة الثالثة: اختلفوا في قتل النساء والصبيان مع قولهم بعدم جواز القصد عا أقوال: 

الول الأول: جواز قتل النساء والصبيان في البيّات. وهو قول الشَافِعيٌ وأبي حَنِيِفَة 
والجمهؤرء بدليل: 

حَدِيْت الباب. 

وقوله (هم منهم) أي: في إباحة القتل تَبَعاً لا قَصداَء إذا لم يمكن انفصالهم عمن 

الول الثاق: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحالء حتا إذا تَتَرَسَ أهل الحَرْب بالنساء 


ا اي و سس اي ا 
مالك والأؤْرَاعي» قذليا.: 


ظاهر أحاديث الباب 

العول الثالمث: لا يجوز قتل النساء والغنبيناة 13150 س أهل الحَرْب بهم فيجوز 
قتلهم. وهو قول الهَادَويّة. 

ل ناه البو لي رن غيسة امعان الرلمين: 

المسألة الرابعة: اختلفوا في النساء والصبيان المقتولين عل أقوال: 

العول الأول: إنهم من أهل النار» بدليل : 

إطلاق قوله يَلِةّ: (هم منهم). 

القول الثاني: إنهم من أهل الحنة» وهو الراجح في الصبيان. 

الغول الثالمثك: الوقف. وهو الأول كا قال الصنعانيٌ. 


كتابالطعمم م 


كتابالطعمر 


© عن أب هُرَئرَة ْله عن النَبِي ل قال: 

كُلْ ذي ناب من السّبَاع فأكلّه حَرَاه(1). 

رواه مسشلم. 

© وعن ابن عَبَّاس رَضيَ الله عنهم| بلفظ: 

نبل عن كل ذي ناب من السّبَاعء وكل ذي محلب من الطير(؟». 
التخريي: 

رواه مسشلم. 


من حَدِيْت العرّاض بن سَاريّة وزاد فيه: يوم 0 


المفردات: 


الثافبة القرة تلفي التتاعكة: 
السّبّع: المفترس من الحيوانء كما في القاموس. وفي التَهّايَة: هو ما يفترس الحيوان 


وباكله فهر وتبيرا كال وعد والذئب والسوم دوف 


االعناتي ل كن قمع شرن اللاقني والطافية اوشو كلا مدن الطيي قاان 


القاموس. وَالظَّفْر لم لاا يصيد. 


00 
030 


المسائل: 


سبل السام ج؛ ص ؟, ونَّيْل الأَوطّار ج48 ص 1٠١‏ . 
سبل السَّلَام ج: ص ",ا ونَيْل الأَؤْطّار ج8 ص ٠‏ 00 


وير 
ار 
رع #سمرا 
ا 


م صَوَها كام 


عا أقوال: 

القول الأول: التحريم» وهو قول الجَمُهؤر والهَادَويّة والشَافِعيٌ وأبي حَنيّْفَة وأَحمّد 
وداود» بدليل: 

أحاديث الباب. 

القول الثالي: الحل»ء وهو قول ابن عَبّّاس فيم| حكاه عنه ابن عبد البَرٌ وعَاتِشَة وابن عَمّر 
علن راية عنه فيها ضعف. والشّحِيَ وعد بن جُبَِر بدليل: 

قوله تعالى: لإقُل لا أَجدُ فى مآ أوجىَ إِلََّ مُحَرٌ حَرّمًا. ...© [الأنعام: ١56‏ ]. 

فالمحرَّم هو ما ذكر في الآية وما عداه حلال. 


0 


اا 


ع 


واجيب: 
أ- بأن الآبة مَكَّة وحَدِيْث أب هُرَيْرَة بعد المجرة» فهو ناسخ للآية عند من يرئْ نسخ 
القران سال 


ب- الآبة عامة والأحاديث خاصة. 

العول الثالمث؛ الكراهة لا التحريم» وهو قول مروي عن مّالك. 

المسألة الثانية: اخمتلف الذين حرموا لحوم ذي الناب من السُّبَاع (أهل القول الأول) في 
جنس السّبَاع المحرمة على قولين 

عل الإدل: السبع هو كل نا أكل اللّحُم كالفيل والضبُّع واليربوع والشوره وهو قول 


بي حَنيفة. 
القول الثاني : هو ما يعدو على الناس كالأسَد والذئب والثّمِره دون الضَّبُع والغعلب 
لأا لا يعدوان على الناسء وهو قول الشافعيّ. 
الصَّمّر 
العنتد::يظلق عل المصدر أىالتصكد» وعل المصكك: 
واعلم أن الله تعالىم: أباح الصَيّد في آيتين من القرآن: 


3-2 


كتابالطعد لكا 


امنروايه الذية عفنو لوك الل بشَىْء مِنَ ألْصَّيدٍ تتالةء أ َدِيكُمٌ وَرِمَاحَُكُمَ 4 
[المائدة: 45]. 


3 - لوَمَاعَلَمتُم من لواح مك كلت اتام نف ولا علمك اللا تقار ريا 0 
كم وَأذكروأ أسَمَ أنه عَلِيّهِ# 0 0 
والآلة التي يصاد بها ثلاثة: الحيوان الجارح» والمحدّد. والتقل: ‏ 
© عن عدي قال : سألت رسول الله يلِةِ عن صيد المعْرّاض 
إذا أصبت بحذه فكّلء وإذا أصبْت بِعَرْضه فقّل فإنه الس 
رواه البَحَاريٌ. 
© عن عبد اله بن مُمَفُل: أن رسول الله ب عهئ عن التذّف» وقال: 
إنزالا تصِيد ضيدا ولاتَبْكأء عَدُوَا ولكنها تكمز الشرة كا 
مُكَمّق عليه واللفظ لحُشْل. 
المفردات: 
المغرّاض: له تفسيرات أقربها ما قاله ابن التين: إنه عصا في طرفه حديدء يَرمى به 
الصائد فا أصاب بحده ذَكيئٌ7 يؤكل» وما أصاب بعرضه فهو وَقِيذْ. | 
القيذ: بزنة عظيم» أي: موقوذء وهو ما قتل بعصا أو حَجَر أو لا حَدّ فيه 
والموقوذة: المضروبة بخشبة حت تموت. من وقذته أي: ضربته. 
الشرف: : رمي الإنسان بحصة أو نَوَاة أو نحوهماء يجعلها بين إِصبَعَيْه السَّتَابَتَيْن أو 
السَبّابَة والوبهام. 
)١(‏ سبل السَّلام ج؛: ص8 ونَبْل الأؤطار ج4 ص ١47‏ . 
(0) سبل السّلام ج؛ ص 858 وتَيْل الأؤْطّار ج48 ص55١‏ . 
(0) ذَكيّ: فعيل بمعن مفعولء مثل: قَتَيْل وجَرِيْح. أي: إذا أدركت ذكائها. / المصباح المنير» مادة (ذَكيَ). 


م صَووا كاسن 


إنها لا تصيد: أنَّثْ الضمير مع أن مرجعه الخَذْف وهو مذكر نظراً إل المخذوف به 
وهي الخصاة. 

المسائل: 

المسألة الأوإ': اخكلقوا قضبيك المتفل نوما يقد بالعدف :من المخدع قرلين: 

الول الأول: لا يحل» وهو قول مَالِك والشَّافعِيَ وأبي حَنِيْمَّة وأَحْمّد والتّوْرِيَ بدليل: 

١‏ - حَرِيْتَي الباب: 

الحَدِيُْث الأول: النهي عن أكل ما أصاب المعْرّاض بعرضه. 

والحَديْث الثاني: النهي عن أكل ما يقتل بالْخَّذْفء لأن الحصاة تقتل بثقلها لا بحد. 

؟- لأنه وَقيذء وهو محرم بالكتاب وبالإجماع. 

العول الثاني : يحل مطلقاء وهو قول الأؤرَاعيٌّ ومَكْحُوْل وغيرهما من علماء السام بدليل: 

أن العَمّر ذكاة الصَّيْدء والعَمَر(2 مَخْتَض بالصَّيْدء والوقل غير معتير فيه. 

المسألة الثانية: قوله (فإنه وَقيذ)» أي: كالوّقيذ, وذْلكَ لأن الوّقيذ المضروب بالعصا من 
دون حد وهدًا قد شاركه في العلَّةء وهي القتل بغير حد. 

المسألة الثالثة: نبول رسول الله عدن #عن الخَذْفء لأنه لا فائدة فيه ويخّاف مئه المفسدة 
المذكورة بِالْحَديْث» ويلحق به كل ما فيه مفسدة. 

المسألة الرابعة: فيا يقتل بِالبُنْدُقَة: وهي التي تتخذ من طين تيكس فيرميئ بها. قالوا: 

لا يجوز أكل ما قتل بالبندقية وبالخَذُف, لأنه قتل بِالمُثَقّلء وهو كلام أكثر السَّلّفء 
فقد أخرج البَيْهَقيَ عن ابن عَمّر رَضي الله عنهما أنه كان يقول: (المقتولة بالبُنْدّقة تلك 
الموقوذة)» وكرهه سالم والقَاسِم ومجاهد وإبراهيم وعَطاء والحَسَنء كذا في البْخَارِيَ. 

قال في المّمْح: اتفق العلاء إِلَآ من شذ منهم عل تحريم أكل ما قتلته البُنْدُقّة والحَجرء 
وإنا كا كد نك »لاد يطل امود يقر راميه لا بحده: 


)١(‏ العقر: هو الجَرْح. / القاموس المحيطء مادة (عقر). 


مكو جعي مك 


ويجوز أكل ما رمي بالبنادق وبالخَذف إذا أدركه الصائد وذكّاهء كرمي الطيور الكبار 
بالبنادق. 

المسألة الخامسة: قال الصَّنْعَانيئ: وأما البنادق المعروفة الآن فإنها ترمى بالرصاص 
فيدخ رج وقل صيرته نار البارود كالميل» فيقتل بمحذه لا بصدمه فالظاهر حل فا تلقف 


الإسانفاازم 

© عن سداد بن ؤس قال: قال رسول الله عكلل: 

إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قدلتم فأحسنوا القثلّة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذَّبْحَة ولْيُحدَّ أحذّكم شَفْر 5 نه وَلْمُرِحْ ذبيحته(21. 

رواه مُشلم. 

المفردات: 

الإحسان: فعل الحَسّن ضد القبح, فيتناول الحَسّن شرعاً والَْسَن عرفاً. 

ِيُحَدٌ: بضم حرف المضارعة من أَحدّ السكين: أحسّن حدها. 

الشفرة: السكين العظيمة» وما عظم من الحديد وحدد. 

لجْرح: من الإراحة. 

المسائل: 

الاسألة الأرل#قرله (كحى الكحيان) أى: أوسه: 

كما قال تعالم: #إإِنْ آله يَأمْرُ بألعَدّل وَآلإخسَسن4 [التّخْل: .]9١‏ 

وذكر ما هو أبعد شىء عن اعتبار الإحسان. وهو الإحسان في القتل لأي حيوان من 
أدمي وغيره ف في حل وغيره. 


. ١51ص شبّل السّلام ج؛ ص88 وتَيْل الأَؤْطّار ج48‎ )١( 


القثلّة الذَّبْحَة: كلاههما اسم هَيّْة. أي: أخسنوا هيئة القتل وهيئة الذبح. / انظر: نَيْل الأؤْطّار. 


0 ع 1 . 


المسألة الثانية: الْحَدِيْتث دليل علا نفي المُثْلّة مكافأة. 


3 


إلا أنه أنه يحتمل أنه مخصص بقوله تعالى: #فَمَن أعتَدَى عَليَكمْ فَاعَتَدُوأ عَلْبْهِ بول مَا 
أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ 4 [البقرة: 5 .]١9‏ 

المسألة الثالثة: بان الحَدِيْث الشُرِيْف بعض كيفية إحساهاء بقوله (وَلْيُحِدَ) وبقوله 
(وَلْمُرح). فيكون بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وحُسْن الصنيعة. 


المفوبالمبوان 

© عن ابن عُمَر رَضيَ الله عنهم| عن النَبِيَ يل قال: 

52 امرأة في هرّة سَحَنَنْهًا حتوا ماتت» فدخلت النار فيهاء لا هي أَطعَمثهًا 
وسَقَنْهَاء ولا هي تَرَكَنْهَا تأكل من حَشَاش الأرض(1) 

المفردات: 

فلا الدرره والهرّ الذّكّر. 

تاذ ردم اه التجككوغود ينها ركبرها قواة الارضن عفرن 

المسائل : 

النآلة الأو[ داقر فودقى لذو الراناها قوليي: 

إن الأزاناكانف مستلفة بوإن ١‏ دخلف النار روا لعصوان وهر قر لوو 

لول الثاني: كانت كافرة» وبه قال أبو نُعَيْم في تاريخ أَصْبَهَانء فعذبت بكفرهاء وزيدت 
غذانا سيت دلت 

رَوَىَ البَيْهَقيَ في البعث والنشور عن عَائشّة: (فاستحقت العذاب بكفرها وظلمها). 


. وتَيْل الأؤطار جلا ص‎ 73١١ سبل الشَّلام ج”7 ص‎ )١( 


كتابالطعم نض 


المسألة الثانية: وردت روَايَة أخنا (حَمَيَرِيّة) د أخبا مخ دربت أسرائيل) كك في 
مُسْلمء والجمع مكن لأن طائفة من حَمْيّر دخلوا في اليَهُوْدِيّة» فيكون نسبتها إلى بني 
إسرائيل لأنهم أهل دينهاء وإلى حمْيّر لأنهم قبيلتها. 

المسألة الثالثة: للفقَهاء في قتل الهرّة أقوال: 

العول الأول: يحرم قتلهاء بدليل: 

حَدِيْث الباب» فلا عذاب إل عل فعل محرم. 

القول, الثالي: يجوز قتلها حال عدوها دون هذه الحال» وهو الأصح عند ا لدميْريّ في شرح 
المنهّاج. 

القول الثالث: يجوز قتلها في حال سكونهاء انا ابا يمن التوامتق (1. وهو قول 
القاضي . 

المسألة الرابعة: يجوز اتخاذ الهرّة وربطها إذا لم يُهْمَّل إطعامهاء بدليل: 

حَدِيْت الباب. 

المسألة الخامسة: لا يجب إطعام الهرّةء بل الواجب تخليتها تبطش بنفسهاء وهو الذي 
قال به الصَنْعانيٌ. 

المسألة السادسة: يحرم حبس الهرّة وما يشابهها من الدواب بدون طعام ولا شراب. 
لا يأتي : 

أ- حَديث الباب. 


ف أن تدهم تدب شملق: الث | لنمى عند: 


600 العواكد حصن هي التي ع وردت بالحديث : (عن عَائِشٌة رَضِيَ الله عنها قالت: قال رسول الله عللع: اي ن من 
نوات حلكز فوايد بقْكل: ن في الحل والحَرّم: ا الي فق 
عليه. انظر الْحَديْث وشرحه في: سبل السَّلام ج حاون 1 


الأَيْمَان: بفتح الْهَمْرّة جمع يمين. 
وأصل اليمين في اللغة: اليد. وأطلقت على الححلف. لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل 
بيمين صاحبه. 


م 
م2 اع 
ل 


© عن ابن عْمّر رَضى الله عنهماء عن رسول الله يَكلَِةِ آنه أدرك عُمّر بن الخَطاب وكيلع 
في ركب. وعمّرء : تله امه فناداهم رسول الله وَلِ: 

ألا إِنَ الله ينهاكم أن تَحُلفوا بآبائكم. فمن كان حالفاً فَلْمَخْلفْ بالله أو 
يت ا 

التخري: 

متمة هلين 

ال ١‏ ل ل 
© عن ابي هَرَيْرَة مرفوعا: 
© زه 01 7 7 م ١‏ َ ءّ 

لا تخلفوا بآبائكم. ولا بأَمَّهَاتكم. ولا بِالأنْدَاد ولا تَحُلفوا بالله إلا وأنتم 
صادقون0"). 

التخري: 

رواه أبو داود اكات 

المسائل: 

الركب: ركبّان الإبل» اسم جمع أو جمعء وهم العشرة فصاعداء وقد يكون للخيل. 

الند: المثلء والمراد هنا: أصنامهم وأوثانهم التى جعلوها لله تعالى أمثالا لعبّادتهم 

١ ١ 5 1 3 

إياهاء وحَلفهم بها نحو قولهم: واللات والعزى. 
)١(‏ سبل السَّلَام ج4 ص١ ٠١‏ وتَيْل الأَؤْطّار ج48 ص 750 . 
(8). اشجل الشلاماح ع صن 11 


المسائل: 
اللسانة رلا قرزةة ارو ل رن وان لسي التراه اهاقلت لان للففله 
بدليل: 
أتم كه كان سخلفه بغرى تسر زمملي القلوى)(01. 
المسألة الثانية: اختلفوا في النهي عن الحَلف بغير الله تعالى على قولين: 
القول الأول: للتحريمء وهو قول الحَنَابلّة والظَاهِرِيّة» وقَوّاه الصَّنْعَانِيَ. 
قال ابن عبد البَرٌ: لا يجوز الحَلف بغير الله تعالى بالإجماع. 
وفي روّاية عنه: أن اليمين بغير الله مكروهة منهي عنهاء لا يجوز لأحد الحَلف بها. 
وقوله (لا يجوز) بيان أنه أراد بالكراهة التحريم؛ | صرّح به أولاً. 
وقال المَّاوَيْدىَ: لا يجوز لأحد أن يُحَلَّفَ أحداً بغير الله تعالى لا بطلاق ولا عاق ولا 
نَذْر وإذا حَلَّف الحاكم أحداً بذلِكَ وجب عزله. 
ودليل التحريم هو: 
١‏ - النهي ني حَدِيْتَي الباب» والأصل في النهي التحريم. 
؟- حَديث ابن عمّر رَضى الله عنهماء قال يَلِةِ: (من حَلَفَ بغير الله فقد كفر) - رواه 
أبو داود والحَاكم واللفظ له وفي روَاية للحاكم: (كلٌ يعون تلفسا دوق الله تعال 
شرك). ورواه أَحْمّد بلفظ: (من حَلّف بغير الله فقد أشرك). 
*- حَديْث: (من حَلَفَ منكم فقال في حَلِفِه: واللات والعُرَّىْء فليقل: لا إِلَه 
إلا الله) - أخرجه مُسْلِم. 
عونك ستددن أى ناض السكلك الات وان ب فال# نكرت لكت 
للنَّبِىَ يكل فقال: (قل لا إلْه إلا الله وحدهٌ لا شَرِيْك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قَدِيْرء وانفث عن يَسَارك ثلاشأء وتَعَرَّذ بالله من الشيطان الرجيمء ولا تَعْدْ) - 
)١(‏ قال الراغب: تقليب الله القلوب والبصائر: خَرّفها عن رأي إل رأي» والتقلب التصرف. / سبل السَّلَام ج؛ 
صه١٠.‏ 


را يات 0108 


فهذه الأحاديث الأخبرة تُقوّي القول بأنه بحرم لتصريحها بأنه شرك من غير تأويل. 
ولذا أمر بتجديد الإسلام والإتيان بكلمة التوحيد. 
الول اثاني: للكراهة؛ وهو قول جُمْهّوْر الشَافِعيّة والمشهور عن المّالكيّة وهو قول 
لهَادَويّة مالم يس بَسَوٌّ في التعظيمء ودليلهم: 
١‏ - حَدِيْث الباب: (أفلح وأبيه إن صدق) - أخرجه مَسَلم. 
واحوواعة ونان 
أ- إن هذه اللفظة غير محفوظة ى] قال ابن عبد البَرٌ وقد جاءت عن راويها: (أفلح والله 
إن صدق)» بل زعم بعضهم أن رَاويها صحف (والله) إلى (وأبيه). 
عانم 1 مخرج حرج القَسَم بل هي من الكلام الذي يجري عن الألمفة مثل : 
تبت يدا ونحوه. 
ج- إن ذْلِكَ كان جائزاً ثم تُسخ قاله المَاوَرْدِيَء وقال السُّهَمْلِيَ: أكثر الشراح عليه 
إلا أن المُنْذْريَ قال: دعوئ النسخ ضعيفة» لإمكان الجمع» ولعدم تحقق التاريخ. 
د- إن هناك حذفاء والتقدير: (أفلح وربٌ أبيه...)» قاله البَيْهَقَىٌ. 
١‏ - قوله عَلِهِ: ولداعك) ‏ للسدو اراي قانه زد برو ترقت ل وحصي العلا سال 
هذًا على التغليظء ى) حمل بعضهم قوله «الرياء الشرك» على عل ذلكَ). 
واحيب "بآ ذا ]نا يرق القنوق بكفر مر حلفت يغين الله ولا يرفع التحريم كما أن 
الرياء محرم اتفاقاًء ولا يكفر من فعله؛ كما قال ذْلِكٌ البعض. 
'- إن الله تعال قد أقسم في كتابه بالمخلوقات من الشمس والقمر وغيرها. 
وأجيب: بأنه ليس للعبد الاقتداء بالرب تعالم١2»‏ فإنه يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. 
عل أنها كلها مؤولة بأن المراد: ورب الشمس ونحوه. 


)1١(‏ أي: فيهما يقسم به الله جل جّلاله من مخلوقاته. 


ل ع 3 سس . 


المسألة الثالثة: الس ر في النهي عن الحَلف بغير الله تعالى أن الحَلف بالشيء يقتضي 
تعظيمه. والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحدهء فلا يحلف إلا بالله وذاته وصفاته. 0 
الفق المنيات 

المسألة الرابعة: يحرم الحَلف بالبّرّاءة من الإسلام أو من الدَّيْنء أو بأنه يَهُوْديٌَ أو نحو 
الفديدليل: 

حَرِيْث بُرَيْدَة أن التَبىّ يل قال: (من حَلّف فقال: إني بريء من الإسلام» فإن كان 
هر كفا لبون كان صادقاً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً) - أخرجه أبو داود وابن 
ماحد والنساتت نّ بإسناد على شرط مسلم. 

اليرت عدم رجرب الكفاراق الخل در المحرمات» لأن: 

أ- الكفارة مشروعة في| أَذْنَّ الله تعالى أن يُحْلّف به لا فيهم| نه عنه. 

ب- ولأنه لم يذكر الشارع كفارة» بل ذكر أنه يقول كلمة التوحيد لا غير. 


1١ صربافتا‎ 


060 


القَضَاء ل ل ‏ ا0 
ومنة: فْفَضَلَهُنٌ سَبّمَ سَمَّنوَاتَ 4 [فضصَّلَت: ؟1].:ونمعتل إمضاء الأمرء ومنه: #وَقَضَيْنَا 
إلئ بَنى إِسْر 0 4]. وبمعنئ الحَنْم والإلزام» ومنه: #© وَقَضَئ رَيُكَ أ َِ 
حبذو إلا إِيّاهُ4 [الإسراء: ]. 

وفي الشرع: إلزام ذي الولاية بعد الترّافع. وقيل: هو الإكراه بحكم الشرع في الوقائع 
الخاصة لمعين أو جهة. والمراد بالجهة كالحكم لبيت المال أو عليه 


© عن أب هْرَيْرَة وله قال: قال رسول الله وَل" 

من وَلِيَ القَضَاء فقد دح بغير سكين(2). 

التخريج: 

وؤاة احامو ١‏ رع ومحهه ابن د القوارد حبّان. 

المسائل: 

المسألة الأو1ا: الحَدِيْث دليل عل التحذير من ولايّة القَضَاء والدخول فيه. وهو الذي 
فهمه السَّلّف والخَلّفء كأنه يقول: من تولى القَضَاء فقد تعرض لذبح نفسه. فليحذره. 

يَتَوّقهء فإنه إن حكم بغير الحق مع علمه به أو جهله له فهو في النار. 

المسألة الثانية: قيل في المراد من ذبح نفسه: 

5 إهلاكها. أي: فقد أهلكها بتوليه القَضَاء. 

وإنما قال بغير سكين. » للإعلام بأنه لم : َرَدْ بالذبح فَرْيْ الأوداج الذي يكون في الغالب 
بالفيكرء ذل وكدية اماك النسيي الل اي الا خرروى. 


. سبل السَّلَام ج: ص١١ وتَيْل الأؤطّار ج48 ص754‎ )١( 


بان صَوَةأ كام 
ب- ذبح ذبحاً معنوياء وهو لازم لهء لأنه إن أصاب الحق فقد أتعب نفسه في الدنياء 
لإرادته الوقوف على الحق» وطلبه» واستقصاء ما تجب عليه رعايته في النظر في الحكم والموقف 
مع الخصمين, والتسوية بينهما في العَدل والقسط. وإن أخطأ في ذلك لزمه عذاب الآخرة. 
فلا بد له من التعب والنصب. 
وقال ابن الصّلاح: المراد (ذبح) من حيث المعنئء لأنه بين عذاب الدنيا إن رَشَّدء وبين 


عذاب الآخرة إن فْسَد. 
© عن عَليّ يليه قال: قال رسول الله لِِ: 
إذا تَقَاضَئ إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخَر فسوف تدري كيف 


عي #2« ا 


خصي. 

قال عَلىَ وله : فيا زلت قاضياً بعد(١).‏ 

وراك د وأبو داود والترودئ وحسينة: 

وقوّاه ابن المَدِيْنَىَء وصحّحه ابن حبّان. 

وله شاهد عند الحاكم من حَدِيْث ابن عَبّاس. رشعلوق ا عر شينالة. 

المسيانا:: 

السالة لاون يفل اتناك انا عوضوم التوقي الأ الم سم حيرات 
المجيب. بدليل: 

حَدِيْث الباب. 

المسألة الثانية: لا يجوز للحَاكم أن يبني الحكم عن سَمَاعَ دعوئ المدعي قبل جواب 
المجيب» ففي حالة إجابة الخصم: 


230 سبل السّالام ج؛ ص ١١١‏ وِنَيْل الأَؤْطّار ج48 ص 584 . 


كدان لناء بوم 


إن حكم الحَاكم قبل سَمَّاع الإجابة عمداً بطل قضاؤه. وكان قَدْحاً في عدالته. وإن 
كان خطأ لم يكن قادحأء وأعاد الحكم عل وجه الصحة. 

ووإحالة مكرك تعن الإنعانةه أن قرلدة الا قرولا اكز قت مكمه درل 

القول الأول: يحكم عليه لتصريحه بالتمرد. وإن شاء حبسه حتول يقر أو ينكرء وهو قول 
الإمّامِ يَحْيَىْ ومَالِك كا في الَخر. 

القول الثافي: يلزمه الحق بسكوته. إذ الإجابة تجب فوراء فإذا سكت كان كنكوله. 

واعيبة يان اللكرل لامعا من البمين رفيا عنمن 

القول الثالمث: يحبس حتول يقر أو ينكر. 

وأجيب: بأن التمرد كانفٍ في جواز الحكم. إذ الحكم شرع لفصل الشجار ودفع الضرار. 

القول الربع: حكمه حكم الغائب. فمن أجاز الحكم على الغائب أجاز الحكم على الممتنع 
عن الإجابة» لاشتراكهم| في عدم الإجابة» قيل: وهو الأَوْلَى. 

المسألة الثالثة: في الحكم عل الغائب قولان: 

القول الأول: لا يحكم على الغائب. وهو قول زيد بن علي وأبي حَبِيْفَة» لما يأتي: 

١‏ - حَدِيْث البابء فإنه دل علئ أنه لا يحكم حتئ يسمع كلام المدَّعَىْ عليه» والغائب 
لا يسمع له جواب. 

-١‏ لأنه لو كان الحكم عليه جائزاً لم يكن الحضور عليه واجباً. 

الول الثاني : يحكم عليه» وهو مذهب الهَّادَويَّة ومالك والشَافِعَيء لما يأتي: 

وي 

-١‏ الغائب لا يفوت عليه الحق» فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة» وتسمعء ويعمل 
بمقتضاهاء ولو أدئ إِللْ نقض الحكم. لآنه في حكم المشروط . 

دهي عرية الات عا لاضن 


ام حار 


ولي لكراة 

© عن أب بَكرّة ويك عن الذَبئَ يل قال: 

لن يُفْلحَ قومٌ وَلَّوْا أَمرّهم امرأة("©. 

التخريم: 

أخرجه البّخَارِيٌ. 

المسألة الأوي: اخحتلفوا في تولية المرأة علا أقوال: 

الول الأول: عدم جواز توليتها شَّيئَاً من الأَحْكّام العامة بين المسلمين» وإن كان الشارع 
قد أثبت لما أنها راعية في بيت زوجهاء وهو قول الجَمهُوْرء لما يأتي: 

١‏ - حَدِيْت الباب» فتجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح واجب. 

؟- القّضَاء يبحتاج إل كمال رأي» ورأي المرأة ناقصء ولا سيِّما في محافل الرجال. 

الصول الثالي: يجوز توليتها الأَحْكّام إلا الحُدود وهو قول الحَنفيّة. 

الول الثالث: يجوز توليتها مطلقاء وهو قول ابن جَرِيْر. 

المسألة الثانية: الحَدِيْت إخبار عن عدم فلاح من وَلِيَ أمرّهم امرأة وهم منهيون عن 
جلب عدم الفلاح لأنفسهمء مأمورون باكتساب ما يكون سببا للفلاح. 


© عن أبي مريم الأرديّ عن النبي وَل قال: 
5 7 ا اس جٍْ ؛ 7 
مَن ولاه الله شيا من أمور المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون 


حاحته(2)0, 


34 5 


(0) شبّل السَّلَام ج؛ ص ١١7‏ وبَيْل الأؤطار ج48 ص775 . 


كتاباتساء ابام 


أخرجه أبو داود. 

وأخرجه التَّرْمِذْيَ بلفظ: (ما من إِمَام يَعْلِقٌ بابه دون ذَّوي الحاجة والخَّلّة والمَسْكَنَة 
إلا أغلق الله نوات الشناءدؤة خلقه وبا حته ومش رك تنه ). 

وأخرجه الححاكم عن أبي مَخَيْمِرَة عن أبي مريم وله قصة مع مُعَاوِيَة وذْلِكٌ أنه قال 
لمَعَاويَة: سمعت رسول الله يَََِةِ يقول: من ولاه الله... الحَدييث» فجعل معَاويّة رجلا على 

وروراة ا لخد من كوت لهذ رافظ (مورو نين امون السلمين كينا والحتيرة 

ورواه الطَّبَرَانِيَ في الكبير من حَدِيْث ابن عَبّاس بلفظ: (أيّما أمير احتجب عن الناس 
فأهملهم احتجب الله تعالم عنه يوم القيامة). 

وقال ابن أبي حاتم عن أبيه في هذا الحَدِيْث: منكر. 

المعائل: 

0 جٍء ع ع ع و 1 سا 

يحتجب عنهم. وأن يُسهّل الحجاب. ليصل إليه ذو الحاجة من فقير وغيره. 

المسألة الثانية: قوله: (احتجب الله عنه) كناية عن منعه له من فضله وعطائه ورحمته. 


ا 


المسألة الثالثة: اختلفوا في اتخاذ الحاكم حَاجباً على قولين: 

الثول الأول: ينبغي للحَاكم أن لا يتخذ حاجباً. وهو قول الشافعث وجَماعَة. لآنه لم 

ورد: 

أ- بأنه صَحِيْح لم يكن نقل عن السَّلَّفء ولكن من لنا بمثل رجال السَّلّف في آخر 
الزمان؟ 


ري ع 1 سس ب 


ب- بأن هذا القول محمول على زمن سكون الناس واجتماعهم على الخير وطواعيتهم 

الول اثثالي: تجوز الااحتجات. 

العول الثالسثك: يستحب الاحتجابء لا يأتي : 

-١‏ لتَرتَيّبٍ الخصوم. وم: المستطيلء ودفع الشر. 

"- اشتغال الجامن بالخصومة. فلو لم يحتجب الحَاكم لدخل عليه الخصوم وقت طعامه 
وشرابه. وخخلوّه بأهله. وصلاته الواجبة. وجميع أوقات ليله ونهاره. 

- كان النَّبِىَ يَكةِ يحتجب في بعض أوقاته. وكان يتخذ بَوَاباً ىا ثبت في الصَّحِيْح. 

المسألة الرابعة: وظيفة البَوّاب أو الحاجب أن يطالع الحّاكم بحال من حضرء ولا 
سِيّمًا من الأغيّان لاحتمال أن يجيء مخاصماء والحَاكم يظن أنه جاء زائرأ» فيعطيه حقه من 
الإكرام الذي لا يجوز من يجيء مخاصما. 


إو- 5 
2 


© عن أب مُرَبْرَة يه قال: لعن رسونٌ الله يكل الرّاشي والمُرْئضيَ في الحكه(0). 
رواة كر لا رو وق ة نه لاود رسيتيعة ابن عا 
وزاد ا (والرّائش) 
© عن عبد الله بن عُمَّر رَضِيَ الله عنهما قال: لعن رسولٌ الله وَلِ الرّاشيّ 
والمرَتشيَ7). 
)١(‏ شبُْل السَّلَام ج: ص4 ؟١‏ وبَيْل الأؤطّار ج8 ص 7376 . 


(0") سبل السَّلَام ج77 ص”2 . 


الرشوة: بكسر الراء وضمهاء والجمع (رشا) بكسر الراء وضمهاء و(رشاه) من باب عدا. / مُخْنَار الصَحَاح 
ماذة (رشا). 


حتابالتضاء ام 


رواه أبو داود وَالتَّرْمِذِيَ وصححه. ورواه أَحْمّد في القَضَاء وابن مَاجّه في الأَحْكّام 
والطّبَرَانَ في الصغير. 

وقال الهَيْثْمِيٌ: رجاله ثقات. 

المفردات: 

اللعن: البعد عن مظان الرحمة ومواطنها. 

الرّاشى: هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلمْ الباطل. مأخوذ من الرٌشَاءء وهو الحَبْل 
الذي يُتوصّل به إلا الماء في البثر. 

المُْتَشي: آخدٌّ الرشوة» وهو الحَاكم. 

الرّاِش: هو الذي يمشي بينهماء وهو السفير بين الدافع والآخذء وإن لم يأخذ على 
سفارته أجرأء فإن أخذ فهو أبلغ. 

المسائل: 

المسألة الأو1:: يجوز لعن العصَاة من أهل القبْلّةء بدليل: 

حَدِيْث الباب. 

وما تكوورق(الزويم الس بالتكان) لالس 

أ- لعن من لا يستحقء تمن لم يلعنه الله ولا رسوله. 

ب- أو ليس بالكثير اللعن» كى| تفيده صيغة (فَعّال). 

المسألة الثانية: استحق الرَّاشْي والمُرَْشي جميعاً اللعنة» وذلِكٌ: 

لتوصّل الرّاشي بماله إل الباطلء والمُرْتَشِي للحكم بغير الحق. 

المسألة الثالثة: الرشوة حرام» سواء كانت للقاضيء أو للعامل على الصَّدَفَة أو لغيرهماء 
بدليل: 

١‏ - قوله تعالى: لوَلا تَأَكُلا أمْوَالَّكُم بَِنَكُم بالبطل وَتُدَلُوا هآ إلى الحكام لتأكلوا 


رج جا لصتا , 
ل صَفوَها لا جحامن 


يم من أمول ألا بالإفم وَأَُم تْلّمُون4 [البقرة: 18]. 
-١‏ أحاديث الباب. 


- الإجماع. 


ش ١‏ يلا 
ابالعاوووالبَتات 
الدَّعَاوَى: جمع دَعْوَىْء وهي اسم مصدر من اذَّعَىْ شَيئَاء إذا زعم أنه له حقاً أو 
باطلة. 
البَيّتَات: جمع بَيّنَة وهي الحَجّة الواضحة؛ سميت الحَجّة بَيّنَة لوضوح الحق 
وظهوره مها. 
© عن ابن عَبَّاس الله عنهما أن النبئ َلِةٍ قال: 
لو يُعطَّئ الناس بِدَعُواهم لادّعئ ناسٌ دماءً رجال وأموالَهُم ولكن اليمينٌ على 
المدَّعَىْ عليه(١).‏ 
وللبَيّْمّقيَ من حَدِيْت ابن عَبّاس بإسناد صَحِيْح: (البَيّنّة على المُدّعِي واليمين على 
مَن أنكر). 
8 0 1 50 8 00 عِِ 52007 
وفي الباب: عن ابن عمّر عند ابن حبّانء وعن عَمُرو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه عند 
الترمدف. 
ٍِ غٍِ ع8 ع 
المسألة الآأولى: الحَديث دال عل انه لا يقبل قول أحد في| يدعيه لمجرد دعواهء بل يحتاج 
الاالكبة او تتيق المذهوا شلية؛ 


.7١5ص شبْل السَّلَام ج: ص15 وتَيْل الأؤْطّار ج48‎ )١( 


كتابالتضاء 4م 


المسألة الثانية: اختلفوا في من توجه إليه اليمين علا قولين: 

القول الأول: اليمين عل المَذَّعَىْ عليه سواء كان بين المَدَّعي والمدَعَىْ عليه اختلاط 
أم لا. وهو قول الجَمْهوْرء بدليل: 

عموم حَدِيْت الباب. 

الول اثالي: لا تنوجه اليمين إلآ عن من بينه وبين المُدّعي اختلاط» وهو قول مَالِكء 
لئلا ييبتذل اه السَّمّه أهلّ المَضْل بتحليفهم مراراً. 

المسألة الثالثة: قال العلماء: والحكمة في كون البَيّمّة على المُدّعيء أن جانب المَدَّعي 
ضعيفء لأنه يدّعي خلاف الظّاهرء فكُلّف الحُجَّة القوية وهي البَيّنَّة فِيَقْوَئْ بها ضعف 
المدعئ: 


اد 


َ 


وجانب المُدّعَ عليه قويّ, لأن الأصل فراغ ذمته» فاكثّفي منه بالبمين» وهي حُجّة 
ضعفة لآن الحالف يجلب لنفسه النفع» ويدفع عنها الضرر. 


حتابجاع و 


5-2-0 وي ناته فسلَمْ عليه وإذا دعاك فَجه. وإ 


استنصحك فانصّحه. وإذا عطس الحمهد الله فُشَمُتْه وإدا مَرِض فُعَدْف وإذا مات 
فاتعه(1). 

رواه مسشلم. 

وفي روايّة لد كين» اسقط عم عدو هنا ةو إذا اليعتفحك «1اتضخه ). 

المفردات: 

اشتتضحك: طلب فتك التصييحة. 

افيف اقان الى يقال نات القن ساي وك هذ القضويت لنه وال اذى ديهم 
السَّمْت المُستقيم. قال: والأصل فيه السين المهملة فقلبت شيئا مَعْجَمَّة. 

لمانا 

المسألة الأو!: المراد بالحق: ما لا ينبغي تركه. ويكون فعله: إما واجبأء أو مندوباً ندباً 
مؤكداً شبيهاً بالواجب الذي لا ينبغي تركه. 

ويكون استعماله في المعنيين من باب استعمال المشمَرَك في معنييه» فإن الحق يستعمل في 
معنول الواجبء كذا ذكره ابن الأعرابي. 

المسألة الثانية: الحق الأول:شن بحقوق المشلم عن المشلم الست المذكورة في 
الحَديّث: السَّلام عليه عند ملاقاته» بدليل: 


00 اشثل التلاوع احن 1ب 


ويم 
لل 
سر اه مين 
0 


101 صَوَةا كام 


١‏ - (إذا لقيّكه فِسَلَُمْ عليه) في حَدِيْث الباب. 

-١‏ في صَحِيّح مُسْلم مرفوعاً: الأمر بإفشاء السَّلَامء وأنه سببٌ للتحابٌ. 

*- وني الصَحِيْحَيْن: (إن أفضل الأعمال: إطعام الطعام وتقرأ السَّلَام عل من عرفت 
وعل من لم تعرف). 

5 - قال عَمَّار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: إنصاف من نفسكء وبذل السّلام 
للعالمء والإنفاق من الإقتار. 

المسألة الثالثة: اختلفوا في الأمر (فسَلَّمْ عليه) أي: في ابتداء السَّلَام على قولين: 

القول الأول: الابتداء بالسَّلّام واجب. 

وهو ظاهر الأمر. 

القول الثاني: الابتداء بالسَّلَام سُنَّة وردّه فرض. 

وهو الذي نقله ابن عبد الْبَرٌ وغيره. 

المسألة الرابعة: قيل في معنى السّلام: 

أ- السّلام اسم من أساء الله تعال» فقوله (السَّلَام عليكم) أي: أنتم في حفظ الله. كما 
يقال اللوعافه والك سيسات 

ب- السّلام بمعنيل السَّلَامَةء أي: سَلَامّة الله ملازمة لك. 

المسألة الخامسة: أقلّ السَّلَام أن يقول: السَّلَام عليكم. 

وأَكْمّل منه: أن يَزِيْد رركم لدو كان 

ويجْرِئّه: السَّلَام عليك» وسَلَام عليك» بالإفراد والتدكير. 

المسألة السادسة: إن كان المُسْلِم المُسَلّْم عليه واحداً يتناوله وملائكته. 

المسألة السابعة: إن كان المُسَلَّم عليه واحداً وجب الرد عليه عََيْناً. 

وإن كان المُسَلَّم عليهم جمَاعَة فالرد فرض كفاية في حقهمء بدليل: 

حَدِيْث عَلِىَ عن النَىَ له أنه قال: (يُجْزِيءٌ عن الجَّمّاعَة إذا مروا أن يُسَلّم 


كبك 1 


ا 


حذّهم. ويُجْزِيءٌ عن الجَمَاعَة أن ب يد أحدّهم) - روآأه أَحْمّد والبَيْهَقَىّ. 

المسألة الثامنة: يشترط كون الرد على الفورء وعلن الغائب في ورقة أو رسول. 

المسألة التاسعة: يسلم الراكب على الماثيء والماشي عن القاعدء والقليل على الكثير» 
والصغير على الكبيرء بدليل: 

ما ورد في البُخَارِيٌ ومُسلم فين أحاديق بهذا الشان: 

المسألة العاشرة: مفهوم (إذا لَقَيْتَه) هو أنه لا يسلم عليه إذا فارقه. 

لكن هذا الحيوم عر تعر ٠»‏ لثبوت حديث: (إذا قعد أحدكم للكسداه وإذا قام 
فقوت سر نه الآخرة). 

فاللراةة بلقية وإن ل يَطّْل بينهما الافتراق» لما يأتي : 

-١‏ حَديْث أبي داود: (إذا لقي أحدُكم صاحبه فَلْمْسَلَُم عليه فإن حال بينه شََجَرَة 
بده لم لقه كلؤملم غليه). 

قال اح : (كان أصحاب رسول الله يَكْةِ يتتاشون, فإذا لقيتهم شَجَرٌ كه أ اصية 

او التقوا من لسن سن 6 بعض). 

المسألة الحادية عشرة: اختلفوا في: (وإذا دعاك فأجبّه) على قولين: 

الول الأول: عموم حقية الإجابة في كل دعوة يدعوه لهاء وهو الظّاهر. 

القول الثائي: خمصها العلماء بإجابة دعوة الوليمة ونحوها. 

قال الصَّنْعَانِيَ: والأَوْلَئ أن يقال: إنها في دعوة الوليمة واجبة» وفيما عداها مندوبة, 
قورت الزغية غز هن 1 عياف الآرلن دوة الدائية. 
المسألة الثانية عشرة: يجب نصيحة من يستنصح.ء وعدم الغش له. بدليل: 
قوله عَكنْةٌ: (فانصحه). 
المسألة الثالثة عشرة: لا تجب نصيحة إِلّ عند طلبهاء بدليل: 
ظاهر الحَديْث. 
المسألة الرابعة عشرة: النصح بغير طلب مندوبء لأنه من الدلالة على الخير والمعروف. 
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المسألة الخامسة عشرة: يجب تشميت كل سامع للعاطس الحامد» وهو قول الظَّاهِرِيّة 
وابن العَرّبيَ والصَّنْعَانِيٌَ» بدليل: 

١‏ - الأمر في قوله (فَشَّمُتْه). 

-١‏ حَديْث أبي هُرَيْرَة: (إذا عطس أحدكم. وحمد الله كان حقَّاً عل كل مُسْلم يسمعه 
أن يقول: رحمك الله) - أخرجه البُخَاري. 

المسألة السادسة عشرة: اتفقوا على استحباب الحمد على العُطّاس. نقله النَّوَويّ. 

المسألة السابعة عشرة: قال النَّوَوِيٌ: يستحب لمن عَطّس فلم يحمد أن يذكّره الحمد. 
ليحمد» فيشمته» وهو من باب النصح والأمر بالمعروف. 

المسألة الثامنة عشرة: وردت في كيفية الحمد وكيفية التشميت أحاديث منها: 

أ- حَدِيْث أبي هُرَيْرَة لله عن النَّبَ ل أنه قال: (إذا عَطّس أحدكم فَلْيَفُلُ: 
]| له رن اد اسه دحك لله» ولْبَقَل هو: يَهديكم ان ووفلم 
بالكم) - أخرجه البُخَارِيٌ. 

ب- حَديث أبي هُرَيْرَة ووه : عن النَّبِىَ يلِةِ قال: (إذا عَطّس أَحذكم فَلْيَفلُ: 
الحمد لله على كل حالء ولْيَقَل له أخوه وصاحبه: يرحمك الله. ويقول هو: يَهديكم الله 
ويُصَلِح بالكم)(21 - أخرجه أبو داود وغيره بإسناد صححيح . 

المسألة التاسعة عشرة: اختلفوا في كيفية جواب العاطس على أقوال: 

العول الأول؛ يهديكم الله ويُصَلِحٌ بالكمء وهو قول الجَمُهَوْرء بدليل: 

الحدتتتق السالفين. 

القول الثاني: يَعْفِرٌ الله لنا ولكمء رقو قول الكوفتتو زدلي : 

ما أخرجه الطَبَرَانِيَ عن أن مشعوةة وأخرجه البُّخَارِيٌ 2 الأدب المعرة, 

القول الثالمث: يتدخير أّ اللفظين. 

العول الررع: يجمع بينهما. 


210 بالكم: شأنكم. / سبل السّلام ج؛ ص5:35١‏ . 
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المسألة العشرون: من آداب العاطس: 

أ- ما ورد في حَدِيْث أبي هُرَيْرَة مرفوعاً: (وإذا عطس أحدكم فَلْيَضَعْ كفيه عن وجهه. 
ولْيَخْفْض بها صوته) - أخرجه الحاكم والبَيْهَقىٌ. 

ب- أن يَزِيْد بعد الحمد لله: كلمة: رب العالمين. 

لما ورد في حَدِيْث ابن عَبّاس: (إذا عَطّس أحدُكم فقال: الحمد لله قالت الملائكة: رب 
العالمين. فإذا قال أحدُكم: رب العالمين» قالت الملائكة: رحمك الله) - أخرجه الطَّبَرَانيٌ وفيه 

ج- يُشَمته ثلاث إذا كرر العطّاس ولا يَزِيْد عليهاء لما ورد: عن أبي هُرَيْرَة مرفوعاً: (إذا 
عَطّس أحذكم فَلْيْسَمَّئُْه جليسّه فإن زاد عل ثلاث فهو مركوم, ولا يُشَمّتَ بعد ثلاث) 
- ا خرجه ابو داود. 

المسألة الحادية والعشرون: قال ابن أبي جَمرَة: في الحَديْث دليل عل عظمة نعمة الله عل 
الغاطين يو ككل ذلك اتزتن علية مرن ار وقيه إشارة |[ عقلمة قفيل انقاها: اعكلوه فإنه 
أذهب عنه الضرر بنعمة العُطّاسء ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه» ثم الدعاء بالخير لمن 
شمته بعد الدعاء منه له بالخير. 

ولما كان العاطس قد حصل له بالعغطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في 
دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء» شرّع له حمد الله على هذه النعمة من بقاء أعضائه على 
هيتتها والتثامها بعد هذه الزلزلة التي هي للبَدّن كزلزلة الأرض لا. 

المسألة الثانية والعشرون: مفهوم الحَدِيْث أنه لا يُشَّمَّت غيرٌ المَسْلِمِ كما عرفت. وقد 
أخرج أبو داود والتَّرْمِذِْيَ وغيرهما بأسانيد صَحِيْحَة من حَدِيْتث أبي مُوسَئ قال: (كان 
اليَهَُْد يتعاطسون عند رسول الله يَرئِةٌ يرجون أن يقول لهم: ي رحمكم الله فيقول: يبديكم الله 
ويُصلح بالكم). 

ففيه دليل عن أنه يقال لهم ذْلِكَء ولكن إذا حمدوا. 

المسألة الثالثة والعشرون: اختلفوا في الآمر بعيادة المُسْلِم للمُسْلم المريض في: (وإذا 
مَرِض فَعَذه) على قولين: 
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لآق لان جالرسوب توج ود لقا رع 

قيل: ويحتمل أنها فرض كفاية. 

التول الثاني: الندبء وهو قول الجَمْهؤْر. 

ونقل النَوَويّ: الإجماع على عدم الوجوب. قال ابن حَجَر: يعني غ الاغكان. 

المسألة الرابعة والعشرون: يستوي في عيادة المُسْلِمِ للمَسْلم المريضء من يعرفه. ومن لا 
يعرفه. والقريب» وغيره. 

المسألة الخامسة والعشرون: (وإذا مَرِضَ) عام لكل مرض . 

واستثنول منه الرّمّدء ولكته وُدّ: 

يحديث وكين أَْقَم قال: (عادني رسول الله طَدَلِْكٌ من وَجَعْ بعيني) - أخرجه أبو داود. 
وصحححه الحاكم. وأخرجه البحَاريٌ ف الأدب امود 

المسألة السادسة والعشرون: ظاهر عبارة (إذا مَرِضَ فَعْدْه) يفيد العيادة ولو في أول 
امرصو ب 

واعشّرض با أخرجه ابن مَاجّه من حَدِيْث أنّس: (كان النَّبَِ ل لا يعود إل بعد 
ثلاث). 

وراُ: بأن فيه اويا متروكاً. 

المسألة السابعة والعشرون: مفهوم الحَديْث (حق المُسلم...) دليل علن أنه لا يُعَاد 

ولكن: ثبت أن التّبيَ يل عاد خادمّه الذَّمّىَء وأسلم ببركة عيادته. 

وزار عَمِّه أبا طالب في مرض موته» وعرض عليه كلمة الإسلام. 

المسألة الثامنة والعشرون: يجب تشييع جنازة المُسْلِمِه معروفاً كان أو غير معروف. 
بدليل: 


الأمر في قوله: (وإذا مات فَانبَعْه). 


كاباء 4 


ناعيالجنهمزاثالك 

© عن ابن مَسْعَؤْد كه قال: قال رسول الله عَللِدِ: 

إذا كنتم ثلاثةٌ فلا يَتَتَاجَئ اثنان دونَ الآخَرء حتئ تختلطوا بالناس من أَجْلٍ أن ذلكَ 
يَحْرْنه(1). 

التخريي: 

مَتَّمَق عليه. واللفظ لمُسْلم. 

المفردات: 

المناجاة: المشاورة والمسارة. 

المسائل: 

المسألة الأولى: نهل رسول الله يكِهِ عن تناجي الاثنين إذا كان معهما ثالثء وذْلِكٌ: 

أ- لأنه يحزنه انفراده» وإهام أنه ممن لا يؤهّل للسر. 

ب- أو يوهمه أن النوض من أجله. 

المسآلة القائنةة إذا كاقوا أكعر من قلاثة فلا مى عن انفزاد اقل بالتاجاة: لفق العلة 
المذكورة آنفاً. 1 

المسألة الثالثة: اختلفوا في النهي عن المناجاة بين اثنين دون الثالثء على قولين: 

التول الأول: النهي عام لجميع الأحوال في سفر أو حضر. وهو قول ابن عَمَّر ومالك 
وجماهير العللماء» بدليل: 

ظاهر حَدِيْث الباب. 

العول الثالي: النهي منسوخ. وهو قول بعضهم. 

قال الصَّنْعَاني: ولا دليل عليه» وأما الآّيات في سورة المجادلة فهى في نهى اليَهُؤْد عن 
التناجيء لما يأتي: | 1 1 
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ر جا لك متا , 


ع 


]| خرج عَبّْد بن حَمَيّد وابن المُنذر عن مجاهد في قوله تعالى: ألم مر إلى الدية 
لوعن لبي 4 [المجادلة: 4] قال: اليَهوْد. 

ب- وأخرج ابن أبي حاتم عن مقَاتل بن حَيّانَ قال: 

كان بين اليَهُؤْد وبين التَّبِيَ يل مُوَادَعَةَء فكانوا إذا مرّ بهم رجل من أصحاب 
رسول الله وَثِيْْ جلسوا يَتَنَاجَوْنَ بينهم؛ حتئ يظنّ المؤمنٌ أنهم يتناجون بقتله؛ أو بها يكره 
المؤمنُ» فإذا رأ المؤْمنُ ذلك حََشِيَهِم فترك طريقه عليهم. ٠‏ فنهاهم التَبِيَ 8 عن التَّجْوَئْ: 
فلم ينتهواء فأنزل الله تعالى: ألم و 9 ألذينَ هوأ عن آلنجوّئ 4 [المجادلة: 4]. 


أباليوالضل 


البرّ: هو التوسع في فعل الخير. والبّرّ: المتوسّع في الخيرات» وهو من صفات الله تعالى. 

والصّلّة: صِلَة الأرحام» كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار, 
والتعطف غليهمء والرقق جهمء والرغابة لأحوالهم» وكذَلِكٌ إن تَعدّوا وأساؤوا . وضد ذَلكٌ: 
قطيعة الرحم. 


رض الوالدن 

© عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رَضي الله عنهما عن النبيّ كَلٍ قا 
رضًا الله في رضًا الوَالدَئِن» وشخْط الله في شخْط الوالكين22). 
أخرجه التَرْمِذْيَء وصحّحه ابن حبّان والحاكم. 
المسائل: 

ع اع 
المبتآلة الآ #الخديث.دليل عن : 
وجوب إرضاء الولد لوالديه. لأن فيه مرضاة اللّه. 
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وتحريم إسخاطههماء لآن فيه شخط الله. 

المسألة الثانية: اختلفوا في تقديم رضًا الوَالِدَيْن على غيره من فروض الكفاية على قولين: 

القول الأول: يتعين ترك الجهّاد إذا لم يَرْضٌَ الأبوان. إل فرض العين كالصلاة» فإنها تُقَدّم 
وإن ل يَرْض بها الأبوان بالإجماع. وهو قول الآمير خُْسَيّْن ذكره في الشفاء والشافعيء بدليل: 

١‏ - حَديْث ابن عُمَر: أنه جاء رجل يستأذنه يَدلِةِ في الجهّاد. فقال: أَحَينٌ والداك؟ قال 

نعم. قال: ففيهما فجاهد. 

ا حديت ابى شعيد: (أن رجلا هاجر إلويل رسول الله يله من اليَمَّنء فقال: 
يأوسول الله إن قد هاجرثٌ :قال :هل لك أهل بالثمن؟ فقال: أبواي:.قال: أذنا للك؟ قال: 
لا. قال: فارجع فاستأذماء فإن أَذنا لك فجاهد. وإِلا فبرَّهما) - رواه أبو داود وفي إسناده 

العول الثالى: يجوز فعل فرض الكفاية والمندوبء وإن لم يرضّ الأبوان مالم يتضررا بسبب 
فقد الولد. ا قول أكثر العلماء. ظ 

ونوا الأحاديث عل امبالغة في ححق الولتينء وآنهبتيع رضاشها مام يكن في لات 
شخط الله تعالمى كما قال : «وإن جَدْهَدَاكَ عَلَىَ أن تَشْرٍ ِكَ بى ما لَيْسَ لَك بوم عِلمٌ قلا نَطِحْهُمَا 
ا ان الد امك ون لقان 6]. 

قال الصَّنْعَانِيَ: الآية إنما هي في إذا حملاه على الشرك» ومثله غيره من الكبائر. 

المسألة الثالثة: في الْحَديْث دلالة على أنه لا يطيعهما في ترك فرض الكفاية والعين» لكن 
الإجماع خصص فرض العين. 

المسألة الرابعة: إذا تعارض حق الأب وحق الأمّ فحق الأمّ مقدم؛ بدليل: 

كريف شارف :7ل البرجل :يا رصول الوقن أ دفن عع انان انلك 
ثلاث مراتء ثم قال: أبوك). 

قال ابن بَطّال: مقتضاه أن يكون للأمٌّ ثلاثة أمثال ما للأبء قال: وكان ذلك لصعوبة 
الحملء ثم الوضعء ثم الرضاع. 


ر جا لك متا , 


قال لصم وإليه الإشارة بقوله تعالمى: 
7 8 8 عمل فون , “ف عمل 
اووَضّيْنَا آلإنسن بِوَالِدَيْهِ إخسدنًا حَمَلتَهُ أَمُكه كُرْهًا وَوَضَعَنْهُ كُرْما 

.]١6 [الأحقاف:‎ 

س- ##حممَلتَهُ أَمهُو وَهنا على وَهن* [لقمان: 5 .]١‏ 

قال القاضي عيّاض: ذهب الجمُهؤر إلى أن الأمّ تفضل على الأب في البرّ. ونقل 
الحَارث المُحَاسِبِيَ الإجماع على هذا. 

المسألة الخامسة: اختلفوا في الأخ والجد من أحق ببرّه منهم|؟ 

قال القاضى: الجدء وهو قول الأكثرء وجزم به الشَافِعيّة. 
العاين اس مد ا نك الولاء» ثم الجار. وأشار ابن 
تعلال إلى 3 الترقث حيث ل يمكن الي دفعة واحلة. 


المسألة السادسة: ورد في تقديم الزوج من حَدِيْث عَائِشّة رَضي الله عنها: 


(سألت الثَبي ونه 4 أي الناس أعظم حقاً علا / المرأة؟ قال: زوجٌها. قلث فعلى الرجل؟ 
قال: كنات اخرعة اسن لضا ن»ء وصححه الحاكم. 


قال الصَّنْعَاني: ولعا ل مثل هذا مخصوص ب! إذا حصل التضرر للوَالدَيينء فإنه يقدّم 
حقّهما عن حق الزوج جمعاً بين الأحاديث. 


© عن أنس وفك اد 

والذي نفسى بيده لا يُؤْمِنْ عَبْدُ حت يحب لأخيه ما يُحبٌٌ لنفسه27). 
التخريي: 

مُتَنّق عليه: 
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كتبتاد كن 


والحَدِيْث وقع في لفظ مُسْلم بالشك في قوله: لأخيه أو لحاره. 

ووقع في البّخَاريٌ: لاه يعبر شلك: 

المسائل: 

المسألة الأو!!: الحَديْث دليل عل عظّم حق الجار والأخ. 

المسألة الثانية: في الحَديْث نفي الإيمان عمن لا يحب لما ما يحب لنفسه. 

وتأوله العلاء بآن المراد منه نفي كمال الإيمان» إذ قد علم من قواعد الشريعة أن من لم 
يتصف بِذَلِكٌ لا يخرج عن الإيهان. 

المسألة الثالثة: أطلق الحَديْث (المحبوب) ولم يعين. 

وقد عبّنه ما في روّايّة التّسَائىَ في لهذا الحَدِيْتث بلفظ: (حتئ يحب لأخيه من الخير ما 
يحب لنفسه). 

ذال الجار ام و11 اهنع الطاعات ولا مور الناحة: 

قال ابن الصّلّاح: وَهدًا قد يَعَدٌ من الصَّحْبٍ الممتنع. 

ورذة:الكتعنا تق يقولة وبين كذكاكه إن مععاءة لا يمل إبنان الحركم سم مدن 
لأخيه في الإسلام ما يحب لنفسه من الخير» والقيام بذْلِكَ يحصل بأن يحب له مثل حصول 
الامو جه لالرراع فياه يديت لااكقص لغرة عل جيه جبناين المعمة عليه واراك 
سَهْل على القلب السَّلِيْم» وإنما يعسر على القلب الدّغلء عافانا الله وإخواننا أجمعين. 

المببالة الرابعة: روّايّة الجار عامة للمُسْلِم والكافر والفاسق والصديق والعدو والقريب 
والأجنبي والأقرب جواراً والأبعد. 

فمن اجتمعت فيه الصفات الموجبة لمحبة الخير له فهو في أعل المراتب» ومن كان فيه 
أكثرها فهو لاحق به. ومَلّمَّ جَرَا إل الْخَصْلَّة الواحدة؛ فيعطئ كل ذي حق حقه بحسب 
حاله. 


وقد أخرج الطْبَرَانيَ من حَدِيْث جابر: الجيران ثلاثة: جار له حقء وهو المشرك» له حق 


د عر مس ب 


الجوار. وجار له حَقَانء وهو المُُسْلِم له حق الجوار وحق الإسلام. وجار له ثلاثة حقوق. 
جار مُسْلم له رَحمء له حق الإسلام والرّحم والجوّار. 

وأخرج البُخَاريَ في الأدب المفرد: أن عبد الله بن عمّر ذبح شاة فأهدئ منها لاره 
اليَهؤْدِيّ. 

فإن كان الجار أخاً أحبٌ له ما يحب لنفسه. وإن كان كافراً أحب له الدخول في الإيمان 
مع ما يحب لنفسه من المتافع بشرط الإيمان. 

المسألة الخامسة: قال الشيخ محمد بن أبي جَمْرَة: حفظ حق الجار من كمال الإيوان» 
والإضرار به من الكبائرء لقوله يَكِْهّ: (من كان يُؤّمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره). 

قال: ويفترق ال حال في ذلك بالنسبة إلى الجار الصالح وغيره. 

المسالة السنادسة: الكافر يعرض الإسلام عليه والترغيب فيه برفق. 

والفاسق يعظه ب| يناسبه بالرفق» ويستر عليه ذلته» وينهاه بالرفق» فإن نفع, وإل هجر 

المسألة السابعة: يقدم عند التعارض من كان أقرب إليه بابأء كا في حَديْث عَائِسَّة رَضِيّ 
اللذعنيا (قلك نيا وسوك القن إن لجا ووو قال اننيد عدي ؟ فاك 1 اقرمي] بارامات أخريعه 
البَحَارِيّ 

والمكنة نيه أن الافرسديابا برى مااردخ ديك سنا رمع قرية بوغيرما» فيقشوف له 
ببخلاف الالعد. 

المسألة الثامنة: في حد الحار أقوال: 

الل نالا لبعووةا اواك يدي 

القول الثالي: من سمع النداء فهو جار. وهو المروي عن عَليّ وه . 

القول الثالمث: من صلم معك صلاة الصبح في المسجد فهو جار. 


كتجاح م 


المقا 


لايَحلّ لمُشلم أ أن يَهِجُرَ أخاه فوق ثلاث ليالء يلتقيانء فيُعغرض هذا ويُعغرض 
هذاء وخيرّهما الذي يبدأ بالسَّلَام27. 


المسائل: 

المسألة الأو1': : نفي الحل دال علئ التحريم. فيحرم هجرّان المسْلم فوق ثلاثة أيام. 

المسألة الثانية: مفهوم الحَديْث يَدُلُ على جواز الهِجْرَان ثلاثة أيام. وحكمة عراردنك 
هذه المدة هي : - 

أن ا لأقيناة غير لغ الكضي وسيوت التق وفعيو للق لاني :لهك عه نلذذا 
لل سيد اديس اباس لالب | 

ففي اليوم الأول: وبكن ععيم وفي الثاني: يراجع نفسه. وفي الثالث: يعتذر. وما زاد 

فإاذلك كاناقطعا لقوق الاخرة: 

المسألة الثالثة: فسر معن الهّجْر بقوله (يَلتقيان... إلخ)» وهو الغالب من حال 
المتهاجرين عند اللقاء. 

المسألة الرابعة: اختلفوا في زوال الهجْر على أقوال: 

التول الأول: زوال الهجْر برد السَّلَامء وهو قول الجَمْهُوْر ومّالك والشَّافِعَىَ بدليل: 

التركزيت البات: 

-١‏ ما رواه الطّبرَانِيَ من طريق ريد بن وَهْبٍ عم ابن مَسْعُْد في أثناء حَدِيْث موقوف. 
وفيه: (ورجوعه أن يأتي فيسلم عليه). 
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ر جا لك متا , 
4 صو لإجكامل 


الغول الثاني: إن كان يؤذيه ترك الكلام فلا يكفيه رد السَّلَامء بل لا بد من الرجوع إلى الحال 
الذي كان بينهما. وهو قول يد وابن القاسم. 

العول الثامث: ينظر إلى حال المهجور. 

فإن كان خطابه بها زاد على السَّلَام عند اللقاء بها تطيب به نفسه ويزيل علَّة الهَجْر كان 
من تمام الوصل وترك الهجر. 

وإن كان لا يحتاج إلى ذلك كفئ السّالام. 

المسألة الخامسة: أما فوق اليوم الثالث؛ فقال ابن عبد البّرّ: أجمعوا على أنه يجوز الهَجُر 
فوق ثلاث لمن كانت مكالمته تجلب نقصاً على المخاطب له في دينه» أو مضرة تحصل عليه في 
نفسه أو دنياه» فرّبَ هَجْر جميل خيرٌ من مخالطة مؤذية. 

وقد وقع من السَّلّف التهاجر بين جمَاعَة من أَغْيّان المَّحَابَة وَالتَابِعَيْن وتّابِعِيهِم 
ولهم أعذار إن شاء الله تعال» والحمل علا السّلامة مُتَعَيِّنٌ والعبّاد مَظنَّة المخالفة. 


١ 

اللالعبىل1ر 
ل عن ابن مُسعؤد ووفك قال: قال رسول الله جَْلِلهِ: 
مَن دل عل خَيرٍ فله مثْلُ أجر فاعله(2). 
1 ا 
المسائل: 

5 [ 1 

المسالة الآول: الدلالة عن الخير يؤجر ما الذال عليه كاجر فاعل الخير» بدليل: 
١‏ -حَديْث الباب. 
-١‏ ححدئيث: (من سن سَنَّةٌ حَسَبَةٌ في الإسلام كان له أجرها وأجر من عمل بها). 
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كماد ا 


المسألة الثانية: الدلالة تكون بالإشارة عن الغير بفعل الخير» وعلْ إرشاد ملتمس الخير 
عام أنه يطلبه من قُانء والوعظ والتذكير وتأليف العلوم النّافعَة. 

المسألة الثالثة: لفظ (خير) يشمل الدلالة على خير الدنيا والآخرة. 

فلله دَرٌ الكلام التَّبَوِيّ ما أشمل معانيه وأوضح مبانيه ودلالته على خير الدنيا والآخرة. 


بابالرهد أورع 
أده ! 

ب عن ابن عَمَّر رَضِيَ الله عنهم| قال: قال رسول الله يلِلة: 

من شَبَّه بقوم فهو منهم'21. 

أخرجه أبو داود. وصحّحه ابن حبّان. 

وفبه ضعف. وله شواهد عنتك جمَاعَة من أكمة الكحديث عن جمَاعَة من الصحائة 
تخرحه فين القعتهاء .وم اشنواقينه ها أحرحةه أب اوقل مرقوها سن كدف ابن مشكرة: 
(من رضي عمل قوم كان منهم). 

المسانا؛ 

الستآلة الأوقا:"الكديث دال علا امن تشهبالتشاق كان متهن أو بالكفار أو 
بالمبتدعة في أي شيء ما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة. 

المسألة الثانية: قالوا: فإذا تشبه بالكافر في زيّ» واعتقد أن يكون بِذَّلِكٌ مثله كفر. فإن م 
يعتقك فقره حتاوف ريق المكياء: 

ومنهم من قال: لا يكفرء ولكن يؤدب. 
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ا 5 
ا صَوَدا جام 


الرهر 

© عن سَهْل بن سعد قال: جاء رجلّ إلى النَِّيَ َي فقال: يا رسول الله دلني عل 
عمل إذا عملثه أحبني الله وأحبني الناش, فقال: 

ازْمَدْ في الدنيا يحبََّكٌ الله وارْمَدْ فيما عند الناس يُحبَكَ الناش(22. 

رواه ابن مَاجَه وغيره وسَنَّدٌهِ حسَن. 

فيه خالد بن عَمْرو القُرَشْىّ مجمع على تركه. ونُسب إلى الوضعء فلا يَصِمّ قول الحَاكم 
إنه صَجِيْح. وقد أخرجة أبو نُعَيْم في الحجأّيّة من حَدِيْثْ مُجَاهد عن أنّس برجال ثقات, إلا 
اكيت عتاء تجاهدعو اسو.وقدروي دافن 

وقد حَسّنَ النَّوَوِيَ الحَدِيْث كأنّه لشواهده. 

المسانا: 

اللعانة الأينا» الكرف لب عا تنوف الرسد ونه اعروانه كرون سي البح ال 
لككووو روانم الناتن لان : 

من زَهدَ في| هو عند العبّاد أحبوه. لأنه جبلت الطبائع عل استثقال من أنزل 
بالمخلوقين حاجاته وطمع فيا في أيديهم. 

المسألة الثانية: لا بأس بطلب محبة العبّاد والسعي فيم| يكسب ذلك بل هو مندوب إليه 
أو واجبء بدليل: 

-١‏ حَدِيْث الباب. 

؟- قوله يَلِِ: (والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتئ تََحَابُوا). 

"- أرشد يَلِيهِ إل إفشاء السَّلامء فإنه من جوالب المحبة» وإ التَّهّادِي ونحو ذْلكٌ. 
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كتبمات 4 


بأبالترهيسهزمساوي الى 
علا الناضي 


© عن أب هْرَيْرَة ووه قال: قال رسول الله وَلل: 


م س 


آية المنافق ثلاث: إذا حَدَّث كَذّسء وإذا وَعَدَ أخلّف. وإذا اؤْتَمنَ خان(2). 

وثبت عن الشَّيْخَيْن من حَدِيْث عبد الله بن عُمَّر رابعة وهي: (وإذا خاصم فجَّر). 

المسائل: 

المشسألة الا زا اللنافى وين تظهدن الذير نمك الف 

المسألة الثانية: الْحَدِيْث دليل علِنْ: أن من كانت فيه حَصْلَّة من هذه كانت فيه حَصْلَة 
من النفاق» فإن كانت فيه لهذه كلها فهو منافق» وإن كان موقناً مُصَدَّقاً بشرائع الاسَلام. 

المسألة الثالثة: استشكل الحَديْث: بأن هذه النصال قد توجد في المؤمن المصدق القائم 
بشرائع الدَّيْنَء ولما كان كذَلِكٌ اختلف العلماء في معناه على أقوال: 

القول الأول: إن هذه النصال هي خصال المنافق» فإذا اتصف بها أحد من المصدقين أشبه 
المنافق فيطلق عليه اسم النفاق مجازأًء فإن النفاق هو إظهار ما يبطن خلافه» وهو موجود في 
صاحب هذه الخصالء. ويكون نفاقه في حق من حدَّنه ووعده واثتمنه وخاصمه وعاهده من 
الناسء لا أنه منافق في الإسلام وهو يبطن الكفر. 

قال النَّوَوِيّ: وهو قول المحققين والأكثرين» وقال الصَّنْعَانِيَ: وهو الصَّحِيْح 
الميمتان. 

القول اثاي: إن هذا كان في حق المنافقين الذين كانوا في أيامه يَكِك تحدثوا بإيهاخهم فكذبواء 
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واتتمنوا على رسلهم فخانواء ووعدوا في الدَيْن بالنصضر فغدروا وأخلفواء وفجروا في 
خصوماتهم. وهذا قول سَعيّد بن جُبَيْر وعَطاء بن أبي رَبَاح. ورجع إليه الحَسَن بعد أن كان 
عل خخلافه. وهو مروي عن أبن عاص وام عم ورويأه غن الليق 5 4 قال القاضيى 
عيّاض: وإليه مال كثير من الفقّهّاء. 

وقال الخَطابِيَ عن بعضهم: إنه ورد الحديث في رجل معينء وكان لبن يله لا 
يواجههم بصريح القول فيقول: فالان منافق» وإنما يشير إشارة. 

العول الثالث: الحَديْث لتحذيم والعديم أن يعتاد في هذه الخصال التي يخاف عليه منها 
أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. حكاه الخَطّابِيَ. 


2 


وأيد هذا القول : بقصة تُعْلَبّة الذي قال فيه تعال: تَأعمَبهُمَ َِاَا نَى فُلوبهم إِلَى يم 
شَوَْهُ مآ أَخَلفوأ أنه مَا وَعَدُوةُ وما كَانوأ يَكُذِْبُونَ4 [التوبة ا 


فإنه آلّ به خلف الوعد والكذ ب إلى الكفر. 


لإكوالظن 


© عن أب هُرَيْرَة ته قال: قال رسول الله عله: 
إياكم والظن فإ ا 


الكلر: هوج خطر النتس هو اه لتجويز المحتمل للصحة والبطلان» فيحكم به؛ ويعتمد 
عليه ىا في مُخْتَصَر النّهَّايَة 

المسائل؛ 

المسآلة الأوك: اشتعلفوا ف االخراة من التبحلير هاه أقوال: 
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6٠١ حكتبلباع‎ 


لقال الأول: التحذير من الظن بِالمُسْلِمء نحو قوله تعالا: أَجَتَنِبُوأ يرا مْنَ لظن * 
[الحَُجرَات: ؟١١]‏ كذا فسر الحَديث في مَخْتَصّر النَهّايّة. 

القول اثاني: التحذير والنهي عن الشَهَمَة الى لاسب :لا يوجبهاء كمن :انم بالفاحكلة 
ولم يظهر عليه ما يقتضي ذَُلِكٌ. قاله الخَطّابِيَ. 

الول الثامث: التحذير من تحقيق التَّهّمّة والإصرار عليها وتقررها في النفسء دون ما 
عرف ول مك3 ناا كشي 8 ] د خرف رقازا الدع فدات دالت 
أنفسها مالم تتكلم أو تعمل)» قاله التَوَويٌ ونقله عيّاض عن سُفْيّان. 

المسألة الثانية: الحَديث وارد في حق من لم يظهر منه شتم ولا فحش ولا فجور. ويقيد 
إطلاقه: 

أ- حييث: (احكرسوا من الناس بسوء الظن) - أخرجه الطّبَرَانَ في الأؤسط 
وَالبَيْهَقىٌ والعَسْكَرِيّ من حَدِيْث أَنّس مرفوعاً. قال الْبَيْهَقَيّ: تفرد به بَقيّة. 

ب- حَديث: (يحرمٌ سوءٌ الظن) - أخرجه الدَّيْلَمِيَ عن عَلِيَ وله موقوفاء وأخرجه 
الكادامي برقوا مو سيوف عبد لعن روهال اناا ور لاه لعا رسي 
بقوّى بعضاًء ويِدُلُ عل أن لا أصلة. 

ج- قوله يكِِ: (أخوك البَكْرِيّ ولا تأمنه) - أخرجه الطَّبَرَانِيَ في الأؤسط عن عُمَّر 
وأبو داود عن عَمُرو بن الفُعْوّاء. 

المسألة الثالثة: قسَّم الرَّمَخْشَرِيّ الظن إلى: 

١‏ - واجب: وهو حَسّن الظن بالله تعالى. 

- حرام: سوء الظن بالله تعال» وبكل مَنْ ظاهره العدالة من المسلمين. 

وهو المراد بقوله: إياكم والطن:: الحديث: 

؟- مندوب: شن الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين. 

5 - جائز (مباح) مثل قول أي بكر لعاتشّة: (إنها هما أخواك أو ألغتاك)؛ لا وقع في 
قلبه أن الذي في بطن امرأته اثنان. 


دجا 11 . 


ومن دلت: 

سوء الظن بمن اشتهر بين الناس بمخالطة لمر بس والمجاهرة بالخبائث» فلا يجرم ممع 
الظن به» لأنه قد دل على نفسه. ومن ستر على نفسه لم يظن به إلا خيرأء ومن دخل في مداخل 
السوء أنهم؛ ومن هتك نفسه ظَتَنّا به السوء. 

والذي يميز الظْتُوْن التي يجب اجتنابها عما سواها: أن كل ما لا تعرف له أمارة 
الستر والصلاح. 

ومن عرفت منه الأمانة في الظّاهر فظن الفساد والخيانة به محرم» بخلاف من اشتهر بين 
الثاني يتغاط لتيب :فتشادلة يعكين :< للك ذكر مغناه: الك ف 

المسألة الرابعة: قوله (فإن الظن أكذب الحَديْث)»؛ سماه حَديْثا لأنه حَديْث النفس. 

وإنما كان الظن أكذب الحَدِيْثء لآن الكذب مخالفة الواقع من غير استناد إلى أمارة, 
وقبحه ظاهر لا يحتاج إلى إظهاره. 
الغالب» فكان أكذب الحَدييث. 


ض الوإلي بال 


ام 


ف هم 200 5 * 6ش كي م مر ير و 
وأخرجه مَسَلم وتمامه: (ومن ولي من امر أمتي شيئا فرّفق مهم فازفق به). 


. وبَيْل الأؤطار ج/ا ص79‎ ١9١ سبل السَّلَام ج: ص‎ )١( 


كتدابع ع 


0000 
نا 


ع رو م2 هه 6 هال اذ 7 د 4 26 1 
ورواه أبو عَوّانة في صَحيّحه بلفظ: (ومن ولي منهم شيثا فشق عليهم فعليه بهلة الله. 


عب 20 ل ني 


فقالوايا رسول الله: وما بَهَلة الله؟ قال: لعنة الله). 

المفردات: 

شَقّ عليهم: أدخل عليهم المشقة, أي: اللضرة. 

المسائل: 

المسألة الأولى: الدعاء عليه منه َل بالمشقة جزاءٌ من جنس العملء وهو عام لمشقة الدنيا 
والاخرة. 

السآنة العاية: العنديك ول[ عن الدضي هر الرال نيدت الأموو عل مين وم 
والرفق همء ومعاملتهم بالعفو والصفح. وإيثار الرخصة على العزيمة في حقهم. لئلا يدخل 
عليهم المشقة» ويفعل مهم ما يحب أن يفعل به الله. 


© عن أب ذَرَ وف عن النبيّ وَل فيا ويه عن ربه: 
قال: 5 عبّادي إني حرمت الظدم عن نفسى ») وجعلتة بينكم مُحَرَّما فلا تَظَالَمُوا((). 
المسائل: 
ع غٌْ 2 ع يم م 7 
المسألة الأوم: قال: فاعله الرب تعالى. وهذا الحَديْث من الأحاديث القدسبّة. 
المسألة الثانية: التحريم لغة: المنع عن الشيء. 
واقرها ةتنا سحل :تاعلهالعقاي» 
وهذا غير صَحِيّح إرادته في حقه تعالى» بل المراد به: أنه تعال منزه متقدس عن الظلم» 


. سبل السَّلَام ج ؛ ص197‎ )1١( 


د بجا 1 . 


المسألة الثالثة: الظلم مستحيل في حقه تعال: 

لأن الظلم في عرف اللغة: التصرف في غير الملك. أو مجاوزة الحد. 

وكلاهما محال في حقه تعالى لأنه المّالك للعَالَم كله. المتصرف بسلطانه في دقه 
وجله. 

قال تعالما: 9وَمَا رَبك بظَلدم لِلْعَبِيدِ» [فُصلّت: 43]. 

600 مت الظلم على نفسي). 

المسألة الرابعة: قوله: (فلا تَظَالَمُوا) تأكيد لقوله: (وجعلته بينكم مُحَرَّماً). 

المنمالة اللشافية: الظلم قبيح عقلاً» أقره الشارع وزاده قبح وتوعد عليه بالعذاب: 
#وَقَد حاب م خم كلكا # هله .]١ ١١‏ 


أ 
مو 


© عن أب هُرَئْرَة ليه :أن رسول الله كِ قال: 

أتدرونَّ ما الغَيِبَةٌ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: ذكرّكَ أخاك بم| يكرة. قال: أفرأيت إن 
كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغْتَبْته وإن لم يكن فقد بَهْنَّهُ200. 

أخرجه مُسلم. 

المفردات: 

توتدذين النيتان: 

المسألة الأولى: الْحَدِيْث كأنه سبق لتفسير الغيّبّة المذكورة في قوله تعالى: #ولا يَغتب 
بعْضّكُم بَعَضًّا4 [السُجرَات: 17]. 


. سبل السَّلام ج: ص157‎ )١( 


5٠ © حكتبا‎ 


اللمآلة الثائية :لفح لبح طفق بجنا للتقييةرقاة تكون إلى القيعة: 

وشرعاً: اختلفوا في بيان معناها على قولين: 

ال الثان قفي عاق شيعه وعم وبا لكره ونان : 

(ذكرك أخاك با يكره) في حَدِيْث الباب. 

وعليه تفسير الغَرَالِىَ ك] قال التَوَويّ في الأذكار تبعاً له: (هي ذكر المرء با يكرّه» سواء 
كان: في بدن الشخص أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خُلّقه أو ماله أو والده أو ولده أو زوجه أو 
خادنه أو حركتة أو طلاقعه أو بوسحه أو غين ذلك ها يتعلق :اذك سوه سنواء ذ كر باللفنظ 
أو بالرمز أو بالإشارة). 

القول اثا: لا تكون إلا في المَيْبَة فيكون معناها موافقاً لمعناها اللغوي, بدليل: 

الحَدِيْث المُسْنّد إلى النَبى وَل أنه قال: (ما كرهت أن تواجه به أخاك فهو غيْبَة). 
فهذًا الحَدِيْث إن ثبت كان مخصصاً لحَديث أبي هُرَيرَة. 

وتفاسير العلماء دالة على هذاء ففسرها بعضهم بأنها: 

أ- ذكر العيب بظهر الغيب. 

ب- هي أن تذكر الإنسان في غيبته بسوء وإن كان فيه. كا في النّهَايَّة. 

المسألة الثالثة: قال النَّوَويَ: ومن ذُلِكَ - أي: الخيّبّة - التعريض في كلام المصنفين 
كقوطم: قال من يدَّعي العلم. أ معط هوخ يتسية إلى الصَلاح. أو نحو ذلك تمايفهم 
السامع المراد به» ومنه قولهم عند ذكره: الله يعافيناء أو الله يتوب عليناء نسأل الله السَّلَامَة 
وقحر ذلك 

المسألة الرابعة: ذكر العيب في الوجه حرام, لما فيه من الأذئ» وإن لم يكن غيبة. 

المسالة الخامسة: قوله (أخاك) المقصود به أخ الدّيْن. 

وفي التعبير عنه بالأخ جذب للمغتاب عن غيبته لمن يغتابء لأنه إذا كان أخاه 
فالأؤّئ: الحنوّ عليه» وطّيّ مساويه. والتأول لمعايبه» لا نشرها بذكرها. 


د بجا 1 . 
655 صَفوَةأ جام 


المسألة السادسة: قوله (أحاك) دليل عل أن غير المؤمن تجوز غيبته 

قال ابن المُنْذِر: في الْحَدِيْث دليل علن: أن من ليس بأخ كاليَهُوْدِيّ والنَصْرَانِيَ وسائر 
ا ا وا ا ا 

المسألة السابعة: قوله (ب| يكره): يُشعر بأنه إذا كان لا يكره ما يعاب بهء كأهل الخَلَاعَة 
والمجون. فإنه لا يكون غيّبَة. 

المسألة الثامنة: تحريم الغيّبّة معلوم من الشرع ومَتَّمَّق عليه. 

ولكن العلماء اختلفوا هل هو من الصغائر أو الكبائر؟ على قولين: 

القول الأول: إنها من الكبائر. ونقل القّرْطْبِيَ الإجماع عليهاء بدليل: 

الحَدِيْث التّابت: (إِنَّ دماءكم وأعراضّكم وأموالكم عليكم حرام). 

قال الرَّرَكَشِيّ: (والعجب من يعد أكل الميتة كبيرة» ولا يعد الغيْبَة كذلِكَء والله أنزلها 
منزلة أكل لحم الآدمي ميتاً). 

والأحاديث في التحذير من الغيّبّة واسعة جداًء دالة عل شدة تحريمها. 

اقول الثاني: إنها من الصغائر. وهو قول الغَرَّالِيَ وصاحب العُمْدَة من الشّافِعيّة. 

قال الأؤرّاعى227: لم أرَ من صرح أنها من الصغائر غيرهما. 

وذهب المَهْدِيّ: إلى أنها محتملة, بناءً على أن مالم يقطع بكبره فهو محتملء كما تقوله 
المَعْتَرِلَة. 

المسنآلةالناسسة: العكرة العل دمن اليختعة امور نيف هو 

الأ لمان مجرد تون راو مالي» أو أنه ظالم» ولكن إذا 
كان ذكره لذلكٌ شكاية على من له قدرّة على / إزالتها أو تخفيفهاء ودليله: 

قول هند عند شكايتها له وَل # من أبي سَفيّان: إنه رجل شحيح 

الثاني: الاستعانة على تغيير ا تقول داذن فعل 
كذا في حق من لم يك كن مجاهراً بالمعصية. 


)٠(‏ هوغير الإمَّام المشهور الذي مات سنة /81١ه.‏ / هامش سبل السّلام. 


حكتبا 7٠م‏ 


الثالث: الاستفتاء» بأن يقول للمفتي: فلان ظلمني بكذاء فا طريقي إل الخلاص منه؟ 

ودليله: أنه لا يعرف الخلاص عنما يحرم عليه إلا بذكر ما وقع منه. 

الرابع: التحذير للمسلمين من الاغترار» كجَرْح الرّوَاة والشهوة ومم يتضصدر التدويس 
والإفتاء مع عدم الإهلية» ودليله: 

قوله عَك: (ذنن أخو العشييرة): 

وقوله يَكِْةّ: (أما مُعَاويَة فصَعْلوك لا مال له. وأما أبو جَهُم فلا يضع عصاه عن 
عاتقه)» لفاطمة بنت قيس حين جاءت تستأذنه َلِدٌ ونستشيره. وتذكر أنه خطبها مَعَاويَة بن 
أبي سُفيَان وخطبها أبو جَهُم. 

الخامس: ذكر من جاهر بالفسق أو البدعّة كالمَكّاسين وذوي الولايات الباطلة. 
فيجوز ذكرهم بأ يجاهرون به دون غيره. ودليله: 

حَديك: (اذكروا القتاجة). 

السادس: التعريف بالشخص با فيه من العيب» كال عون والأعرج والأغعمش؛ ولا يراد 
به نقصه وغيبته. وجمعها ابن أبي شَرِيْف في قوله: 


8 ا 0 9 . د - 


02 


: د ل ا ايه مه ل “قح يبيو ماد حك الاوك 
ولمظهر فسقا ومستّفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر 


© عن أبي الدَّوداء وله قال: قال رسول الله عله : 
إن الله يُبغض الفاحش البَذىء20. 
التخريم: 


200 سبل السّلام ج؟ ص58 ١‏ . 


6 صَوَةجكامْ 

© من حَديّث ابن مَسْعؤد رفعه: 

ليس المؤمن بالطَّمَانء ولا النّمّان ولا المّاحشء ولا الَذيء(2. 

أخرجه التَّرْمِذِيَ وحَسّبَه وصحّحه الحّاكم. ورجّح الدَّارَفُطْنِيٌ وقمّه. 

المفردات: 

البغعض: ضد المحبة. 

الطعن: السب». يقال: طعن في عرضه: سبه. 

البذيء: فُعيّلء من البَدَّاءء وهو الكلام القبيح. 

اللّعَانَ: اسم فاعل للمبالغة» بزنة فَعَالء أي: كير اللعن. 

المسائل : 

المسألة الأو1': بغض الله عَيْده أي: عدم محبته لعَبّْدِهء والمراد: إنزال العقوبة به. وعدم 
إكرامه إيأه. 

المسألة الثانية: مفهوم الزيادة في صيغة المبالغة غير مراد. لآن اللعن محرم قليله وكثيره. 

المسألة الثالثة: في حديْث الباب إخبار بأنه ليس من صفات المؤمن الكامل السب 
والتعوو] ١‏ افد عن د تله لدو افر سارت لكر زمر عفدنا ناورمو له 


© عن خحُذَيْمَة َف : قال رسول الله طلِهِ: 


0 مسر سل 


لابدخاً الجَنَّة قَنَات(). 
التخريي: 


.١198ص شيل السَّلام ج؛‎ )١( 
. ١1598ص سبل السَّلام ج:‎ )"0( 


حكتبا 6 


المفردات: 

القَنّات: التَّمّام وقيل إن بينهما فرقاً: 

فالتَّمّام: الذي يحضر القصة ليبلغهاء والقَّنَّات: الذي يتسمّع من حيث لا يُعلم بى 

المسألة الأول : حقيقة التّمِيْمّة: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعضء للإفساد بينهم. 

المسألة الثانية: قال العَرَاليَ ف اللجتمكة 

ار كاه تين 5 ته با كيه الممقتول النه ان التو ل هق ااا لينة 
وسواء كان الشف بالرمز أو بالكتابة أو بالاياء. 

قال تحقيقة الحيكمة إفشاء الم وهتك الست هنا يكز كَشفه. فلو رآه يُخفي مالاً 
لنفسه فذكره فهو تَمِيْمّة. 

قال الصَّنْعَانىَ: ويحتمل أن مثل هذا لا يدخل في التَّمِيْمّة» بل يكون من إفشاء السرء 
وهو محرم أيضاً. 

المسألة الثالثة: ذنب التَّمّام عظيم» بدليل 

١‏ - حَريْث الباب. 

؟- - ما أخرجه الطَبَرَانِيَ مرفوعاً: ليون نا ذو جيل ولا تَميْمّة ولا كهانة. ولا أنا 
منه. ثم تلا قوله تعالى: لأوالذين بُؤدُونُ الْمْؤْمِينَ وَالْحْوْمِئدتٍ بِغَيْر ما أكَتَسبُوا ققَدِ أحْتَملوا 
بهَتَدئا وَإِنْما مُبِينا» [الأحزاب: /0]. 

#داميا أشرجةه أخكد:(بارعخاة الل الدين إذا ووو ذكر اشع وش عنجحاد الله 
المَشَّاؤون بِالتّمِيْمّة الباغون للبرآء العيب» يحشرهم الله مع الكلاب)... وغير لهذا من 
الأحاديث. 

الشآلة الزابئةة "قال انافك التتنتون: اسيك الأمّة اعنام أن التيككة عرمةه وآننا مد 
أعظم الذنوب عند الله. 1 


وير 
خر 
سرع “لاض 
ا 


رج فاكتعا , 
5٠‏ صَفوَها لا جحامن 


وفي كلام للغَرَّالِيَ ما يَدُلٌ على أنها لا تكون كبيرة إلا مع قصد الإفساد. 
المسألة الخامسة: قد تجب التَّمِيْمَة: | إذا سمع شخصاً يتحدث بإرادة إيذاء إنسان 
جاعم وعؤوان يفاره ميةة © فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمعه منه. وإلاذكر له ذُلكٌ. 


ا . : 
ع يكل ١)‏ . » 12 
© عن أنس وك قال: قال رسول الله عَللِاةِ: 
طُوَْئ لمن شَغَلّه عَيْيّه عن عيوب الناس(2). 
التخريي: 
أخرجه السَراو :نا فتناد حسَن . 
7 7 3 01007 1 5 1 
طؤيرا: متضدر قر التطينسة أو اسم شجَّرّة في الحنة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا 
المسائل؛ 
7 و ك0 ع 
المراد من الحديث: طويَئ 0 تبحيلة النظر في عيوية. وطلب إزالتهاء اف العدار عليهاء 
: : : 0 ا شِ 
عن الاتععال بذكر عيونا غيره. والتعرّف لما يصدر منهم من العيوب». ذلك بأن يقدم 
التَظّر في عيب نفسه إذا أراد أن يعيب غيره» فإنه نجد من نفسه ما يردعه عن ذكر غيره. 


. 73٠١ص سبل السَّلَام ج؟:‎ )١( 


وير من 5١‏ 


© بي بن كَعْب بن قَيْس بن عُبَيْد الأنصَارِيَ الحَرْرَجِيّ. من أَجِلاء الصَّحَابَة 
شهد العَقَبَة وكا والمشَاهد كلها. ل السسلجة) واولهة كقيه لرشيزل الله َك 
له المَديْئَة. توفي في خللافة عَتثْمَان سنة #اوالمد به 

النوائكا اع امن ااي لالطيانيس هن لكا لافنا باع احرو ارك القت طح اصن ارك 

© أَحْمّد بن حَنْبَل: هو أَحْمّد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل اسوعيد اله اكه 
المَرْوَرِيَ البَغْدَادِيّ. قال الشَافِعِيَ: (أَحْمّد إِمَّام في ثمان خصال: إِمّام في الحَديْثء إِمَام 
ف الفقه. مام في اللغة. إمام ف القرآن. إمام في الفقرء إِمَام ف الزّهد إمام ف الْوَرَع إِمَام في ْ 
ا اك 
ابن الجَوْزِيٌ وشيحٌ الإسلام الأنَصَارِيَ. مات سنة 4١‏ 1ه ببَغْدَاد وإليه ينسب المَذّهَبٍ 

طَبَقّات الحَتَابِلّة لابن أبي يَعْلَىْ ج١‏ ص؛ وتذْكرّة الحُفاظ ج؟ ص :7١‏ وطَبَقّات الُقّهَاء للمَّيْرَازِيَ 
ص 4١‏ ومناقب الإمّام أَحْمّد لابن الجَوْزِيَ» وتَهُذْيْب التَّهُذْيْبٍ ج١‏ ص /١‏ وشَّدَرَات الذّهَب ج7 ص48 وتاريخ 


بَعْدَادج؛ ص5 :١‏ والأغلام ج١‏ ص”١٠7‏ . 


ماس 


© الأَخْمَش الأوسَط: 0 الخدق سعند تن مسعذة المجَاشعىٌ ماهم من 
كار انج تلقة ا المقيروه ادن عن مك نه لتقيو قرع تف تنه معان القرانة و الدواقه 
والمسائل الكبير. توفي سنة ١0‏ ١ه.‏ والأخفش في اللغة: الصغير العَيْتَيْن مع سوء بصرهما. 

إنْبَاه الوُوَاة عن أَنْبَاه النّحَاة للقَفْطيَ ج؟ ص" وبَعْبَّة الوّمَاة للسَّيُوْطيَ ج١‏ ص١4‏ وتّرْمَة الألبّاء 
ص”7؟1 ووَفَيَات الأَعْيّان ج؟ ص١8"‏ وشَّدّرَات الذّهَبٍ ح ١‏ ص5" . 

© الأَرْمَرِيّ: أبو منصور مُحَمّد بن أَحْمّد بن الأَزْمَر الهَرَوِيٌّ الشَافْعَيَ. أدرك 
الرَّجَاجَ ونِمُطَّوَيْه وابنَ دُرَيْد وطبقتهم. أملّى وحدّث وصنّف في اللغة وعلّل القرّاءات 
والنَّحْو كتباً نفيسة» وهو حُجّة فيا يقوله وينقله. وكتابه تَهُذِيْب اللغة برهان على كونه أَكمّل 
أدصي تر سينه هم 


جع 7س ب 
27 ضَوَةالإجكام 


لعا كس ور وعره بس | اس كلام ابوس 8 . 3 1 
البلعة للفيروزابَاديٌ ص 25 ا وتغيّة الوعاة ج١‏ ص ١‏ ومَعْسجَم الأدباء ج117 صن ١16‏ ومرأة الجنان جح" 


3 


© اموب ادي لوا ماري الوا ابيا ارت 
ل لل 


أشد العَّابَة ج١‏ ص 54 والاستيعاب ج١‏ ص07 والإصابة ج١‏ ص "١‏ وطرْح 5 لتَّثْرِيْبِ ج١‏ ص ”7 والْمحَبّر 


00 

© إسحاق بن راهويه: ا ل 
المعروف بابن رَاهُوَيه. أحَد أغلام نَيْسَا و .انق ل عنه أنه ملل أَحَدَ عشرّ ألف حَديْت من 
حنظو وان كو وقشلانة وهر نقق لا كلد شوو بم مقا لكا ري رقفل قوق 
5 

طَبَقَات الفُقَّهَاء للشَيْرَازِيَ ص؛؛ وتَهُذِيْبٍ التَهُذِئِبِ ج١‏ ص"١١‏ وميزان الاعتدال ج١‏ ص ١87‏ 
وتاريخ بَغْدَاد ج7 ص 50" وطَبّقَات الحَتَابلّة ج١‏ ص8 ٠١‏ وحأيّة الأؤلِيَاء ج؟ ص77 . 

© أَصْبَغْ بن الفَّرّحَ بن سَعِيُّد بن نافع الفقيه المَالِكيٌ المضْرِيّ» تفقه بابن 
القَاسِم وابن وَهْبٍ وأَشْهّبِء له مؤلفات عديدة.قال ابن المَّاجِشُون في حقه: ما أخرجت 
مِضْرٌ مثل أَصْبَعْء قيل له: ولا ابن القَاسِم؟ قال: ولا ابن القّاسم. وكان كاتب ابن وَعُب. 


00 


نقة: توق بمصزسنة 70 اه 


7 


1 
34 


وَقَمَات الْأَعْيَان ج١‏ ص١‏ ؟ وتَرْتِيْبٍ المَدَارك ج7١‏ ص١5‏ وطَبَقات الفُقَهَاء للشَيْرَازِيَ ص ١5"‏ 
اا دا صلاه: . 
بي الَافمئة ب 56 د وكان رع من تصايفه: ‏ آداب 525 و متعم ندا ل نم 5 


0 0 2 ا ال ل سالء 5 ضر 


د الات 


00 1 ماصض )وه رار و 5 م 205 2 ١‏ 

© لاتحت عر ا ب ري اد حر رماي اروم بكرو را 

أئس بن مَالِك وحفظ عنه. ثقّة تَبْت. قال سُميَان بن عَيَيْنَة: كان الأغمّش أقرأهم 
لكتاب الله وأحفظّهم للحَديْث وأعلمهم بالفرائض. توفي سنة /4١ه.‏ 

تذكرّة الحُفَاظ ج١‏ ص64١‏ رقم ١59‏ ومثّاهير علاء الأمصار ص١١١‏ وتَهُذِيْبٍ التَّهُذْيِبِ ج4؛ ص؟؟١‏ 
فتسدوابة الذَّهَبٍ ج١‏ ض 57 واللخات في كديب الألشاب جم ضن 1/84 . 

0 د 0 اا م ٠‏ من بأايع 

الاستيعاب ج؟ ص ١58‏ ايد الغَابَة جح" ص6١‏ والإصابة ج؟ ص 187 . 

4 - سك 24 0 

0 انس بن مالك بن النضر الا نصاريٌ النجاري. خادم رسول الله عد 1 
المكثرين من الرّوَايَة عنهء ماث بالبتصرة و ودُفنَ مها سنة ١ه‏ وقيل غير ذْلكَء وكان آخر 
المبك انه ونا مرا 

الاستيعاب ج١‏ ص١"‏ والإصابة ج١‏ ص 7١‏ كن الغَابَة ج١‏ ص7١‏ وتذْكرّة الحُفَاظ ج١‏ ص ؛ رقم 


5 وطرّح التثريْب ج١‏ ص6 5؟. 


7 بن ه 3 0 00 9 1 2 6 
شيخ الإسلام» ولد ببَعْلَبَكء ورُبِي يتياء قال ابن حبّان: هو أحد أئمة الدنياء فقها وعلماء 
وورعا وحفظاء وفضلا وعبَادّة وضبطأ مع زهادة. مات يشررك مرايكل نينا /اة اه. 

م فلع مامضنا درضى ا 8 1 بي ص ١78‏ 0 0 كن 

َو م #0© ع 8 و 

9 ايوب السحتيّاني: انق تجير ارت سس أي نيدن ككنان السصم ريء الحافظ 
الشْقَق انجت الكتقمن الاسم الاباحن وود كر وزو يق انال ابن 
عَيَيْئَة: 1 أَلْقّ مثلّه. مات سنة ١1١1١ه.‏ 

تذْكرّة الْحُفَاظ ج١‏ ص١1‏ وتَقُرِئْبٍ التَّهُذِيْبٍ ج١‏ ص84 ومشَاهير علماء الأمصار ص ١5١‏ وشَّدَرَات 


الذّمَب ج١‏ ص١18‏ ومزآة الجَتَان ج١‏ ص 7377 . 


ع سس 0 


0 


َِ سه 0 0 75 0 ا ان 7 7 ام ارات 5 
© أبو أُوْبٍ الأنصَارِيّ: خالد بن رَبْد بن كلَيْبٍ الخَرْرَجِيَ شَهدَ العَقَبَّة وبذرا 
١ 7 ١ 2 000 4 ١ 0 95 - َ‏ الي 0 
والمشاهد كلها مع رسول الله عَاِد. ونزل عنده رسول الله يد حين قدم المَدينة شهرا حتى 
بن المسجد. حضر مع عَليَ حَرْب الخَوّارج. وورد المدائن في صححبته. مات غاريا ناذه 
الرَّوْم في خلافة مَعَاويَة سنة ٠0ه.‏ 
اليديِيث دا ص " ٠.‏ 5 قر ص " 8 . 
ار اه فلات ا وعاد إلا الأنُدنُس: ل يبر 
أنحائها. أضدلة ف بتطلجوس: وولد في تاجة. وتوفي بالمَرية ويه 21975 ع من كقيه: 
المُنْتَقَى شَرْح مُوَطأ الإمّامِ مَالك. 


تاريخ قضَاة ةالْأَنْدَنْس ص40 وتَذْكرّة الحُماظ رقم 717 ا ل 0 


1ك ا ع م ع وبر از 
الشرت انيت كساء غليظ)» تابيعي» وله كثيرون. . ات لعن 
تَهْذَِيْبٍ التَهُذْيِبٍ جل ص”15 وطَبَقّات ابن سَعْد (دار صادر) ج/ا ص707 وَطَبَقَات المقَهَاء 
الالشوروى اطى لق و لكاي ل لوانتن تايضرا فين ةا 
2 البُحَارِيَ: أبو عبد الله مَحَمَّد بن إِسْمَاعيْلء ولد سنة 44١ه‏ ببُّخَارَىء له 
ا 2 1 520 3 :2 و َ : ع 3 
تَذُكرّة الْحُمَّاظ ج١7‏ ص 000 رقم 01/8 وطَرْح التَّثْرِيْبِ ج١‏ ص١٠٠‏ وهَدْي السَاري مُقَدّمَة فَنْح البَاري 


و 


ص//!4 وإرشاد البَارِي للمَّسْطَلَانَيَ ج١‏ ص9١‏ . 


2 الَزار: أب بكر أَحْمّد بن عَمْرو بن عبد الخالق البَضْرِيّه صاحب المُسْنّد 
الكبير المُعَذّل. ارتحل الى السو تجار والشّام والنواحي ينشر علمه. ذكره 
مرح سب ثقَّة بُخطيء, ويتكل عل حفظه. توفي بالرَّمْلّة سنة 97 17ه. 

اا ص ”587 وميزان الاعتدال ج١‏ ص ١14‏ وشَّدَّرَات الذَّمَبِ ج؟ ص ٠١‏ وطّرْح التَّتْرِيْبِ 


مجم لام 06 


© ابن بَزْيْرّة: أبو محَمّد الحَسَيّن بن مَسْعَوْد بن مَحَمّد. المعروف بالقرَاء 
0 ل ا ع 3 7 ا 
0 صَوْفِيَ مفسر فقي ابيع وو الإرشاد. 
مُعْجَم المُوَلفِيْن ج62 ص 779 يي ل الدَيْبَاج المذهب ص1,8 . 
ل ابن بَطّال: هو أبو الحَسَّن عَلَىٌ بن خَلّف بن عبد الملك بن بَطَّالء عام 
و عع 0 
- 00 314 7 5 1 ماي رام 0 0-6 5 2 م 
شَدَرَات الذّمَب ج” ص 787 وإرشاد المَّارِي ج١‏ ص١‏ وِتَرْتَيْب المَدَارِكَ ج: ص7١‏ والأعْلام 5 
© البَعَوئىّ: أبو محَمّد الحَسَيْن بن مَسْعَوْد بن مُحَمّد. المعروف بالقرّاء. بخر فى 
الفقه الشافعي والتفسير وَالْحَدِيْتُ. من كتبه: شَرْح السّنة في الحَدِيْتْء ومعاللم التنزيل في 
طَبَقّات الشافعيّة فعيّة للأَسْنَويَ ج١‏ ص 7١0‏ ووَقَيّات الأَعيّان ج؟ كاسن والنّجُوْم الزَّاهرّة جه كرض 
ودرا ت الذَّهَب ج؛ ص8؛ وكذكرّة الحُفّاظ ج؛ ص/ا5؟ ١‏ رقم ٠١١7‏ والْأَغْلام ج؟ ص7509؟. 
©:. تتوادن مخلد اروغيبد لتحتو الامدايه الكنداه عماجي التشيتة الكنير 
ثقّة مجتهد. توفي سنة 1ه 


تَذْكرّة الحُفّاظ ج١‏ ص 49 رقم 1075 وابغْيّة الملتمس 1 وطتعات الحن لحَتَابِلّة ج١‏ ص ٠‏ ؟33. 
ل أبو بكر مُحَمّد بن داود الظَّاهِرِيَ الأَصْبَمَانِيَ فقيه أديب شاعر كان علا 
مَدْهَبٍ والده وكان يناظر أبا العَبّاس بن سَرَيْح . من تصانيفعه #الرصيك لمعف المولة 


والإنذار 0 مات دنه 917 من 


طكنات المديا اء للسّيْرَازِيْ ص ١75‏ والْفْهُرِسْت لابن النَّدِيْمِ ص0١"‏ ووَقَيّات الأعيَانْج؛ ص 1 

© أبوبكر الصَّدَّيْق: عبد الله بن أبي فُحَافَة واسم أبي فحَافّة عُنْمَان بن عار 
التَيْمِيَ القَرَشِيَء أول من آمن برسول الله يه أو من الرجال» ورفيقه في الغار» من أغنياء قر دوق 
وساداتماء شهِدَ دَ العرّوًَا ْ ت كلهاء وَل المخلفاء الراشاية) فاك عنيئتة 7ه 


35 صَوَها اجكامٌ 


الاستيعاب ج؟ ص"17 7 وأشد الغّابَة ج” ص 5 ١١‏ وتاريخ الخُلَمَاء ء للسَبُوْطيٌ ص 7 وطبَقات الفقّهاء 
لله للسَّيْرَازِيَ ص6" وأبو بكر الصّدّيق لِعَلِىَ الطّنْطَاوِيَ. 

© بلال بن رباح: كله بي بكر الصَدَّيْق اشتراه واعتقه 1 . كان موّذنا لرسول الله 
ع يك وخازناً . شَهِدَبَدْراً والمشّاهد كلها ملو غدسة لسو ألله . مات بدمّشق سنة ١‏ ٠ه.‏ 

الاستيعاب ج١‏ ص ١*١‏ والإصابة ج١‏ ص5١ ١‏ واغيكد العَابَّة ج١‏ ص5 ”٠١‏ والمحَبّر ص ١87”‏ وطرْح 
التثريْب ج١‏ صن 

سرت هم 2 م 5 0 سُّ عام عاس ات 0 2 

© المَيَُضاويٌ: ناصر الدين ابو الحم ر عبد الله بن عمّر بن محمدء من قرية يقال 
ها البَيْضًا من أغمال شِيْرَاز عر ا ل سيره والكانة المعسوف: 
ومنهّاج الوضير ب [[اغلم الامنول: تَوَلَى قَضَاء القضَّاة بشيّْرّاز. وتوق سنة ١191ه.‏ 

طَبَقَات الشَافعِية للآسْنَويَ ج١‏ ص 8١‏ 7 وسبدرافت الذَّهَبٍ جه رسن ولعحة ة الْوّعَاة جح" ص ١ه‏ 
وطَبّقّات الشّافعِية فعيّة للسّبْكيَّ ج4 ص 01 ١ء‏ والدراسة المستفيضة عنه التي كتبها الدكتور الش-+ لشيخ عَلِيَ القَرّهِ دَاغيّ في 
مُقَدّمّة كتابه الغاية الْمَصْوَّئ. 

1 0 3 5 5 5 ََ 
من الافدلمن إلى المشرق. ققدم مستسي سر والشام. ولقى جماعة من علماء الننات» مات 
بدمّشق سنة 5557ه. من تصانيفه جَامع مفردات الآدوية والأغذية. 

مزآة الجَتَان ج؛ عدا طاات نيع اماد لوي 00 
مصنفاته: كه الكرئ 00 5300 نض 0 م 5 سنة /540ه. 

طَبَقّات الشَّافعيّة للأَسْتَويَ ج١‏ ص98 وتذْكرّة الحُفَاط ج” ص ١١7”‏ رقم ٠١14‏ وسشَّدَرَات الذَّمَب 
ج” ص "١‏ والنَجُؤْم الزّاهرّة جه ص١7‏ وطرْح التَّنْرِيْبٍ ج١‏ ص١7‏ ووَفَيَات الأغيّانج١‏ ص 5 ! وتَبْيِيْن كَذب 
التمتريق لخو م رع 1 


© التزوزي ار طيخت يو ع بو سو شدي ب الكاود الصر ار 


ره 


0 الآئمة اليوقة ف الحديث. طاف اليلد ثقَة ا 2 الحفظ والإتقان . ماث سنة 8/ااه 
بِتَرُمذء وهي مَدِيْنَة عل طرف نهر جَيْحُوْن (بَلُخ). 


د /١ة‏ 


طَرْح ل ِيْبِ ج١‏ ص١٠‏ وتَذْكرة الحم اظ جح" ارس وشدرات الْذهَبٍ ج" صة /7ا١‏ وتُعَرِيْب 
التهَذِيِبِ ج؟ فن 15 وَوَفَكَاتَ الأغكان ج؛ ص5"8 والإمّام التَّرْمِذِيَ والموازنة بين جَامِعه وبين الصَّحيْحَيْن: 


5 اذه د 
د سور الذين عر . 


/ ىل ابن ند م نَيْميّة (تقىّ الدَّيْن): أ ا ال د مد بن عبد الحليم بن عبد السّلام 
التحتوف الحَكانتٌ الدَّمَشْقَيَ الحَنْبَلَىَء الإمَام الحافظ, المجتهد المفسّر البارع» شيخ 
الإسلام عَلَم اراد نادرة العَضْرء صاحب المؤلفات الكثيرة منها: المَتَاوَىء ومِنْهَاجٍ 
الكنة توفى متكشق مغتتلا ن تلعمواسة ااه 
تَذّكرّة الخخفا 3 لحُخفاظ ج؛ ص595١‏ رقم ١١175‏ وذَيْل طَبَمَات الحَنَابلّة ج؟ ص7" اوماد زَاهِرّة ج؟ 


ا ا مناقب شيخ الإسلام أَحْمّد بن تَيْمِيّة لابن عبد الهّادِي 


0 لشي عبد لرنجديى الجن 30م لبن د انوج قارع 

إرشاد السَّارِي ج١‏ ص "5 . 

© أبو تَعْلَبَة الحُشَنىَ: اختلفوا في اسمه واسم أبيه كيرا كان ممن بايع تحت 
الشّجَّرّة بيعة الرَضْوَانء ثم نزل الشَّام ومات أيام مُعَاوِيَة وقيل: توفي سنة هلاه أيام 
عبد الملك بن مَرْوَان. 

أنجة لكف رصي 161 

© التمتيع: أبوإشخاق الخكدين مكتددين إنراهه. مقسر من تتسناتون له 
اشتغال بالتاريخ. من كتبه: تفسيره. وعرائس المجالس. توفي سنة /1471ه. 

كاد اتاج ١‏ ص ١١9‏ ووَفَيَات الأغيّان ج١‏ ص ة! واللّ لاب في تَهُذَِيْبٍ الأَنُسَابٍ ج١‏ ص78 
وَطَبَمّات الشا لكا فيك للختو ماضن الوبق النزقاة ساعن 5ه وشابة التكابة عاط شوم 
الزّاهرّة ج؛ ص 787 . 

ف - لتاقة بن أتالاديق النشهان ميض كدت وفك أخل الفناكة اع 
رسول الله 2 يك وأمر به» فَرُبط إلى عمود من تمد المسجد في المَدِئِنَة ثم أطلقه. فأسلم 
وحَسّن إسلامه. ولم يرتد مع من ارتدٌ من أهل السَمَامَة. 


ع 
ع 


أشد العَابَة ج١‏ ص8 ؟ وتَهَذيْبٍ الأسماء واللغات ج١‏ ص ١5١‏ . 


> ع1 سس 0 


© أبو تؤْر: إبراهيم بن خالد بن أب اليَّمَان الكَلْبِيَ البَعْدَادِيَ أخذ الفقه عن 
التسافيين ببَعْدَاد قال اك اأعرفه 8 0 هو عندي في مشلاخ 
سُفْيَان التّوْريّ». توفي سنة 4٠‏ 1ه بِبَغْدَاد. 

قات النقياء للشَّيْرَازِيَ ص47و١١٠‏ وطبَقَات الشَافِعِيّة للأَسْنَويَ ج١‏ ص" وتَهُذَيْب التَهُذْبْبِ 
جا ص8١١‏ وتاريخ بَعْدَاد جح" ص 0" وتذْكرّة الحُفّاظ ج؟ ص ؟١ه‏ رقم 058 . 

© ججابر بن عبد الله بن عَمْرو الأَنْصَاريّ السَلَمِىَ شَهِدَ العَقَبَة الثانية مع أبيه 
وفو صقار كانسن الكعرين الخباظ للقت وو ركفي بع ٠‏ اع كمرو روفرف الكدية 
سنة 4 لاه وقيل غيره. 

الاستيعاب ج١‏ ص 55١‏ والإصابة ج١‏ ص ٠‏ وأشد الم به ج١‏ ص وتهَذَيْبٍ التَّهذِيِبٍ ج١7‏ ص !؛ . 

© ابن الجَارّؤد: أبو محَمّد عبد الله بن عَلِىّ بن الجَارُود التكاتورف ماوق 
نفك لناكناب الكتنت ا ل الأخكاي كان من العل«السدين التخةدين» توق سين 
/ا * اه. 

تذْكرّة الْحُفَاظ جص 44 والأعْلام ج؛ ص؛ ٠١‏ . 

ل جر الا هو جَرِيْر بن عبد الله بن جابر البَجَليٌ ا ده سكم قبل 
وفأة التبئ وَل اي . وكان سَيّد قومه. ولما دخل عل التَبى و أكرمه مَل وقال: إذا 
أناكم كريم قوم فأكرموه. وكان له في الحروب بالعرّاق القادسيّة وغبرها أثر عظيم. وأقام 
بالكودة: ثم سار إلى فَرُقِيْسِيًا يَاففات بهاء وقيل مات بالسََرَاة. وكانت وفاته سنة ١‏ 0ه وقيل 


0ه. 


اتوالة ها ص 77/5 وتَمَرِيْبٍ التَّهُذْيْبِ ج١‏ ص/177 . 

© أبوجَعْمَر النَحّاس: أَحْمّد بن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيْل المُرَادِيَ النَحْوِيَ 
المِضْرِيّ. رحل إلى العرّاق وسمع من الرَّجَّاجٍ وابن الْأنْبَارِيَ ونِفْطُوَيْهِ وأمثالهم. كان من 
أهل العلم بالفقه والقرآن. من مصنفاته: إعراب القرآن. والناسخ والمنسوخء والمعاني في القرآن. 
توق تمضو سننة انال 


ِنْبَاه الَرُوَاة ج1١‏ ص١١٠‏ ومزآة الجَنَان ج؟ ص777 وحُشْن المُحَاضَرَة ج١‏ ص 07١‏ . 


2 ماده 


0 الحويني إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد ألله التسافعمه عَلَم المتأخرين. 
تَفَقَّهِ عل والده في صباهء ورحل إلى بَغْدَاد والحجّاز فجاور بمّكّة يدرس ويفتيء ثم عاد إلى 
7 00 2 1 ِ 1 
نَيْسَابَؤْر وتوفى بها سنة 41/48ه. من مصئفاته: البرهان في أصؤل الفقه. 


2 0 0 عد يده 0 3 يك 2 ا 2 3 نك اشم 2 هه 
طيّقات الشافعية للأشنويّ ح١‏ ص5٠:1‏ وشذرّات الذهب جح" ضن58” وطكقات الشافعية للسيكين 


7 86 5 ء مداه 2 7 عم 0 

© ابن أبى جَمّرَة: هو أبو بكر بن أبى جَمَرَة محَمّد بن أَحْمّد بن عبد الملك الأمَوئٌ 
مرحت اداو 5ل كن ج اس اسهد اعون و 0 لا ار الاو ارا ا 
0 5 8 : عِ ص 
وشاطية وغيرها. توفي بمرْسيّة سنة 994 0ه. من كتبه: نتائج الأبكار ومناهج النظار في معاني 
الآثار» وإقليد التقليد. 

شَدَرَات الذَّهَبِ ج4 ص 7" والأغلام جه ص4١"‏ . 

ع8 كن 0 3 ' 5 : ع ه مام سىس اك +50 0 م ا 

8 ابو جهم: (عامر أو عبَيّد) بن حذيفة بن غانم الْفْرَشيٌ العَدَويٌ. أسلم عام 
> م ساي دس له على عو تر 5 سل سر 
الفتح, كان مَقَدّما معظ! في قَرَيْش عالما بالنسب. مات آخر خلافة معَاويَة. 

طرْح التَّثْرِيْبِ ج١‏ ص ١77”‏ وأشد الغَابَة جا ص79 و/11” جه ص571١‏ وفي طبّقّات ابن سَعْد (الطبعة 


5 7 5 لسر 2 2 و 
الآأوربية) ج0 531 مات بعل فتل عمر بن الخطاب ضيه . 


© ابن الجَوْزِيّ: أبو المَّرَّجَ عبد اليحمن بن عَلِيّ البَعْدَادِيَ التَيْمِيَ البَكْرِيّ 
٠‏ 0 ع ارس 2 وى و 8 5 0 0 ىم 1 2000 
نسبة إلى ابي كر الصديّق. علامة عصره وإمام وفته في انواع العلوم. وكتبه كثيرة جداء منها: 
زاد المَسيّر في التفسير, والمَنْتَظَم في التاريخ. توفي سنة /041ه. 

مِرْآة الْجَنَان ج٠‏ ص 84؛ والذيل عن طَبَمّات الحَتَابلّة ج١‏ ص94" ووَقَيَات الْأَعْيّان ج7٠‏ ص١ ١5‏ 


وشَدَّرَاتَ الذّهَب ج4 ص9؟١‏ وتذكرّة الحفاظ ج4 ص 147 . 


0 
04 


5 ... مر اويح لل اميا لت . 8 هو رس |1 2 6ص ٠‏ )2 
© أبو حاتم: محَمّد بن إذريس بن المنذر بن داود الرَازيٌ الحنظلي. كان إِمَاما 
عالما بالحَديث,» حافظا له متقنا ثيّتا. رحل كثيراء وتوفي بِبَغْدّاد سنة /ا/ا1اه. 
تَهُذْئْبٍ التَّهُذْئْبٍ ج94 ص "١‏ وتاريخ بَعْدَاد ج؟ ص 7١"‏ وتذْكرّة الْحُفَاظ ج7١‏ ص07 رقم 047 وطَبَقَات 


ال و ين 2 00 كشي إن ]أ م | 5ه 
الشافعيّة | بكئ ج 7 ص١١‏ ومعجم المؤلفيّن ج61 ص 50" وطبّقات الحنابلة ج١‏ ص 5886 . 


دجا سس . 


هه ابن أبي حاتم: هو أبو مُحَمَّد عبد الرّحمن بن أبي حاتم مَحَمّد بن إذريس 
لك د 5 ا 4 7 سضَ ع 7 7 > س #ر 

الرازِيّء الحافظ النَّبْت ابن الحافظ الكَّبْتء يروي عن أبي سَعِيْد الأَشَّح ويُؤْئّس بن 
عبد الأعن وطبقتهماء وكان ممن جمع علُوَ الرُوَايَة ومعرفة الفنّ» وله الكتب النّافعَة. ككتاب 
الجَرْح وَالتَّعْدِيْلء والتفسير الكبيرء وكتاب العدّل. مات سنة 77لاهء وكان زاهدأء ويَعَدٌ 
فخ الابدال: 

مِيْرّان الاعتدال ج؟ ص87 وطَبّفّات الحَتَابلّة ج؟ ص هه وتَذْكرَة الحُفَاظ ج7٠‏ ص4١‏ ومِرّآة الجَتّان 

ع 

6 الحارث بن ىاه مَة: هو أبو مُحَمّد الحَارث بن مُحَمّد بن أبي اسَامَة داهر 
التّميْمِيٌ البَعْدَادِيَ عا المَسْنّدء حافظ. قال الدَّارَفَطْنَي: صَدُؤْق. وقيل: فيه لين. 
توق سنة 0 يوم عَرَفَة. 


ا 


الموّلة ا 

© الحازمي: أبو بكر مُحَمّد بن مَوسَئ بن عَثْمَان الهَمَذَانيَ الشافعىٌ» من 
1 207 7 3 1 1 . معأه ا«ره أأء : 9 3 0 

الاعلام على حذانة سنة». رحل كثيرا. من مؤلفاته: الناسخ والمنسوخ من الاثارء وعجالة 

المتكنق ف الامشافه ترق تندادمعة 1 ه. 
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طَرْح || . لتَّثْرِيْبِ ج١‏ ص8 ٠١‏ ووَفَيَات الأغيّان ج؛ ص9 ؟ وتَهُدَيْبٍ الأسماء واللغات ج؟ ص7١‏ ومرآة 
الجََان لليَافِعىيَ ج7٠‏ ص79 وسَذَّرَات الذّهَب ج؟ ص١78‏ وطَبَقّات الشَافِعِيّة للشُبْكيَ ج/ا ص١١‏ 
وطَبّمّات الشَّافِعِيّة للأسْتَويَ ج١‏ ص17 ؛ وتذْكرّة الْحُمَاظْ ج؛ ص 157 رقم ٠١١5‏ ومُعْجَم المُوَلْفِيْن يمن ج7١‏ 
ص 
ره ع سا نه ل هم خا مم 50 # ضُُ 5 
غَبك الله لطع 1 كنا 50 الحافظ. 0 د القن مالحا برع في فنون 
الحَديْثء وأتقن الفقه الشَافْعي إِمَام ثقَةء من كتبه: المِسْتَدْرَك عن الصحيْحَيّن في 
عط عي ع ا 50 5 5 ١‏ ظ 5 3 ا 5 1 ل 
الحَديث. لكن فيه احاديث كثيرة ليست علا شرط الصحة. بل فيه أحاديث موضوعة. ننّه 
عليها الْذهَبئ فى تلخيصه. مات سنة 5٠60‏ ه. 


إج الام ١‏ 


غاية النَّمَّايَّةج؟ ص18 وتَذْكِرَة الحُفاظ ج” ص ٠١9‏ ومِيْرَان الاعتدال ج٠‏ ص208 وطَبَقَات 
الشَافِعيّة للأَسْنَويَ ج١‏ ص50:٠‏ ؛ وطَبَقّات الشافِعِيّة للشّبْكىَ ج: ص0١‏ وشَّدَرَات الذَّهَب ج ص7١‏ 
ُ 3 ٍِ 5 9 92 0 
والنجؤم الزَاهِرّة ج؛ ص78 ووفيات الأعيّان ج64 ص 18١-178١‏ وتَبِييّن كذب | لْمَفتَرِي ص7١7‏ وتاريخ 
بَعْدَاد جه ص ”47 . 
4 ّ أي ف سا سخ 1 + سه م 5 م ِ 
ل ابن حبّان: هو ابو حاتم محمد بن حبان التَميّمي البَشتي. قال تلميذه 
٠ 0 9‏ سس 1 * ' - 2 اه .اس 9و 8 ذخ + ع ” 
الحاكم: كان ابسن حبات مسن أوعية العلم 2 ألفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء 
الرجال. مسن تصائيفه: صحيحه وتاريخ الثقات» وتاريخ الضعماء. ماث سنة 5 هاه 


ف 
0ك 


طَرْح التّنْرِيْبٍ ج١‏ ص؟١٠‏ وطَبَقّات الشَّافِعِيّة للأَسْنَويَ ج١‏ ص18؛ وشَّدَّرَات الذَّهَبٍ ج77 ص١‏ 
وتذكرّة الحُفاظ جم 0 رقم وميزان الاعتدال ج” ص 5٠‏ والجَوْم الزّاهرّة جم صن ١57‏ ولشان الميزاق 
جه ص؟١١‏ والوافي بالوّفِيّات ج؟ ص١7١١‏ ومَقَدّمّة كتابه المجروحين لمحققه محمود إبراهيم زايد. 

هم 1 > هم سبل »* ااه 5 20 عه رار 
© ابن حَبيّب: هو ابو مَرْوَان عبدالملك بن حَبيّب السَلمى المرداسئ الاندلسئء 
٠ 4 7 0 2‏ 5 0 2 0ن 

حا اي تائم ستو رحس وص برو لاسرع وكا توي اوري د 
النْدَنْس بعلم جم كان رأساً في مذهب مَالِكء ولم يكن بالمتقن للحَدِيْتْ ويقنع بالمُتاوكة. 
فيه فح اند : الواضحة. توق المي اه 

تذْكرّة الْحُفَاظ ج؟ ص/07 رقم 504 وتَرْتِيْبٍ المَّدَارِك ج” ص "١‏ وطَبَقَات المُقَهَاء للشَّيْرَازِيَ 
الو ال 

ع 

- 00 3 - سّ ان 
الوا قدي وتاتدرت ]ا ار 0 ومات 
0 ذه ارزى رس ١‏ 5 2 واس ع م عام »م 520 سل اومس م ٠‏ 35 
فتزوجها رسول الله 2ئة. رَوَى عنها اخواها معاويّة وعنبيّسّة وابنتها حَبيبَة وغيرهم. ماتت 
سنة ”5ه وقيل غيره. 

تهذيب التَهُذَيِبٍ ج؟١‏ ص9!: وتَمَرِيْب التَهُذَيْبِ ج؟ ص98 . 

2 ال سر ون 2 ودس و القن 20 ا 

أئمة العلم والتاريخ. أصله من عَسْقَلَان بفِلّسْطيّنء رحل كثيرء وولي القَضَاء. من 


وان ضع 
3 5 : صو ةألا< : 


تصانيفه: فَتْح البَاري شَّرْح صَجِيْح البْخَارِيَء والذَّرّر الكَامِئَة» وَتَهُذِئْبٍ التَّهْذِيِبٍ 
توفي بالقَاهرَة سنة 8057ه. 

ال ا ورابنة للا الكداط لد لعا لل اا ل 0505 

طَبَقَات الحُفّاظ للسَّيُوْطَ ص 78١‏ ومُعْجَم المُوَلَّفِيْن ج١‏ ص ٠١‏ وشَّدَرَات الذّهَب ج/ ص 77١‏ وابن 
ا ل 

0 ابن حجر الهَيْتَمِيَ: أبو العَبّاس شِهَّاب الدّيْن أَحْمّد بن مُحَمَّد بن 
مُحَمّد بن عَلِيَ بن حَجَّر الهَيْتَمِيَ المَكّيَ السَعْدِيَ الأأكبارك وال ندين نبيية إل 
مَحَلَّة أي الهَيْكم من مديرية الِعَرْبِيَّة بعضر. وقيل الهَيْثْمِيَ بالمثلثة . درس بالأزهرء وبرع 
كل لجل روايا لنت الشارعية تم انل الامكة وصفب يا الكني الكنقدةامنها: 
دادم ريقدة ة المحتاج. والصواعق المحرقة. وشرْح العبّاسء وله: الزواجرء والفتاوئ 
الحَديْئيّة وغيرها . فقصده العلماء. عدا آمراً بالمعروف. ناهياً عن المُنْكَرء وظل 
تلات سن بات قري 0410/8 أن ننه #الااع دبل قور 

البتذر الطّالِع ج١‏ ص9١٠‏ وقََدَرَات الدَّمَبٍ ج86 ص١2"‏ ومُقَدّمَة الصواعق المحرقة ص؟١‏ كتبها محقّقه 
عبد الوَمَّابٍ عبد اللطيف. 

© ححَدَيْمَة بن اليَّمّان: الوا را و لاا لير د بر 
كبار الصَحَابَة وصاحب سد الرسول كل. شَهِدَ نهَاوَند. فل) قتا 2 المشكانية مَقَرّن أخذ 
الراية. وكان فنّح هَمَدَ هَمَدَ 


الاستيعاب ج١‏ ص 777 والإصابة ج١‏ ص١١"‏ وتَقَريْبٍ التَهُذِيْبٍ ج١‏ ص5 15 . 


انوالري والدبسوو عل مدة: ل 


-.-2 غير هراس وموم س 4 0# 1 
06 أبو حَدَيقَة : هو ابن عتبّة بن رَبيّعَة بن عبد شمس بن عبد مُناف القرَشي 


أسلم قبل دخول النّبِيَ َه دار الأَرْقَمء وهاجر مع امرأته سَهْلَّة بنت شُهَيْل إلى مله 


- 
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شَهِدَ بَدْراً والمسَاهد كلهًا. استشهد يوم اليَمَامَة. 
أشد الم لغايّة ج05 ص أو و١‏ وطرّح التَّمْرِيْبِ ج١‏ ص . 
ل 77 ب 0 ل 8 7 ع بير 
© ابن حَْم: أبو مَحَمّد عَلِيَ بن أَحْمّد بن سَعِيّْد بن حَزْم الظاهري القزطبي. 
كان إليه المّنْتَهَى في الذكاء والحفظ وسَعَة الدائرة في العلوم» وكان شََافعِيَا : لم انتقل إلى 


د لفك 


القول بالظّاهرء ونفئ القول بالقياسء وتمسّك بالعموم والبّرّاءة الأصلية. فيه دين وتورع 
وتَحَرٌ للصدق. وكان أبوه وَرْئِم رأجليلاً محتش) كبير الشأن. من كتبه: المُحَلّْ في الفقى 
والفصًا ل في المكل والأَهْوَاء والتّحَلء والإِحْكام في أَصُوْل الأحْكَاء . توي سنة 05 5ه. 
تَذْكرّة الْحُفَاظ ج 7 ص45١١‏ رقم ٠١١7‏ ولسان الميزان ج؛ ص98 ١‏ وبغْيّة المُلْكَمس ص" ؛ وشَّدَرَات 
الذَّهَبِ ج”” ص ١99‏ ووَقَيَات الأعْيّان ج ٠‏ ص 850" وتَفْح الطَّيْب ج١‏ ص77 . 

0 حَسّان بن نابت بن المُّنْذِر الأنَصَارِيَ التَّجَارِيَء شاعر الرسول يله دعا له 
يك بقوله (اللّهُم أيده بروح القّدُس اغا بميين ن كاه رسن ف الإساذء .وهو مه 
رميل عَائشّة بحادث الإفك فَجُلدَ. توفي سنة 5 6ه. 

الالمجع اماس الع لكر لابه ناي رنود الكايقي لاف زوع ةلاد زط ابرلا ق )ما 
00 

الحشج التضرت :هو الكشن ين بصاره مول الاأنضار ولد انسفن نقيغا من 
خلاقّة عمَرء ونشأ بوادي القرّئء سَيّد التَّابِعِيّن في زمانه بالبَضرّة» رأى عَلِيَاً وطّلْحَة 
وتَائسَة. قال ابن سَعْد: كان جامعاً عالماً رفيعاً فقيهاً ثقّة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم 
عي هنا رمد واس اه 


اكب ات وم سو ص 077 وتذْكرّة الحُفاظ ج١‏ ص١7‏ ومشّاهير علماء 


3 1 


ل ال رد حقو ف أنو عبد الله ل دالو تاق الكوْفِيَء 
الفقيه العايد. فال ا اجتمع في الحَسّن بن حَيّ إتقان وفقه بماك هد قال 
الذكيت: مع جَلالّة الحَسّن وإِمّامته كان فيه حارجيّة . توفي سنة /51 ١ه‏ وقيل غيره. 

تذكة الْحُفَاظ ج١‏ ص١7‏ رقم وان العمواء لسر ص 86 وتَهُذيِبٍ التمَذَيْبٍ ج” 
مرا درق ا لفبرك الو اكور مي 1 اجو لدف 

ل اسن بو رياد اللزلتة. ولي قَضَاء الكوقَة, : نم استعف عنه . وكان مختلف إلى 


1 لس “قال ييحيو جقة آدم : ما رأيت أفقه من الحَسَن بن زيّاد. وهو من كبار 
ا توق سنة 5 ١‏ 'ه. 


00 


3 


تاج التراجم ص ١7١‏ والفُوّائد البَهيّة ص١5‏ والحَسَن بن زيّاد وفقهه للدكتور عبد الستار حامد. بَغْدَاد. 


جع 7س ب 


© الحَسّن بن عَلِىَ بن أبي طالب» سبّط الرسول ذَلْةِ ورَيِحَانّتهء وأمير المؤمنين» أبو 
مَحَمّد. وفي البُخَارِيَ: قال رسول الله يَكِْ: (إن ابني هذا سَيّدء ولعل الله أن يُصْلح به بين 
فكتين من المسلمين). بايعه أهل العرّاق بعد مَفَتَل أبيه. ثم تنازل لمُعَاويَة سنة ١4ه‏ فسمي 
ذلِكَ العام بعام الجَمّاعَة. مات سنة 4 4ه ودفن بالبَقيْع. 

سين والاستيعاب ج١‏ ص 59" وتاريخ الخُلَمَاء للسّيُوْطِيَ ص ١817‏ وأقيلالكانة اصن 4 

© حفصّةبنت عَم ر بن الخَطَّابٍ رَضِيٍ الله عنهماء أمَ المؤمنين» وكانت زوجة 
تيس بن حُذَّاقَة السَّهُمِيَ الذي شَّهِدَبَدْراً وتوفي بِالمَدِيْنَة سحن 0ت ا 
رسول الله َكَلِِةِ. توفيت سنة ١‏ 5ه. 

طَرْح التَّنْرِيْبِج١‏ ص الاار داك دس 

© 0 
مَكَّةَء من أشراف قُرَئْشُ ووجوهها في الجاهلية والإسلام» وكان صديقاً للتََّى كله 
البِعْثّة. مات سنة 5ه بالمديتة. 

الاشعات ع انض واس الكاية علاضن» + والإضابة ع اه 

© خرن الحاو ل اخ لوي امك ل ران . فقبه 
صَدَوْقء له أوهام. : تفقه بإبراهيم بوالحية قيل لإبراهيم : مَن لنا بعدك؟ قال ماد رف 
عن أنّس وابن المَسَيّب وابن جبَيّر وغيرهم. ورَوَئ عنه شُعْبَة والثَّوْرِيٌ وأبو حَنِيْفَة 
واخخوون.فنات مده اه 

تَقْرِيْبٍ التَهُذئْبٍ ج١‏ صِ197 وتَهُذَيِبٍ التَهُذِيْبٍ ج؟ ص١١‏ وطَبَقَات الفْقَهّاء للشَيْرَازِيَ ص87 
ومشاهير علماء الأمصار ص١١١‏ وسَّدَّرَات الذَّهَب ج١‏ ص/167 . 

لل حَمْرّة بن عبد المُطَلِبٍ بن هَاشِمٍ ا ويَعْلَىْ وأبو لمشاية واكه النااض الخ 
بنت وهب 1 التي يِه 4 وهو شقيق صَفِية َم ابي وعم رسول الله َْةِ وأخوه من 
الرضاعة» أرضعته تو وَيْبَة مولاة أبي لَهَب . وكان حَمْرّة أَسَنَّ من رسول الله يك بستتين على 
الصَحيّْح. أسلم في السنة الثانية من المبعث. تيه ودرا وكيد داب امزوسلهيا 
وَحْشَىَ بعد أن أبإن بلاءً حَسَناً. فكان سَيّد الشهداء. 


و 
أشد العَابّة ج؟ ص6 : والاستيعاب ج١‏ ص 57١‏ والإصابة ج١‏ ص 707 . 


د 0 


© عدنة تق حكشفواين زبات الأشدية كانت ووحة لقعو ين فكت فقتل 

ععيااق ا ختلع وبرويعها لالظة ل دخروق ا لخرود فى قفي الاذاكه و ات التي ون 
ع 0 

ونال اناده ص78" ؟ وطَرْح التَّثْرِيْبِ ج١‏ 1 

© أبوحُمَيْد السَّاعدِيّ الأَنْصَارِيَء اختلفوافي اسمه فقيل: هو المُنْذِر بن 
سَعْد بن المنذر. قبل #غيرة شيك ]دا وما بعدها. وعاش إلى خلافة يَزِيْد سنة اه 

تقَرِيْبٍ التَهُذْيْب ج؟ ص ١؛‏ وطرْح التَّثْرِيْبِ ج١‏ ص؟؟7١.‏ 

© الحْمَيْديّ: أبو بكر عبن الث#ين الربشر بخ عتسكوا#.مة أضنيطانت الشّافِعَيَ 
أخذ عنهء ورحل معه إلى مِضْرء فلم| مات الشّافِعِيَ رجع الى مَك أخذ عنه البُخَارِيَ. و 
تصائيفه: المنيك: فاك ةا 

تَهُذِيْب التَمُذْيْبٍ جه ص 7١9‏ وطبّقّات المقّهّاء | للشْيْرَازئْ ص14 ولخي الزّاهرَّة ج؟١‏ ص١‏ ”7؟ 
كرا الذّمَب ج؟ صه: وطَبَّقّات الشَّافِعيّة يه للشّبْكن ج7١‏ ضص وكذكرة ة الْحُفّاظ ج؟ ص7١؛‏ رقم 5١9‏ 
ومعْجم | لمُوَّلّفِيْن ج ص٠‏ وإرشاد السَّارِي ج١‏ ص ١و2”5‏ . 

© أبوحَيِيْمٌة: النَعْمَان ف تام ين اوطراه التنيك الولاقي الكرفي الققية 
المجتهد الوّرع العَلَّمء أحد الآئمة الأربعة» وينسب إليه المذهب الحَنَفِيٌ. توفي سنة ٠١‏ ١ه‏ 
حداف 

الطّبَقّات السَّنِيّة في تَرَاجُم الحَنَفيّة ج١‏ ص6 وطَبَقّات المُقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص88 ووَفَّيَات الأغيّان 
جه ص5٠‏ : وتَذَكرَة الحُمّاظ ج١‏ ص8١‏ رقم 177 . وانظر: أخبار أبي حَنِيْمَة وأصحابه للصَّيْمَرِيَ 0 
الشجاق ق مناقف الإقام أي خحفة لجان لكا لمن ومناقك لاقام أن حديمة وضاضيه للذمية. 


نت ا ا ع ا ا 0 0 


وسار 


واس د اي 


دبا . 
555 صنو كام 


© ابن خَُرَيِمَة: هو أبو بكر مُحَمّد بن إِسْحّاق بن خُرَّئْمّة السُلَمِيَّ 
السك 1 انام زمانه» صِنّف الصَّحِيّْح. تفقّه عل المُرَّنِىٌ والرّبيّع. قال الرَّبيُْع: 
ببسام بت 

طَبَقَات الشَافِعِيّة للأَسْنَويَ ج١‏ ص15:؛ وطَبَقَات الفُقَهَاء الشَّافِعِيّة للعَبّاديَ ص؛ ؛ وَطَرْح التَّمْ 
ج١1‏ ص18 وتَذَكرَة ة الْحُفَاظ ج؟ ص "ل رقم 775 والوافي بالوَّقَيَات ج؟ ص5 ١9‏ وغاية التّهّايَة ج١‏ ص17 


ااه اس 


1اصضص757. 

© الحَطَابِيَ: أبو سَلَيْمَانَ حَمْد بن مُحَمّد بن إبراهيم بو التشعن من ذلنة زيفين 
الطاب أافى قمر ين الكطاي ردل كقير ا ومن زازق عن الساكه وابوسا 
الإسْفَرَايِيْنِيَ وأبو ذَّرّ الهّرَوِيَّء كان ثقّة متثبتا من أوعية العلم. له: غريب الحَدِيْثْ ومعالم 
التكروي توق انييف رو لاد كان رسكة ااه 

تذْكرّة الحُفّاظ ج ص8١١٠‏ وطَبَقّات الشّافِعيّة للآَسْئَوِيَ ج١‏ ص17؛ وطبَقّات المُّقَهَاء الشَافِعيّة 
للعَبَّادِيَ ص44 وطَبَقَات الشَافِعِيّة للسّبْكيَ ج” ص ”787 وطَبَقَات الشافعيّة لابن قاضي شهْبَة ج١‏ ص١‏ 5 ١‏ 
وبغْيّة الؤْعَاةج١‏ ص54 والتّجُوْم الزَّاهرّة ج؟ صن ١594‏ واللكات تكعايين اتا 0017" 

© الخَلال: اسوك اخجديو خكذين هازون التحذاوي لبك كارن صا حب 
كتاب العكّل. أنفق عُمره في جمع مذهب الإمّام أَحْمّد. كان ثقّة صالحاً. توفي سنة ١1١1ه‏ 


كا 


بسَعدّاد. 
طَرْح التَّعْرِئْبٍ ج١‏ ص5" وطَبَمّات الحَتَابنّة لبي يَعْلَْ ج١‏ ص١١‏ وتَذْكرَة الْحُفَاظ ج” ص 50 
ملالا . 
2 م ا 000 0 ٌّ 3 
© الدَارَقَطْنيّ: أبو الحَسَن عَلِىَ بن عُمّر بن أَحْمّد الشَّافِعِيَ الثَّقّة الحافظ. من 
1 8 6 7 : 
مصنشقاته : السدن: ولد بدذار الفنطيخ من أحياء بَغْدَاد. ورحل» وعاد إلى يَغدّادى 20 
سنة 6/اه» ودفن قريبا من معروف الكرخيٌ 


ركم 


طَبَقَات الشافعيّة للأسْنَويّ ج١‏ ص08 وتاريخ بَعْدَاد ج؟١‏ ص؛" وغاية النَّهَايّة ج١‏ ص08ه 


وطَّبَقّات الشافِعية ل بْك جح" ص 1١‏ راج ال لزّاهرّة ج؟ ص ١7/7”‏ وطرْح التَّمْرِيْبِ ج١‏ ص81 وتَذْك 
الحُقَاظ ج” ص 49١‏ رقم 978 . 


مجم لام / 7 


© الدَارميٌ: أبو مُحَمّد عبد الله بن عبد الرّحمن بن الفَضُل التَّمِيّْميَّ 
السَّمَرْقَنْدِيَء الحافظ الوّرع المَحَدَّث. له السَّنَّن. مات سنة 00 7ه. 

طَرْح التَّنْرِيْبٍِ ج١‏ ص وِتَهُذَيْبٍ التَهُذْيْبٍ جه ص9١‏ وتَذْكرَّة الحُفّاظ ج؟ ص07 رقم 007 
ومُّقَدّمّة سنن الدَّارمِيَ لمُحَمّد أَحْمّد دهمان. 

© داود بن عا 31 حَلَف الأضمَّهَانيٌ الظَاهري أسق ما حيان: أخذ عن 
إتكانبوق واكوتفوان تو وكآن زاهدا ددا قال نكل كان وارد عقيل اكسر من 
عليه هر فته أهل: العلاسرم ركان عم الحتميين لتاقي القفيت: لبه رقانينة الله 
وكعذادد كانت با سنة ااه 

تذكرّة الْحُفَاظ ج١‏ ص 07/7 رقم 917 وطَبَمّات المُقّهَاء للشَّيْرَازِيَ ص45 ولسان الميزان ج7١‏ ص 477 
وتاريخ بَعْدَاد ج4 ص59” وطَّبَقّات الشَافعِيّة للشُبْكيّ ج ١‏ ص 784 . 

© أبوواودة فلتكانين الاتعشاين ذاه الكيوتتاتة ضاي الشتو ,اقال انون 
الشتن: توق بالتضرةاسنة ااه 

تَهُذْئْبٍ الأسماء واللغات ج؟ ص١7‏ وتَذّْكرّة الحُمَاظ ج؟ ص١4‏ وتَهُذِيْبٍ التَّهُذْيْبِ ج4: ص9١‏ 
وتَقَرِيْب التَّهُذِيْبٍ ج١‏ ص١77.‏ 

© الدَاوْدى: 02 بن سَعِيْد الدَّاوْدِيَه شارح صَحِيْح البُخَارِيَ وهو 


6 


© الدَرَاوَرْديٌ: عبد العَزِيْز بن مُحَمَّد بن عُبَيْدء أبو مُحَمَّد المَدَنىٌ» مَوْلَى 
خيننة. وزوئ عله شكة والتووفة وهما أكبر منه. وابن إِسْحَاق وهو من شيوخه. والشّافِعيٌ 
وابن مَهُديّ. صَدَّوؤْق ثقَةء إذا حدّث من كتب غيره أخطأ. مات سنة 1/1ه. 

تهُذيب التَهُذَيْبٍ ج5 ص07" وتَقُرِيْب التَهُذْيْبٍ ج١‏ 1 ا في #بذيب الأنساب ج١‏ 


له : 


دجا سس . 


ى 4 . مره كل مه ذخ 317 لل عي ؟ سكاه 0 
5 5 / 50 1 لاد : 
أبيه. اول مشاهده الله وابل فيها. اخحئ رسول الله مَتِيْدَ بينه وبين سلمان الفارسي مخ 
”ص م 


ع سه 6 > مى 


© ابن دَقئِق العئِد: أبو الخ قن الكين والكتوين عدويو نيو المقتري 
ا تَمَّقَّهِ عل المذهبَيْن الشَافعِيٌ والمّالكيء مجتهد من أكابر العلماء» ولي قَضَاء 
القُضَاة الشَافِعيّة بمضْر. ومات بالقَاهِرّة سنة 7١/ه.‏ من كتبه: إِحكام الأخكّام 
والإلمام» والإمّامء والاقترّاح في بيان الاضطلاح. 

طَبَقّات النَّافِعِيّة للأَسْنَوِيَ ج١‏ ص777 وتَذْكِرَة الحُفَاظ ج؛ ص ١48١‏ والمُمَّدّمّة الوافية التي كتبتُها 
عند تحقيقي كتابه الافترّاح في بيان الاضطلاح وفيها مصادره. 

© الدَّميْرِيَ: مُحَمَّد بن مُوسَئْ بن عيسَئ القَاهرِيّ الشَافِعِىَء كَمَال الدّيْن 
أبو البقاء. مفشرء مِحَدّث» فقنه أْصُوْلَ تَحْوِي. اخدعن احمة اكه والتوتري 
والأَسْنَوِيَ. درس في الأزهر ومَكّة. توفي بالقّاهرّة سنة 8١8ه.‏ من تصانيفه: ع يوان 
الكرى. والتَجم الوَمَاح 2 شَرْح المنهّاح. والدّيْبَاجَة 2 شرْح ستن ابن مَاجَةَ 

سَدَرَات الذّمَب ج/, ص؟/ والجّثر الطّالع ج؟ ص77/5 وحُسْن المُحَاضَرَة ج١‏ صة"؛ ومُعْجَم 
المُوَلْفِيْنَ ج١١‏ ص5 : 

© الدَئْلَمِيَ: شَهُرَدَار بن شِيْرُوْيَهُ بن شَهْرَدَار الهَمَذَانِىَ الشَافِعىَ أبو منصور. 
حافظ عارف بالحديث والاذتت. ٠‏ خرج اهنا تنك كتاب (الفرّدؤس) لوالده شيرؤيّه. ورحة 
وسساه الفردّوس الكبير. توفي سنة /0 6ه. 

شَدَّوات الذَّمَب ج؛ ص 187١‏ وطَبّقّات الشَّافِعِيٌة للأَسْتَويَ ج؟ ص ٠١١‏ ومُعْجَم المُوَلْفِيْن ج؛ ص5١‏ . 

4# الذقبق: ابوضيه الع لذن دوين اخكديد : عدكان ال متارة 
الأضارع ال تتكج التافمن, التعدكر ولو ع الننة برعل كرا من تمنانيقة جاريم 
الإسلام في ١‏ مجلدا والعبّرء وميزان الاعتدال» والكاشف. توفي بدمشق سنة 58 لاه. 


د 25 


طَبَفّات الشَافعيّة للسُّبْكىَ ج94 ص١٠٠‏ والوافي بالوَّقَّات ج؟ ص77١‏ وغاية التَّهَايئَة ج١‏ ص١‏ 
وشَدَرَات الذَّمَبِ ج” ص07١‏ والبّذر الطّالِع ج١‏ ص١١١‏ وطَبَقَات التَّافِعِيّة لأستو ج١‏ ص0086 ومع 
المُوُلْعين ج86 ص786. 

ل افع بن حَديج الأنْصَارِيّ الأَوْسِيّء كان قد عرض نفسّه يوم بَذر فردّه رسول الله 

للك أنه أاستصعره. اه يوم 0 فشَهدَ 22 والحندق وكين المشاهد. انك ننه 

5 وكان عريف قومه. 

دي ص ١١١‏ وِتَهذَيْبٍ التَمُذَيِبٍ ج"اص9؟7. 

ل ا 5 و القايم عبدالكريم بن مُحَمّد المرْوينِيَ» من برشو 
فننة. 1ه 

طَبَقَات الشَّافِعيّة لِلآَسْتَوِيَ ج١‏ ص١082‏ وتَهُذْيْب الأسماء واللغات ج؟ ص 754 وشَدَرَات الذَّمَبِ جه 
موا لوي + واوا لمُوَلْفِيْن ج” ص” . 

ال اد الطب رالدرين ا 0 

والأؤرّاغية وغيرهها. كان إِمَاماً فقيهاً متهدا ضرا بالكأي. لذلكَ يقالءله وببعة الرا: 
واض ويد 5 دش انييس بالادتان: 

تَذْكرّة الحُمَاظ ج١‏ ص/10 رقم 197 وطَبَقمَات الفُقَهَاء للسَّيْرَازِيَ ص10 ووَفَيَات الأَعْيَان ج١‏ 
ص88" وتاريخ بَعْدَاد ج8 6 902 ج“اص508؟ وميّرّان الاعتدال ج؟ ص5 . 

َ هاه 1 ع ركه 43 ع الات 

ل ابن رشد (الحفيد): هو أبو 057089 ظ5 بن أن الولئة محم هيد 
3 و اع 
مدن اساي المَالكيٌ الفيلسوفت الفقيه الطيت» فاضي الجَماعَة بقرطية. 
من أكاب رعلماء ع خسصصسره » له كه منها : بدايَة المجَتَهد ات الأدلّق وافة الكَّمَافْتء 
وغيرها. دافرخ ة سننة :36 ماه ويلقب بالحفيّد وا له عن 20 صاحب المقدّمَّات 
المهذدات: 


3 ا 2 0 : 2 5 تر يو نا و 
شذرّات الذهب ج؛ ص * 7 وتاريخ قشاأة الانذلمين ص ١١ ١‏ والديبّاج المذهب جح" ص/ 2 7 : 


لالض . 
م صَفوَة إجكامل 


ل ابن الرّفعَة: نَم الدّين أبو العَبّاس أَحْمّد بوي ين 
الالقارة . كان أعججوبة في استحضار كلام ال الشافعئة: مَيِنَا 0 0 ن بالمعزيّة بهضر 


بيرع 


24 1 


ج49 ص ؛ ” 5000 11 000 1 
© الدّؤْيَاني: عبد الواحد بن إسمَاعِيل بن أَحْمّد الطْبَرِيّء الملقب بفَخْر 
الإسلام. شَافْعيٌ زمانه. بَرَعَ في المَدْمَبٍ حتئ كان يقول: الوااعة موف اللباتعم 


آَمْلَيْتُهَا من حفظي. من تصانيفه المشهورة: فشر الما كني عا مسارم عامل . قعلتة 
البَاطنيّة بجَامع آمل سنة 7٠5ه.‏ نسبته إلى رُؤْيَان من بلاد طّبَرِسْتَان. 


طَبَقّات الها لشافعيّة للأَسْئَويَ ج١1‏ ص 2106 ات ص 0 


عمة رسول الله يل وابن أخي حَدِيْجَة بنت خُوَيْلِد صَحَابِيَ جليل؛ من العشرة المُبَشْرَة 
بالحنة» تزو ج أساء بنت أبي بكر الصَدّيْق ٠‏ فتل يَيئة ١‏ اهل 


00 ص 08١‏ 0 ص ه: ه يديت ص9١‏ . 


الشائكة: ابلس انكر را وين وال يت كان فقيهاً ولي أدياًفاضاة. م. من 
تصانيقه: تكملة شَرْح المنهّاج للأستوي: ركفي اطول وت شرح جمع الجوامع 
للشتكن توف بسك مين 5.6 اع 


نا 0 2 | > عه عم يي - 1 0 
شدوات مسد 0 0 ص ١١١‏ رخم 48 ١٠١‏ ومقَدّمَة كتابه البرهان ق علوم 


غ2 - 
5 


2 ع 6م م 0 مهد 1 سا مه س - 1 0 العام 

0 ال ل ل صاحب بي خنيّفة. قال ابن معين: ثقة 

مأمون: ووثقه آخرون. ولى دماء المَصِرّة ومات مها سنة ,60 اه. كان من أصحاب الحديث 
ثم غلب عليه الرأيء كان عام عابدا. 


مجم لام 4١‏ 


تاج التراججُم ص58 وطَبّقّات المُقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص 5 والفِهُرِسْت لابن النَّدِيْمِ ص 1860 والقّوَائد 
البَهيّة ص 6 وميزان الاعتدال ج؟ ص /١‏ والأكاء زقريكالقديل أله وفقهه: د. عبد الستار حامدء والإمّام فر 
وآراؤه الفقهية: د. أبو اليقظان عَطيّة الجَبُوْرِيٌ. 

© الرَْمَخْشَرِيَ: أبو القاسم محمود بن عَمَّر بن مُحَمَّد بن عُمَّر الحَنَفِيّ. . فَحْرٍ 
خَوَارِزْم (ورَمَخْسَّر إحدى قراها). جاور بمَكّة زمناً سمي جار الله . من تصانيفه الخليلة: 
الكَشسّاف ف الحفسرم يصنف قبله مثله. والفائق ف تفسير الحديث» وأساس البللاغة 2 
اللغة والمفَصَلء والالكوتج فل التخى توفي بِجَرْجَانيّة حوَارِزُم بعد رجوعه من مَكّة سنة 
4ه كان إِمَامِ عَصره بغير مدافع. 

تاج التَراججُم ص١"‏ والقَوَائد البَهيّة ص9 ١٠١‏ وبّعْيّة الوْمَاة ج؟ ص ١74‏ وإنباه الرَّوَاة ج7 ص 575 
وشَدَرَات الذَّهَبِ ج؛ ص16١١‏ وطَبَمّات المفسرين للدَاوْدِيَ ج؟ ص4١"‏ وميزان الاعتدال ج4 ص8 ولسان 
الميزان ج” ص؛ ومرّآة الجَنَان ج7” ص519؟ . 

© أبوالرّنَاد: عبد الله بن ذَكُوَان القَرَشيّ المَّدَنِىَء مُحَدَّث كبير» قال عنه مُضْعَب 
الربَيْرِيَ: كان فقيه أهل المَدِيْنَة» وكان صاحب كتابة وحساب. مات سنة ١1١ه.‏ 


© الرُْرِيّ: أبو بكر مُحَمّد بن مُسْلِم بن عُبَيْد الله بن عبد الله بن شهّاب 
لكيه شيّ المَّدَنِيّه حدّث عن ابن عُمّر وأنّس وسيل بن شع ومتحسدين المشيية: 
وحدّث عنه الْأَوْرَاعِيَ واللَيْث ومَالِك وغيرهم قال عمردية عبد الْعَرِيُز ل يَبْقّ أحد أعلم 
انفيض يهن إل روه رفال قالك يق انح ادها صبوها لاق لذلا لظي زاك سن 


5ه 

تَذْكرّة || لحُمّاظ ج١‏ ص8 ٠١‏ وتَهْزَيْبٍ التَّهُذْيْبٍ ج9 ص 5:: وتَقَرِيْبٍ الكَّم لتَهذَيْب ج” ص/7١؟‏ ومشاهير 
علماء الأمصار ص56 وطَبَقَات المُقَهَاء للشَّيْرَازَيَ ص”7 وحليّة الأؤليَاء ج” ص١٠"‏ وَطَّرْح التَّنْرِيْبٍ ج١‏ 
صم ٠‏ والإمّام الزّمْرِيٌ وأثر في السشّنّة للدكتور حَارث سُلَيْمَان الضَاري. 


ف زهَيْر بن مَعَاوِيَة سس حديْج الجعفيّ. أدو حتبوة الكَوْفَيَ. سكن الجزيرة. 
تتثاهرة مغادن الصدقء. متقن. مات سنة 1/7١ه.‏ 


رخ عاضا ب 


تَهُذَيْبٍ التَهُذْيِبِ جح" ص ١‏ وتذْكرّة الحُفّاظ ج١‏ رسن رقم 115 وتَمَرِيْبٍ التَمُذْيْبِ ج١‏ ص 516 
ومشّاهير علماء الأمصار ص85,١‏ 

0 اجن نت تماري لزن لقي لإرس اقدار وماج الكتزين. 34 1 

تَقَرِيْبٍ التَهُذْيْبٍ ج١‏ ص 775 وَتَهُذَيْبٍ التَهُدَيْبٍ ج” ص 796 ومشّاهير علماء الأمصار ص ٠١‏ . 

© رَيْد بن ثابت بن الضّحَاك الأنصَاريّ الْخَرْرَجِىَء أبو حَارجّة. من كبار 

00 0 م يي 5 ا 0 7 

الصحابة. واحد كتاب الوّحي. كان رأسا في القضاء والفتوى والفرائض. استصعره الرسون 
ينه فى تدر فرده. مات بالمَدِيْنَة سنة 560 ه. 

طَبَقّات الفقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص؛ والاستيعاب ج١‏ ص ١ه‏ والإصابة ج١‏ ص 051١‏ وتذكرّة الحُفّاظ ج١‏ 
ص ١ ١‏ رقم .١6‏ 

0 بال 6 الم لمدن. 7 صحابىٌ مشهور» سبكدة | لحدينة؛ 01 شَيقد 

عع سام 7 يعاس و .م 5 5 .2 2 م66 م 3 

0 وقيل غيره. 

تَقَرِيْبٍ التَمُذْيْبٍ ج١‏ ص 7١4‏ وأسد الغَابَة ج١‏ ص8؟7 . 

ْ بن عَلَىَ رين الع عدن 20 بن على / ات ا 
06 

وس ابا ا واب وو 00 
حجان في الثقّات. وقال: رأئ جَمَاعَة من أصحاب رسول الله وَِنِ. 

تَهُْيْبٍ التَهُذْيِبِ جا ص4١‏ وفَوّات الوّفِيّات ج؟ في #8 وتاريك الطتري ف بعوالارك ب 11211 
اج/ا ص١٠‏ والفَرْق بين الفرّق ص؟ 7 . 

ده - © - 5 5 و 3 

ل لوي ووو ب ابد در حيند ا سوه واد د 
كلما قم قَضَى راطا كي 14لا عوان: 5-7 ا 
الح وازواترك ,رسك أمالاكه اوزريعي الام انرق ممع سمرت 


اليو له ص 7 وطرْح + لتثريب ج١‏ ص ”23 ١‏ 5 


مرجم لام يد 


١‏ - بي م لحيو ني ال شر عن اقامي ل شت ايل 3 5 لغر 
ل رين العابديين: عليٌ بن الحسّيّن بن عَليٌ بن أبي طالب رَضيَ الله عنهم» وليس 
وم 9 - 0 6 3 ه 8 3 6 د 8 ه 
للحستن عقسة إلا من يولك ريق العَابديْن هذا. من سادات التابعيّن. قال الزهرئٌ: ما 
1 1 ف ظ ات و 9 
رأيث قرّشيًا أفضل منه. توفى بالمَديْتَة سنة 5 9ه ودفن بالبقم 
تَذْكرّة الْحُفّاظ ج١‏ ص4 / رقم 7١‏ ووَفَيّات الْأَغْيّان ج7 ص77 مدوم ا 
اع 6 ده 3 1 3 ' 
يو اانا 1 ع1 5 7 51 زوم 7 ١ 0 7 ٠‏ عََلِيْدُ 5 واس 
والسائب تمن هاجر مع رسول الله ع3 550 نين وهو من الحؤْلفٌة قلوي 
م 1 : 
أشد الغَابَة حج؟ ص 7507 . 
م 0 - مم و ؟ يي وى 25 9 5 2-6 501 5 31 23 ء 
0 سَالم بن معقل مُوْلَى أبي حذيفة. من إصطخر. اعتقته مولاته» ثم تبناه ابو 
وى 5 6 رام 2 ع ١‏ 2 عر 3 . 76 ٠ 5 2 ٠‏ 
حذيفةين عثبَة» شَهِدَ بَذراء وَيَعَذٌ من المهاجرينء ومن القراء. وكان عمّر يفرط فى 
الثناء عليه» حت قال بعد طعنه: لو كان سالم حيا ما جعلتها شورئ. أنكحه أبو خذيفة 
0-6 1 1 5 عر ظ ل 2 ع ا 
ابنة أخيه فاطمة بنت الوَلِيّْد بن عثْبَة وهي من المهّاجِرَات. قتل مع مولاه أبي خذيفة في 
ا اف 


| 


شد الغَايّة ج؟' ص 6" وطرْح ال لتثريب ج١‏ ص ث والإصابة جح" ص أ رقم "٠07‏ وجِليّة الأَوْلِيَاء ج١‏ 


ص7 او 7/١‏ . 


© السُبْكيّ (تَقِيَ الدّئْن): أبو الحَسَن عَلِيَ بن عبد الكافي بن عَلِيَ بن تمّام. 
الإمّام الفقيه. المُحَدّثْ م ١‏ الأضولت المتكلّمى الخو يْ اللغوي» شيخ الإسلام. 
ناف التمنا دوخ وأخمذ عن السفَاظ وولبيالكا ف العدروي والنطواءد قر سد 
7ه بالقاهرّة. ومصنفاته كثيرة منها كنا اده النظيم في التفسير » والابتهاج في شَرْح المنهّاح 
للنووي» وشفاء السَّقَام في زيارة خير الأنام. 

طَبَقّات النَّافِعِيّة للسّبْكيَ ج١٠‏ ص 14-١9‏ والبَذر الطّالع ج١‏ ص172 وحُسْن المُحَاضَرَّة ج١‏ 
ص١5"‏ وتَذْكرَة الحُفّاظ ج؛ ص7١١١‏ وَشَدَرَاتَ الذّمَب ج31 ص١1‏ والنَجُوُم الزَّاهِرَة ج١١‏ ص8١"‏ وغابة 


الثّيائة عاص ١امه.‏ 
لنهايه ج١‏ ص 


جع 7س ب 


2 ابن السَبْكيّ (تاج الدَّيْن): ري لتر قد ويه 
الكافي الشَافِعِيَ الأنْصَارِي. فقيه أَصُوْلِىَ موي أديب. قاضي القَضَاة. ولد بالقاهرّة 


عا 


حل إلى دم 0 كسرهولان الدقير: وتوي بدلمشق شيكة 2 من مصنفاته: طْبَقَّات 
الالح اشر ارسق ري وبي الخراع ل الأخزله رفك الكت 


التشوم الرّافرة عا ص8 ٠١‏ وسَّدْرَات الذَّمَبِ ج> ص ١؟””‏ والبَدْر الطّالِع ج١‏ ص١٠‏ ومَعْجم 
المُوَلَف لَفِيْن ج” ص"؟١7‏ ومُقَدّمّة طَبَقّات الشّافِعيّة الكبرئ تحقيق الطناحي والحلو. 

© السَّدَّيّ إساعال ين عي الرحس بن أبي كَرِيِمَة القَرَشيّ مَوْلَاهُمه الكَوْفيَ 
اغوي د الكبير. كان يَقَعْد في سّدَّة باب الجَامع بالحُوْفَة يبيع بها المقانع؛ 
فسمي بالسدّي. اف عن الس زابخ تاس وكعرهية ورَوَىْ عنه شُعْبّة والتَّوْرِيٌ 
سمي وي داريو و0 

© 0 11ص الزّمْرىٌ ا 
العجره الككني زه رارك مع رما مسيم ف سيل ال شهة تدرا ب لتتاهنة كلينا ,نات 
بِالْعَقَيّقء ودفن لم 0 سلة 0 المشهور. ا كثيرة. 


وس 6م + قن 


ف ١ن‏ داهو أب عدا دن ف نمي افر بلول كاب 
الوَاقدىٌ. سمع سُفيان بن عُيَيْنَة بي وأفرانه عدؤق لنة مكف كنات الطتفات الكبين: 
توق بِبَعْدّاد سنة 1ه 

تذكرّة الحُفَاظ ج7 ص 4750 رقم 41 وتَهُذْيِبٍ التَّهُذْيْبٍ ج9 ص؟18 وتاريخ بَغْدَاد جه ص١7‏ وغاية 
التّمّايّة ج١‏ ص5١‏ ومُقَدّمَة الطّبَمّات الكبرئ التي كتبها د.إحسان عَسّاس. 

© سَعيّد بن جُبَيْر بن هسام الوَالبيٌ مَوْلَاهُم الكَوْفي. المقريء الفقيه» أحد 
الأغْلام» سمع ابن عَبَّاس وعدي بن حاتم وابن عمّر وطائفة. قتله الحَجَّاج سنة 6ه 
قال مَيْمُوْن بن مِهْرّان: مات سَعِيْد بن جُبَيْر وما على ظهر الأرض رجل إلا وهو يحتاج إل 


ءا 


غلمة: 


رده 5 أ - ا 0 20000 3 9ق 9 ىن 
تذكرّة الحفاظ ج١‏ ص١‏ "م رهم ب وطبّقات الفقهاء للشيرّازيٌ ص ١م‏ وتهديب التهذيب ج؛ من 13 . 


مجم لام عار 


2 سَعِيْد بن رَبْد بن عَمْرو بن نُمَيْل بن عبد العُرَّى العَدَوِيّء ابن | بن عَم عمّر بن 
الَطَّابِء وزوج ته فاطمة بنت الخطاب التي كانت سبب إسلام عُمَر. من المَهٌّاجرين 
الأَوّلِيْنَ وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنّة. ةلك مرك وحصار دمُشق. توفي سنة 
*ه بالعَقيّْق من نواحى المَديْنَة. وقيل غيره. 

افد الخارةع ااحى 5 "تكن الأشاءواللعاكيع الع 3ل والاسالة عاض 1 

2 0 7002 سس 8 هه ل 9 رم 59 ع دس 555 0200-7 
© سَعيّد بن المَسَيِّب بن حَرْنَ المَحَرُوْمِيٌ القَرَسْىّ. أبو محَمّد. فقيه المَديْنَة 
أجل التَّابِعيْن. كان واسع العلم وافر الحَرْمّة متين الديانة قوّالا باحق فقيه النفس. ولد 
لسنتين مضتا من خلافة عَمّر. كان يَتّجر بالزّيْت وغيره. مات سنة 5 9ه. 

تذْكِرّة الحُفَاظ ج١‏ ص؛ 0 رقم 8" وتَهُذِيْبٍ التَمُذِيِبٍ ج؛ ص84 وطَبّقّات المُقّهَاء للسَيْرَا زيّ ص 01 
والجَرْح والتَعْدِيْ ل ج؟ ق١‏ ص2 رقم 717 . 

2 ان ا ب م ا 1 مره 3 00 

© سَعيْد بن مَنصؤر بن شغبة المَرْوَزِيَ» أبو عثمّان . سمع مَالكا والليّث بن 
سَعْد وأبا عَوَانَةَ وطبقتهم . وعله أَحْمّد والأنْرم ومُسْلِم وأبو داود وآخرون . قال أبو حَاتم: 
2 من المتقنين الأثبات عمن جمع وصنف اماق كاي اال 

تذْكرّة الْحُمّاظ ج؟ ص7١‏ 4 رقم 417 وتَهُزْيْبٍ التَّهُذِيْبٍ ج؛ ص88 . 

ِ 2 3 8 اه 7 اه هه ا 6 1 3 
4 6 ساي 7 ا -” 1 : 
مشاهذده الحتندقء كان من نجبّاء الانصار وعلمائهم وفضلائهم. توق سنة :لاه وفيل غير 
ذلكَ. 
5 50 ده دم وميم ع ا 

© سَفيّان الشؤريٌ: هو سَفيّان بن سَعيّد بن مَسْرَوْق. أبو عبد الله الكؤفيٌ. قال 
1 ا ناوخاي 2 مه 0ه 7 5 ّّ 
شعبّة وسفيان بن عَيَيْمَة وأبو عَاصم وابن ميعين وغير وأحد من العلاء: سفيّان أمير 
الؤمنين في في الحديث . وقال ابن مهدي : كان وهب د يَقَدُّمِ سُفيّان في الحفظ على #كالك: توق 


تهذيب التَهَذْيِب ج؛ ض 11١‏ وتَمَرِيْبٍ التَهْذْيْبٍ ج١‏ ص ١‏ امو ومشاهير علاء الأمصار ص15 ١‏ 


وتَهُذْيْب الأسماء واللغات ج١‏ ص”7١73‏ . 


لالض . 
7 صقو كام 


ل سَفْيَان بن عيَئمَة: أبو مُحَمِّد الكُوْفِيَ الهلاليّ. قال العجلي: ثقة نَ لان 
الحديث. وقال الشاتعن: لولا مالك وسنيان للحبورص لجار وقال الدُهَبي: 
أجمعت الأمّة عل الاحتجاج به انتقل فق الكرةة لاتحدييية اه نا متها أن 
مات سنة /3اه. 

تكذتب الككنتسع :رض ١1]‏ اتوكمركت التوكي ع ان ١1‏ وطق الكثر توح انضن 4و هران 
الاعددال ج؟ ص 1١‏ وتذكرّة السُفاظ ج١‏ ص”757 وحليّة الأؤْلِيَاء ج/ ص 77١‏ وَتَهُدَيْبٍ الأسماء واللغات ج١‏ 


ص ؛ 7 ؟ ووَقَيَات الأغيّان ج؟ ص 04" وطَبّقّات ابن 0 ص55 وتشاهير علاء الأمصار ص4 : ١‏ : 


© أبو سَفْيَانَ صَخْر بن حَرْبٍ بن أَمَيّه بن عبد شمس بن عبد مّنَاف القْرَشِيَ 
الأَمَوِيَ . والد مَعَاويَة كان من أشراف فُرَيْسُء وكان تاجراً يجهز التجار بماله وأموال قُرَيِش 
إل الشّام وغيرها . كانت إليه راية الرؤساء التي تسمئ العُقَابء وهو الذي قاد فَرَيْشاً كلها 
يوم أحد. أسلم ليلة المُنْح وشَهِدَ خُنَيْناً والطائف مع رسول الله يك وشّهد اليَرْمُو 5 
وتوفي في خلافة عَثْمَان سنة ”اه» وقيل غيره. 


أشد الغَايَة جه ص5١"‏ والإصابة ج7١‏ ص7/8١‏ . 


© انو الشكن :هو ابو علق تعنةين غنكان بو شعندين الشكن التندادي: 
تَزِيْل مضرء الحافظ الحجّة. جمع وصدّف وِبَعَدَ صَيّنّه. له كتاب الصّحِيّح المُنْتَقَىْ. توفي 
سنة "07 اه 

تَذُكرّة الحُفَاظ ج”7 ص/477 رقم 44٠‏ وشّدَّوَات الذَّمَبٍ ج”اص؟١‏ وحُسْن المُحَاضَرَة ج١١‏ ص١0"‏ . 

© سَلْمَان المَارسِيٌ أبو عبد الله. يقال: إنه مَؤْلَّى رسول الله يَديِ. أول مشّاهده 
الخَنْدَقَء وهو الذي أشار بحفره. كان يعمل الخُوص بيده فيَعَيْش منه. ولا يقبل من أحد 
شيا ترف اخخر حلؤفة غتكاؤاينة هاه بالمذات: 

الاستيعاب ج١‏ ص25 والإصابة ج؟ ص 77 واقنه اكاكس ١‏ ص58" وطْرْح التَّثْرِيْبِ ج١‏ ص 60 . 

ِ م سَكَمّة: أمّ لمؤمنين ند بنت أب أَمَيّة بن المُخيرة القرَشيّة. وكانت زوجة لأبي 
ل بن عيبل الأمنك سن المحتدن وهاجرت معه إل العسية سم إل المَدَيْتَةَ ولما مات 


2 


عر 
عه 


تزوّجها النّبِىَ يل وهي آخر أَمّهّات المؤمنين موتأ وذلكٌ سنة 07ه. 


ٍ 1 
الاستيعاب ج: ص 45١‏ والإصابة ج؛ ص58 وأشد الغَابَّة جه ص088 . 


ترحييا كرس 27 


5 ع 
1ه سمس 3 0000 0 0 1 5 اين 100 .2 ام 
ل سلكمانين تسبان: ابو ايوب الهلاليّ المَدَنيّ. موؤلىل ميمونة وقيل: ام 
50 5 0 5 
سَلمة. ثقة فاضل. أحد الفقهاء السبعة. قال مالك: كان سَليّمَان من علماء الناس بعد 
ل ا ١ه‏ وقيل غيره. 


وس 5 »يجي 


تَقَرِيْبٍ الكَهُذِيّبٍ ج١‏ ص١"‏ وَتَهُذْيْب التَهُزْيْباج؟ ص5؟7 . 
9 ام 53 مص ين ع 0 5 ناهر هو ص 
© سماك بن حَرْب بن أؤس الذهليء البكريّء أبو المغيْرّة الكؤفىٌء صَدَوْق. 
ا ل الى ؟؟ 0 0 + 5 2-2-0 02 - 
وروايته عن عكرمّة خاصة مضطرية.؛ وقد تغيّر باخرّة. مات سنة 17١1‏ ١ه.‏ 


+ ضئات + ى 


تَهُذَيْبٍ التَّهُذَيْبِ ج؛ ص ”77 وتَقَرِيْبٍ التَّهُذِيْبٍ ج١‏ ص ”77 ومشَاهير علماء الأمصار ص ١١١‏ . 
5 2)ء 0007 06 0 5 2 2 5 0 1 2 0 
المَرْوَرِيَ الشافعيّ. رحل كثيراء كان ذكيا ثقَة حافظا حجّة درس وأفت ووعظ واكار وق 


لاع 


بِمَرْو. 
تذكرّة الْحُقَّاظُ ج؛ ص5١1‏ رقم ٠١90‏ ومزآة الْجَنَان ج7 ص١7‏ وطَبّقّات الشَّافِعيّة للآَسْنّويَ ج١‏ 
رو لاقبوواقاتك الأنهان عناتفي وان كانياف تتلاني لكاتو ع الما 
© ابن الشّنّئ: أبوبكر أَحْمّد بن مُحَمّد بن إشكاق الدَيْتَوَرِيٌ. راوي سنن 
النَسَائىّ. وصاحب كتاب عمل اليوم والليلة. كان مَيّناً حيرا صَدُوْقاً ثقّة. مات سنة 
1ه 


3 
#7 

5 
© سن ساعن 


تذْكرّة الحُفاظ ج”7 ص 475 رقم 297 وشَدَّرَات الذّهَبٍ ج7 ص49 . 

© سَهْل بن سَعْد السَّاعَدِيّ الأَنْصَارِيّ الخَرْرَجِىَ له ولأبّيه ضُحْبّة. رَوَىْ عنه ابنه 
ماضن وَالزَّمْرِيّ انق حازم سن دان مات سنة /8م/ه وفيل بعذها. وهو آخر من مات 

شد العّابَة ج7١‏ ص55" والاستيعاب ج7 ص40 والإصابة ج؟ ص88 وِتَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج؛: ص ١57”‏ 
وتَمَرِيْبٍ التَّهُذْيْبٍ ج١‏ ص7" ومشّاهير علماء الأمصار ص 70 . 


© سَهْلَةَ بنت سُهَيْل: هى زوجة أبى حذيقة. (انظر: أبا حذيفَة). 


لج لضا . 
0 صَفوَة لكام 


2 -ه) ى. "5 م شري ا 0 هس 2 7 7 
عه را 2 2 سام 8 بن - بعد ١‏ 0 
الا نل تهت د وا سيبل نسبية إل سهيّل من قرى (مَالقَة). حافظط عام باللغة والسّيَره عمى 
ال 0 5 ل ير ١‏ 
وعُمره ١1/‏ سنة. توفي بمُرّاكشُ سنة ١58ه.‏ من كتبه: الرَّوْض الأنف في شَّرّح سيرة ابن 


تذْكرّة الْحُمَاظ ج؛ ص1788 رقم ٠١44‏ وإِنْبَاه الرُوَاة ج؟ ص؟1١١‏ وبُغْيّة الملتيمس ص04" وبُغْيَة 
الوّمَاةج؟ ص١8‏ ووَقَيّات الأَعْيَان ج” ص”5١‏ وشَّدَّرَات الذَّهَب ج4 ص١77‏ وغاية التّهّايَّة ج١‏ ص ١/١‏ 
وَالتَّيْبَاجٍ المّذْمَبٍ (ط١‏ سنة ١175١ه)‏ ص١15‏ . 

09 سيبويه ل ل الَتصريّين وإمامهم في 
الحو صاحب (الكتاب). و سيْبَوَيْه لقب فارسي معناه: : رائحة التفاح. توفي سنة ١ه‏ 


5 
إنْبَاه الرُوَاة ج؟ ص4" ونُرْمَة الألِيّاء ص١٠‏ والفَهْرِسْت لابن التَّدِيُْم ص١5‏ وأخبار التَحْوِيّيْن 
البَصْرِيّيْن للسَّيْرَافِيَ ص 8؛ وبغْيّة الوّعَاةج١‏ ص 5١9‏ . 
© ابن عكري اع مختايق تريخ الأمفنارفة اب وكين ان عت 
اببضريّء ثقّة نيت عابد كبير القدر مَؤْلَى أ بن مَالِكء من سَنِي عَيْن الشَمْر. مات 


تَعَرِيْب التَهذيْب ج؟ ص ١59‏ وا لعارف اند نكينة صمو 7 وطَبَقَات اله لفقَهاء للشَّيْرَازْيَ ص88 وتذْكرّة 


الخفاظ ج١‏ ص/لا ومشَاهير علماء الأمصار ص88 . 


© السّيُوْطئٌ: جَلّال الدّيْن عبد الرّحمْن بن أب بكر بن مُحَمَّد اللخا عن مد 
اننا المتقسينة» زادنت وماك الجليلة عل خحمسائة ولف منها: الإتقّان في علوم 
القرآن» والدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور» ولباب النقول في أسباب النزولء وتَذْرِيْب الرَّاوِيء 
والجّامع الصغيرء واللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. والبَهجّة المَرْضيّة في شَرْح 
الأَلْفِيِّة والمُزْهرء وتاريخ الخلفاء. وطَبَّقَات المفسرينء وبغْيّة الؤّعَاة. توفي سنة ١91ه‏ 
بالقاهرّة. 


حُسْن المُحَاضَرَة ج١‏ ص 715 (ترجته بقلمه)» وشَّدَرَات الذَّهَب ج8 ص ١ه‏ والبذر الطّالِع ج١‏ ص78 . 


عرا جم لام عد 


أفمل من النَّافِعِي). رةه 00 لمَّافِِنَ اد 5 


ا صن ؟ وطقفات الممهناء 207 0 
ومَتَاقبه لابن أبي حاتم الرَّازْيَ» ومَتَاقب اميد :من مصاد عه 00 
العَرّبِيَ لبروكلان - الطبعة العَرّبِيَّة ج” ص”57؟ ومَعْجم المُوَلفِيْن ج9 ص ١ل‏ والأَغْلام ج> عن 

0 اة مو ا 0 
اتلك كزقتا افتسفن إن لتق قوق نب 41 

طبقاات المُقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص85 وأخبار القّضَاة لوكيْع جص" ” وشَدَّرَات الذَّهَب ج١‏ ص 5١5‏ . 

© شَُرَيْح القاضي: هو شُرَيْح بن الحَارث بن قَيْس القاضي الكِنْديّ الْكَوْفِيٌ أبو 
2 استقضاه عُمّر علل الكَؤْفّة ثم عَلِىٌ فمن بعده. وحدّث عن عُمّر وعَلِىٌ وابن 

مَسْعَؤد. استعفيل من القَضًاء قبل موته بسَنَّة من الحَجّاح. وثقّه نْقّهِ ابن مَعيْنَ. كان فقيهاً 
شناغرا فاتقا ماك سينة #الاشة وضافن + ابح 


5 


كر ة الْحُفَّاظْ ج١‏ ص0ه رقم 4 وطَبَقَات المُقّهَاء ا للشَّيْوَازِيَ ص ٠١‏ وأخبار القّضّاة ج؟ ص85١‏ 
وتَهُذْيْبٍ التَهُذْيِبِ ج؛ ص7" وحليّة الأولِيّاء ج؟ 1 

ل ابن أي شَرِيْف: هو مُحَمَّد بن مُحَمّد بن أبي بكر بن عَلِيّ بن أبي شَرِئْف 
اندم فقي انعد اغنولة »من اف عقت القندين سرلدا ووقاة: حل واخد عن اند 
حجر والكّمّال بن الهُمَّام وغيرهما. من كتبه: الذّرّر اللوامع بِكَحْرِيْر جمع الجوامع. 
وَالْمَسَامَرَة على المَسَايَرَة. مات سنة 5 ٠4ه.‏ 

شَدَرَات الذّهَب ج4 ص ؟ والتَّعْلِيَِات السَّنِيّة عن القَّوَائد الجَهيّة ص75 والأَعْلام للرَكْلِيَ ج؛ 


مر لا ع باتني ال ل 


ا 7 


6 شَرِنِك بن عبد الله النّحَعَيَ الكُوْفِيَ» أبو عبد الله» القاضي باط : لم الكؤقّة. 
صَدُوْقء يُخطىء كثيراء تَغَكّر حفظه منذ ولي قعاءالكؤفة ركان هاقلا نافناذ عابداً 
شديداً عن أهل البدّع. قال ابن مَعيْن: صَدَّؤْق ثقَّة إلا أنه إذا خالف فغيره أحب إلينا منه. 
سي 
506 ص 5 رقم م51 52506 لفقا 27 5م وطبَمّات ا, 00 


ص7317/8 ' 


ل شعْبَة بن الحَجَّاجٍ ‏ بن الود الأزْدِيَ مَوََاهُم أبو بشطام الوَاسِطِيّ البَصْرِيّ. 

فال ابن مَهدِيَ اد قزري يقر تنه انى نوسن نل الخويه وفال اخت: كان 

شبَة َه وحده في لهدًا الشأن» , يع قن الرجاك وعر ف الحدرك ركه ريه رواب 
وقال الحاكم: م ع كام لأندة ف معرفة لكايه امس ا ألم بن ا كارو رو 
ابن سَلَمّة الصَحَابِيَيْن وسمع من أربعاثة من التَّابِعِيّنَ. مات سنة 6ه بالبّصرّة. 

تَهُذْيْبٍ التَّهُذْيِبٍ ؛ ص8”" وتَقَرِيْبٍ التَهُذْيْبٍ ج١‏ ص١0‏ ومشّاهير علماء الأمصار ص7١‏ وتَذَكِرَة 
الْحُفَاظْ ج١‏ ص”97١‏ وحليّة الأَوْليَاء ج/ ص5١‏ . 

© الشغبئ: أبوعهوو غاسربق قَنَرَاحَتل بن غبت الهنداتي الكؤفيع. كان إماماً 
افق نشوا سما تنا انيد فال العخدة لط فين م وان للقي 
سنة جَلَوْلَاء (أي: سنة 17١ه)»‏ وأقام بالمَديْنَة هارباً من المّخْتَار أشهرأء فسمع من ابن 
عُمَّره وتعلم الحساب من الحّارث الأعورء وشَّهِدَ وَقَعَة الجماجم مع ابن الأشْعَث. ثم نجا 
معي و ا 


3 0 


وأعماز لقُقاة + 7 
الخريف فاحديدة ولد ععجرة شركان»ونشا يصتعاء :وول قضاءهاء:وافات ساسنة :1ه 
من كتبه: نيل الأؤطارء وإرشاد الفحول. 


البَدْر الطّالّع ج؟ ص١7‏ (ترجمته بقلمه)» ومُقَدّمّة نَيْل الأؤطاره ومُّعْجم المُوَلْفِيْن ج١١‏ ص”"ه . 


د 3 


© الوح ضر ع لت ياي > ري عور 
مَوْلاهُمء الكوْفِيَ الحافظ رَوَىْ عن ابن المُبَارَكَ وشَرِيِك ووكيْع والقَطَان وغيرهم وق 
عنه البُخَارِيَ ومُسلم وآخرون 0 .“قا نت سينة © 1 اق 
تَهُذْيْبٍ التَهُذِيْبٍ ج" ص ١‏ وتَمَرِيْبٍ التَهُذِْيْبٍ ج١‏ ص 450 . 
3 15 07 ع سات : 1ن 8ق 3 1 
جاع ِ سُّ لمان 7 520 6 ل 0 9 
طالب الهَاشمِيٌء أبو عبد الله المَدَنِىٌَ. وأمه أمَّ فَرْوّة بنت القاسم بن محمد بن أبي بَكر. 
0 ع 0 ا 0 9 00 1 ان 2 1 
وأمها أسماء بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنهم» فلذلك كان يقول: 
امن ل للا ع 00 و هس 0 0 ا 1 
ولدني انق بكر هراد روى عن آاسةه ومحمد بن المنكدر وعطاء ونافع والزهرِي ومشلم 
1 0 ا ل ١‏ اعنم : م حا اي 0 5 : 
واخرين» ورَوّى عنه شعبّة والسّفيّانان ومّالك وغيرهم. أحَد الآئمة الأعلام؛ بَرٌ صادق 
كوو الشان: مات سنة 5/8 ١اه.‏ وهو عند الإِمَامِيّة الإمَام السادسن : 
تَهُذْيْبٍ التَّهُذِيْبِ ج؟ ص١٠‏ وميزان الاعتدال ج١‏ ص؛١؛‏ وشَّدَّرَات الذَّمَبِ ج١‏ ص 75١١‏ والقّزْق بين 
ا 0 
ا 000 ل لو 0 


فا ين الى لقا 2 3 


ل ابن الصّلاح: م الددو امور فقوو اسن عبد ال عدن «الخروة 
الشَهْرَرُوْرِيَء الفقيه الشافعيٌ. ولد سنة لالاده بشَرَحَان من أعمال أزْبل قريبة من 
شَهْرَرُوْر في شهال العرّاق. درس عن والده الصاح الذي كان من جُلّة مشايخ الأكراد. 5 
فضّلاء ععصره في التفسير والحَديْث والفقه والرجال واللغة. من كتبه: ما 
0 


ممالل 


8 0 ت الذّهَبٍ جه ف #1 ومطكقانت اللا فيكة لذن خدانة عر 1-6 


.١87:ص‎ 


د عر سس ب 


رن و ل أ مس 0 ع 7 ار م دي 
ل الصنعانئ: 0 بن إسماعيل الآمير. التمنم» من فقهاء الزيدية بلغ 
00 1 00 ا و و لمر 0 لي د :ة 
مرتبة الاجتهاد. من كتبه: سبل السّلام شرح لوغ الْمَرَام ومسححصة الغفار. والعذة. توفي 
البَذر الطّائع ج١‏ ص”17 ومَُدّمَةَالِعُدّة عإن شَرْح العُمْدَة التي كتبها حب الدَّيْن الخَطِيْب. 
تر 4 سه و 8 
مش ا سسا ليك ل د وق ولي لا وي ال لي ا ل 6 ا امو 2 
خلافة عم عُمَر بن الخَطاب. وهو الذي نازع مُحَمَّد بن مَسْلَمَة في الساقية» وارتفع إلى عْمّرء 
فقَال ء عمثر لين شتواك اخ د بورهلا / بطنك:. وقيل اولاقو غزوة 
ض اللفكر ىرولا يعرت لدبررانة. 


الاستيعاب ج؟ لوكين الغَابَة جا ص5" والإصابة ج؟ ص 7٠١5©‏ . 

© معاد ري ماين اروس بار 0 
مُعَاوِيَة فولاه الكَؤْفّة ثم دمَشْقَء وكان معه حت مات فصل عليه وقام بخلافته حت قدم 
7 خرقت توندعا الفيكاك لابق ال تبره وقدل.. جرت لكين 1 رَوَىْ عنه الحَسَن 
البَتصرِيّ ومَيْمُوْن بن مهرّان وسمّاك بن حَرْبٍ. 

الاستيعاب ج؟ ص5 ١‏ ؟ والإصابة ج؟ ص7١7‏ . 

:العباء هو اوهو الاقياء الثده تكنكدين فيد الراسديه الخد تعر 
ا ل ل و و ا دي 
الأحاديث المُخْتارة. قال ابن تَيْمِيّة: هي خيرٌ من صَحِيْح الحَاكم وابن حبّان. وأثنى 
عليها آخرون. 

تذْكرّة الْحُمَاظ ج؛ ص ١4١٠6‏ رقم ١١79‏ وشَّرْح ثلاثيات مُسْبّد الإمّام أَحْمَّد للسَّمَارِيْنِيَ ج١‏ ص77 . 

© أبو :طالب تشتتراءين اللشصتن ين شاوون» التاظق باتفقء له خر ضاف عا 
مَذَهَبٍ الهّادي. وكان يرئ أن مالم يوجد للهّادي فيه نَضَ فمذهبه كأبي حََنِيْمَة. بويع بعد 
موت أخيه المَوَيَّد بالله سنة ١١5ه.‏ وتوفي بآمل طَْبَرِسْئَان سنة 4 47ه. وقبره مشهور. 


مَقَدَّمَّة البَخر الرّخار. 


2 الح 


© :ناوسن هو ارو غبة :الحم طارزس ين كنتتان اليَمَانيٌ سمع رَيْد بن ثابت 
وعَائسّة وأبا هرَيْرَة وا بن عَبّاس وطائفة . كان رأساً في العلم والعمل. وكان شيخ أهل الجن 
وبركتهم ومفتيهم له جَلالّة عظيمة. وكان كثير الحج. ا ا و ا 
عليه الْخَليْفَة هشَام بن عبد الملك. 

تَذْكرّة الْحُفّاظ ج١‏ ص١3‏ وتَهُذِيْب التَّهُذْيْبِ ج0 ص8 . 

© الطَّبَوَانيَ: هو أبو القَّاسِم سلَيْمَان بن أَحْمّد بن أيتُوْبٍ اللَّخْمِىَ. ولد بطبَريّة 
الشَّامء ورحل طلباً للحَدِيْث وأقام في رحلته 77 عاماء وكان حافظ عَضْرهء حُجّة نَبْتاً. من 
مصنفاته: معاجم ثلاثة في الحَدِيْثء والتفسير والأوائل» ودلائل النَبوٌة. توفي سنة 5ه 
ِأَصْبَهّان. 

وَقََات الأَعْيَان ج؟ ص7* 4 وكذكرّة الحُفاظ ج ص 917١‏ رقم 470 والنْجُوْم الرّاهرّة جغ ص04 وطرْح 
التّثْرِئْبِ ج١‏ ص02 وشَدَّرَات الذَّهَبٍ ج7 ص١"‏ . 

© الطبَري: أبو جَعْمَّر مَحَمَّد بن جَرِيْر بن يَزِيْد الطَبَرِيّء الفقيه المفسر المؤرخ. 
ولد في آمل طْبَرِسْتَانء واستوطن بَغْدَادء وتوفي بها سنة ١٠٠ه.‏ له مصنفات منها: تفسيره. 
وتاريحه. 
ل ص 784 . 

© الطَّحَاوِيّ: أبو جَعْمَّر أَحْمّد بن مُحَمّد بن سَلامّة بن سَلَمّة الأَرْديّ الْحَجْرِيّ 
لحرت الحديى . من قرد ية طحا بمصًرهء انتهت إليه رئاسة الحَنَفيّة بمضر. وهو ابن 
0 المُرَنىَ. صنّف: اختلاف العلماء» والشروطء ومعاني الآثار» والعقيدة الطَّحَاويّة 
وغيرها. ماث سئة 1 7ه بمضر. 

تَذْكرّة الْحُفَاظ ج77 ص8١‏ رقم 417/ وطَبّقّات القُمَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص؟؛ ١‏ وطام اماتع 
ص ,١‏ وتاج التراجُم ص8 وغاية التّهّايَة ج١‏ ص5 ١١‏ والجَّوَاهر المُْضِيَّة ج١‏ فالا وار جات تبنت 


الأَنْسَابِ ج١‏ ص1 ”7 . 


ا 0 
34 لكا 


ل الع انمق ذا ل يي الحافظ اي 
70 .مات سنة 5 0ه قال التّحَِيَ 0 وي 
2 

تَذُكرّة الحُفَاظ ج١‏ ص "0١‏ رقم : 5" والنّاب في تَهُذئِبِ الأَنْسَابِ ج؟ ضن 597 . 

0 طَلْحَة بن عُْبَيْد الله بن عُثْمَان القَرَدْ شي التَيْمِىَء أبو مُحَمَّده ويعرفه بطّلْحَة 
الخير وطّلحَة القََِّاضِ . ولما قدم المَدِيْمَة اخئ رسول لله و بينه وبين كعُب بن مالك 
وأبل يوم أحُد بلاء حَسَنآء ووَقّئ رسو الله يِه بدفسه. وانقَئ التَّبْل عنه بيده» حتئ نت 
إصبّعه. وهو لحك العشرة كد بالحنة. واححك ال الدين جعل عمّر فيهم الشورئ. مات 


الاستيعاب ج؟ ص4١؟‏ والإصابة ج7١‏ ص9 ؟7 . 

© عَائشَة بنت بي بكر الصَدَّيْقء 1 المومقن هن أكبر معهاء الطنكاية: كانت 
لكت بأء عبد اشاين اخدها أضباء الك رن لوعي : («تزوجني رسول الله يَلِْ وآنا 
كت سبع مدن وبعل ىن وأناابلت تع سين وفدى غتى وأنا ابنة كان عشرةسنة). كانت 
أحبٌ نسائه إليه عد وأكثرهن روَايَة للحديث عنه. توفيت سنة /ا0ه» وقيل سنة /0هء 


سر نه 6 


ودفنت بال 1 


الاستيعاب ج4 ص55" وتذُكرّة الحُفَاظ ج١‏ ص7 والإصابة ج؛ ص9 ١5‏ وطَبَقّات المُقّهَاء للشّيْرَازِيَ 
ص17 وأشد الغَابَة جه ص١‏ ٠ه‏ والرّيَاض المُسْتَطَابَة ص .7٠١‏ 

ل العَبّاس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مَتاف. عَم رسول الله يَلِة. أظهر 

1 ع .. امشو ره ل رد 2 ا 1 . 0 5 2 

إسلامه يوم فتح مَكة. وشهدٌ حنيّنا والطائف وتبوك. كان جوادا مطعما وصولا للرحمء 
ذارأى حَسَن ودعوة مرجوة. توفى بالمَديِتة سنة 7اه. 

الاستيعاب ج” ص 45 والإصابة ج؟ ص 77١‏ وأشد العَابَة جا ص9 ٠١‏ . 

ل 0 سَّ 0 3 ا َه 

© ابن قباس عرو فيك شوق الع اشرو هين المتطلبي القرشي» اليا كنم ولك 
به ف 5 38 + 0 8 غات بن ّ 2 006 ' 
قبل الهجرة بثشلاث سنين» وكان ابن ثلاث عشرة سنة حين توفي رسول الله يَلنِةِ. دعا له 


علج ام 56 


7 2 ه 
و 


الرسول يللد فقال: (اللَهُمّ عَلَمْه الحكمة وتأويل القرآن)؛ وني روايّة: : (اللَهُمَ فقهّه 
الدّيْن وعَلَّمْه التأويل) مارو ا وا سي 
8ه بالطّائف. 

الاسسياب فلتو لزني تشع او رانين لقم عو ة ار كه شنط براض 


ا 0 8 


#7 
م 


© أبو العَبّاس: أَحْمّد بن إبراهيم بن الحَسَن بن عَلِيَ بن إبراهيم» يتتسب إلى 
الجسرن تخ عَلَىٌ ل ا طالب رَضىّ الله عنهم. إمام فقيه. مناظر محيط بألفاظ العترّة. كان 
ِمَامِياً ثم رجع إلى الزَّيْديّة. توفي سنة “01 "اه. 


0 90 3 وس 


© ابن عبد البَرّ: هو أبو عُمَر يُؤْسُّف بن عبد الله بن مُحَمِّد بن عبد البَرٌ التّمَرِيٌ 
الفُرْطّبِيَ المَالِكيّ. إِمّام عَضْره في الحَدِيْتْ والأثر وما يتعلق بهما. قال البَاجيّ: أبو عُمّر 
أحفظ أهل المَعْرب:. 35 تصانيفه: الاستيعابء والاستذكار شَّرْح الخرماء والدور ف 
لوصا المغازي والسّيّرء وجامع بيان العلم وفضله. توفي سنة 571ه بِمَديْثَة شاطبَة 
7 رد سر 

طَرْح التَّنْرِيْبِ ج١‏ ص8 ؟١‏ وتَذْكرَة الحُفّاظ جم ضوة 117 رك 1١37‏ وترتتث المذارل عع صن 
ووَقَيَات الآغيان ج/ ص51 وشَدَّرَات الذَّهَبٍ ج” ص؛ "١‏ ومِرّآة الجَنَان ج” ص84 والأعْلام ج8 ص 71١‏ . 

© عبد الحَقٌّ: هو أبو مَحَمَّد عبد الحَقّ بن عبد الرّحمن بن خَرَّاط الإشْبِيْليَ 
الأَرْدئّ. له الأخْكام الصغرئء والأَحْكّام الكبرئ في الحَدِيْتْ انتقاه من كتب الأحاديث. 
فقيه حافظ . مات ببجَّايَة سنة ١/0ه.‏ ظ 


0 


كشف:| لظْنُوْنَ ج١‏ ص9١-١٠‏ وتَهُزْيْبٍ الأسماء واللغات ج١‏ ص97 ؟ والأعُلام ج جا ص 78١‏ وعَنْوَان 
الدراية فيمن عرف من العلماء في الماثة السابعة ببجَايَة للغبريني فنا »وكدوات الذعيي #اضن اذ : 

ل فتل ون نج ابو تك نوين خواظ العه نان «اسودعداشيد 
وكدلقم مو 501 ويا تقس نر سن 4 ابن 


تذكرّة الحُفاظ ج١‏ ص "57 رقم 201 والرّسَالَّة المُسْتَطْرَقَة ص56 والأَعْلَام جا ص759 . 


د عر سس ب 


0 ا م ا يبد قا ل ا 1 
© عبد الرّحمن بن عَوْف بن عبد عَوْف القَرَشْي الرْهَري. ابو ميكت دوهن اكاير 

الموحانة. وهو أحد العشرة المُبَشْرّة بالجنة» شَّهِدَ بَذْراً والمشَاهد كلها مع رسول الله يَة. 

وهو أحد رجال الشورئ الستة. توفي بالمَّديْتّة سنة ١‏ ٠ه»‏ وقيل سنة 7اه. ودفن بالبَقَدٍ 


© عبد الرّحمن بن أب لَيْلَئ يَسَار الأنصَاريّ الكؤفي أبو عيسّئا. الإمَام الفقيه. 

590 م اص ع اع ا كم اا اين و ا 20 | مه 
والد القاضى محمد. رَوَى عن عَثْمَّان وعَلِيٌ وابن مَسْعَوْد واخرين. قال ابن سيرين: 
جلست إليه وأصحابه يُعظمونه كأنه أمير. خرج مع ابن الأشعَث. وغرق بِدَجَيْل سنة 
"زه أو ره. 


تذُكرة الخفاناج! م ص58 رقم 57 وتَهُذَيْب التَّم نبج م 00 


البَصْرِي. قال | ىال 0 ؛ وقال أيضاً: ا ا 
توفي بالَصرّة سنة 94١ه.‏ 


طرح الحرياج] ص اا وتهلينت التَهذِيِبِ ج1١‏ ص 5١4‏ وحليّة الاوليّاء ج4 ص وتاريخ بَغدّاد جح ١ ٠‏ 
ص١‏ ” 550050 اوساو ايم قَهَا ابي مويو 
للآَسْتَويَ ج١‏ ص7١‏ كناش ةلياه وين افعيّة للعَبّادىَ ص 5 وطكقات لحَتَابلّة ج١‏ ص» ٠‏ وتذكرة 


الحُفَاظَ ج١‏ ص79" رقم 33717 . 


© عبد الرّرَاق بن هَمّام بن نافع الحمْيّرِيَ مَوْلَاهُم أبوبكر الصَّنْعَانِيَ. . رَوَىْ عن 
السّفْيَائَيْن وابن جُرَيْج وغيرهم, ورَوَئ عنه أحْمّد وإشحاق وعَلِيَ ويَحيّئ وحَلْقٌ. بِقّة لقة 
حافظ مصدّف شهيرء عمي في آخر عُمره فتغير. مات سنة ١١7ه.‏ له المُصَئّف. 
تبدضنةالتيديت ب ج1 ص "٠١‏ وتَقَرِيْب الكَّهُذِيْبٍ ج١‏ ص ه ٠ه‏ وتَذْكرّة الْحُمّاظ ج١‏ ص .١ ١16‏ 
2 ا قأآدسنى. 1 00 ل قم ااعلاة 0 
رَوَىْ عن أبيه الإمَام أَحْمّد بن حَنْبَل وغيره. ثقّة نبت فهُم. توفي سنة 5٠‏ 17ه. 
تَهُذَيْبٍ التَهُذِيْبٍِ جه ص١١‏ وِتَمَرِيْبٍ التَهُذْيِبٍ ج١‏ ص١ 4١‏ وطبّقّات الحَتَابلّة ج١‏ ص 1٠١‏ وطرْح 


)2 ه ه ظإلوت ]ار # هو كم د > هس 0-0 > اناما 3 
التثريب ج١‏ ه11 وشرح ثلاثيات مشند الإمام احمّد ج١‏ ص 58 ١‏ وتذكرة | ج١5‏ ص ١١15©‏ رقم 6 . 


عاج الام 5 


آل 
الل ملل 


د ا ' ل 000 
جع عبد الله بن خباب بن الآرَث المَدَنيَء حليف بني زهرّة. يقال: له رؤية. نقه 
العجُلئ فقال: ثقّة من كبار التَابعيّن. قتله الحَرَوْريّة سنة 8/اه. 
تَقَرِيئْبٍ التَهُذَيِْبٍ ج١‏ ص١!:‏ وتَهُذَيْبٍ التَهُذْيْبٍ جه ص95١‏ . 
سَُ 2 مه اس 4 0 7 7 ِ . 2 َ. 8 ّ 
ص , 2 ذو ى 002 ع ع ِ 1 ما 0 75 بت 
تكنو الصديق رصى ألله عنهم . وهو اول مولود ولد ني الإسلام من المهماجرين بالمدينة. 
٠‏ إبوه »م 00 عدت 10-7 0 5 00 - 
37-0 ل )ا - 7 سل ٠‏ - 3 ث5 1آ+ 4 5 : 1 
واليّمَن والعوّاق وخَرَاسَان» وح بالناس ثاني حجج. وقتل سنة "لاه أيام عبد الملك على 
كاعد 
3 : َّ 
الاستيعاب جح" ص "٠ "٠‏ والإإصابة جح" ص9١"‏ وأشد العَّابَة جا ص ١5١‏ وتاريخ الخلفاء ان 
وطَبَقَات المُقَهَاء للَّيْرَازِيَ ص١0‏ . 
4 عبد الله بن الشخَيْر بن عَؤْف العامرئ. صحابي» وعداده في أهل السَصِرّة 
وذكره ابن سَعد في طبقة مسلمة الفتح. 
تَعَرِيُب التَّمُذِيْبٍ ج١‏ ص"5؛ وِتَهذِيْبٍ التَهُذِيْبٍ جه ص١0؟‏ وأشد الغَّابَة ج7 ص187 . 
١ 7 3 11 - 6 0‏ 57 الى 5-7 
© عبد الله بن عمّر بن الخطاب: أبو عبد الرّحمنء صَحَابِيَ نشأ في الإسلام. 


5 
0: 


هاجر إن الع ده مع أبيه افقرا سكن سنة. من متا عله المَندّق ومونّة والترمزك ومصر 


و ةتون وك بريه مااي 


الاستيعاب ج؟ ص "4١‏ والإصابة ج؟ ص 717 وأشد الغَّابَّة ج7 ص7117 وتذكرّة الخفاظ ج١‏ ص/7” . 

0 52002 7 عو 5-5 ِِ عو ار يي ِِ 7 عِِ م 
السابقين المكثرين من الصحَابَة» وكانت معه الراية يوم اليَرْمَوْك. كان كاتبا غزير العلم مجتهدا 
في العبّادّة. مات ليالي الحَرّة سنة 7ه عل الأصح. بالطائف على الراجح. 

تَهُذَيْبٍ التَهُذْيْبِ جه ص 77" وكَفَرِيُبٍ التَهَذْيْبِ ج١‏ ص5" وأشد الغَابَة ج ص”7317 والرّيَاض 


المشخطائة ص ١93‏ ومشاهير علماء الأمصار ص ه ه 5 


© عبد الله بن مَسْعُوْد بن غَافل الهَذَّلِيَ من أكابر الصَّحَابَة علمأء وشَهِدَ المَشَاهد 


دجا 7س ب 


كلها مع النبي يَلْك وبعثه عَمّر ولف إلى الكُوْفَةء وفي خلاقّة عُثْمَان ن وُه قدم المَديْنَة 
وتوق مها سنة ١‏ أو 

الاستيعاب ج7 ص6١"‏ والإصابة ج7١‏ ص68" وأشد الغَّابَة ج7٠‏ ص5 70 وطَبَقَات المُقهاء للسَّيْرَازِيَ 
ص" وتذْكرّة الْحُفَاظ ج١‏ ص" واللْبَاب في تَهُذْيْبٍ الْأَنْسَابِ جا ص 787 . 

© عََيْد الله بن الحَسّن العَتْبَرىٌ البَصريٌ الفقيه. ولاه المنصورٌ القَضَاء فى البَصرّة 
بعد سَوَّار بن عبد الله. وهو ثقة» رَوَى له مسلم. توفي سنة /7١ه.‏ 

أخيار القضَّاة لوكيْع ج” ص88 وتَهُذيْب الأساء واللغات ج١‏ ص١١"‏ وتاريخ بَغْدَاد ج١٠‏ ص”"٠"‏ 
وطَبَقات الفقّهّاء للشَيْرَازِيٌ ص١4‏ . 

5 بدا 5 ارام 

عور برل بوتي ل لاه ا 
الناسن. فاك التدقيت: كان ل للحديث وعلله ومعرفته متوسطة. غنارفا بالفقه 
والاختلاف» رأسا في اللغة» إمَاماً في القرّاءات» له فيها مصئف. ولي قَضَاء طَرَسُّوس. له: 


ا 


ا 


غريب الحديث» والأموال» وغيرهما #قانة مكة شئة 7 ؟ قن 
تَذْكرّة الْحُفَاظْ ج١‏ ص 7 رقم 477 وتَهُذِيْبٍ التَّهُذِيْبٍ ج48 ص 7١١‏ وطَبَقّات الحَتَابِلّة ج١‏ ص 709 . 
© ا ا«مر القايبية باللالييرية لي املاع 17 ل ا م 
مكدع الس ل" 
الجاهلية» وأسلم بعد البعثة بقليل» جَهّر جيش العَسْرّة باله» وجمع القرآن الكريم في 
مصحف واحد. اسْتُشْهِدَ سنة ه "اه وهو من العشرة المُبَشَّرَّة بالجنة. 
الاتسع ان ع ادن ولام ع تن واطييد شاي ع نات كاري قروا للد رطم 


ا 0 8 
ص72:١‏ وطبّقات الفقهاء للشيّرازئيٌ ص٠‏ 5 . 


عاج الام 64]ظ 


- 0257 0 3 - 5 سُْ ع اا 6 0 
4 ابن عدى: ابو احمل عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجِرّجَانيٌ. 
5 الى 0 ى 2 1 2 5 ع َه ه 9 . وي ته 
ويعرفا ايضا نات: القطان: ا الكامل في الجَرح والتعديل. كان حافظا متقنالم يكن 
فى زمانه مثله. توق سنة 50 اه. 
طَرْح التَنْرِيْبٍ ج١‏ ص /١‏ وطَبّقّات الشافعيّة للآسْتَويَ ج 7 ص ”١‏ وتذكرّة الحُفاظ ج" ص 4:١‏ 


رقم 857 . 


سع* ىن . عله 0 5 + عراس اه 7 0 
02 العراقئ: زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسّيّن بن عبد الرحمن. 
حافظ العّصر وشيخ | لمحَدَئيّن. من كتبه: ألفيّته في م مصطلح الحَديْث, وشرحهاء ونظم 
الاقترّاح» وتخريج أحاديث الإحياء. مات سنة 5 ٠ه‏ بالقاهرّة. 
ِنْبَاء الَعُمْر بِأَِنَاء العُمْر جه ص١1‏ ولحظ الأالحاظ لابن فَهُد ص 7١١‏ وذيل طَبَقّات الحُماظ للسّيُوْما 


7 ”7 0 8 ا / 5 
ص ٠‏ بو" وشدرّات الدذهب ج ١‏ ص 2 ع 8# 


ل ابن العَرَبِىَ: مَحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد المَعَافِرِيّ الإِشْبيْليٌ المَالكي الو 
سل 3 اه 5 يب بسر 0 2 ااه 8 0 
10 الومام |الحافظط القاضى. خحتام علماء الاندلس من أخخل عنه القاضى عيّاض. وأبوه من 


َ 


مر 9 وهام - 5 4 اج ه + سس الم ه 2 م0 ه اس م صم 011 
9 6 3 68 سس 3 1 
والعَوَاصم من القوّاصمء والناسخ والمنسوخ. مات سنة 7+ 6ه عند مَنْصَرَّفه من مراكته 

ع -” 3 5 ا 
وخُمِلّ ميتاً إل فاسء ودفن فيها. 
التُّئْبَاجٍ المُذْمَبِ ج؟ ص ”705 ووقيات الأَعُيَان ج؛ ص ١9‏ وأزهار الرَّيَاضِ جا ص 77و85 وتَذْكِرَة 
الحفاظ ج: ص ١١54‏ رقم ٠١8١‏ وتاريخ قضاة الأندّس ص ٠١5‏ والوافي بالوّفيّات ج” ص 77١‏ وَمَقَدَّمَة 
العَوَاصم من القَوّاصم. 
2 6 لع 7 07 ع - سن صر + ع 
ل عرفجّة بن شْرَيْح الاشجَعي. صحابي» في أسم أبيه اختلاف كثير» سكن 
و 
الكوفة. 


هات > ى 


- 


مسابو ره 0006 و 0 2 0 سس 00 م 
© غَرْوَة بن الزبَيّر بن العَوَّام بن خَوَيْلِد الأسَدِيّء أبو عبد الله المَدَنيٌ. ثْقَة فقيه 
مشهور دنت. ولد ني أوائل خلافة عمّر الفاروق. ومات سنة ه على الصحيّح. 0 


لج لض . 
6 صَنوَةألاجكام 


ع ع 5 5 ىم مس 0 اي ني 3 


م 
تقر | 


يِب التَّهُذِيْبٍِ ج١‏ ص هدنت التَمُذِيْبٍ جلاص ٠‏ ومشاهير علماء الأمصار ص5" . 

ل و ا 
الشَّافِعيَ. الإمّام الحافظ الكبير, مُحَدَّثْ الشَّام فَخْرُ الأئمة. مُتْقنء كبن خَيِّر حَسَن 
السّمت. رحل كثيرا لاا ا ل ا ل 
في ثانين مجلداء وغيره من التصانيف الدالة على تبَحره. ولد سنة 914 5ه. وكات ود تضق سه 
١لاده‏ وحضر الصلاة عليه السلطان صَلَاح الدّين 


تَذكرّة الْحُفَاظ ج؛ ص178 رقم ٠١44‏ وطَبَقّات الشَّافِعيّة للآَسْنَويَ ج؟ ص5١؟‏ ووَفَيّات الأَغيّان 
جاص ؟ "١‏ ومُعْجَم المُوَنُفِيْ فين جلا ص59 . 

© غطاء بن أبي راح شك اعرش , مَوْلاهُمِ لمكن أبنو مكمد. زوق عد 
العَبَادلَة الاربعة وغيرهم 5 سو عور شبن ل اعرع عض بعد . وكان ثقّة فقيهاً 
عالماً كثير الْحَدِيْتْء من أئمة الأمصار وأَجلاء الفُقَهَاء. مات بمَكّة سنة 5١١ه‏ وقبل 
غيره. 


هيه 


000 الكمالاصن 57 
در 7 7 ا 2 ِ ره 20 5 8 

ل عقبّة بن عامر بن عَيْس الجَهنىٌ. ابو حماد. صحابيٌ جليل. قال ابو 
38 0 7 3 1 7 0 1 5 3 ٍُ ع م 
تعبدين يؤنس: كان قارئا عالما بالفرائض والفقه. فصيح اللسَان شاعرا كاتبا. وكانت له 
السابقة والهجرَّة. ولى إمَرّة مصر لمعَاويَة سنة 5 5ه ثلاث سنين. ومات سنة 2ه ودفن 

ود ة أه 

تَهْذِيْبٍ التَهُذِيْبٍ جلا ص7 وتَمُرِيْبٍ التَّهْذِْيْبٍ ج؟ ص77 وأشد الغَابَة جا ص17 واللْبَاب في 
تبذيب الأنساب ج١‏ ص7١‏ . 

ل عكرمّة بن عبد الله مَوْلََىْ ابن عَبّاسء أصله بَرْك بَرِيّ ل 
لم ينبت تكذيبه عن ابن عمّرء ولا بث يثبت عنه بذعة .مات سنة /ا١١ه»‏ وقيل قبل ذلكَ. أنّهم 


5١ د‎ 


ترا يه 


© 
تقر 


و 
00 ّ ّ 1 اس م تت كارت 200 ص إل 0 2 
ل ل 
وفارسهاء شهد له يَِةٍ بالحنة. رابع الخلفاء الراشدينء الفقيه الجليلء ذو المناقب الكبرئ 
اموا سه © 1ه 
الاستيعاب ج ص77 والإصابة ج؟ ص07 0 وأشد الغَابَة ج: ص١١‏ وتاريخ الخافاء للختوطن م5١‏ 


0 2 ى 2 ' 3 


4 


تائم وشلئة اسم أنه لح شن ف بن جتن أنه قال : كان ثقّة مأموناً ضَُ َ صَدُدْقاً 
مُسْلِماً وَرعاًتقيّا. وَل صدقات البَصْرَت وولي بِبَعْدَاد المظالم زمن الرّشيّدء وحدّث با إلى 
أن توفي سنة 91١اه.‏ ظ 

ركه الحُفَاظ ج١‏ ص77 رقم 7١7‏ وميزان الاعتدال ج١‏ ص6١7‏ وتَقَرِيْبٍ التَهْذْيْبٍ ج١‏ ص50 
كاب لفاك عا مو 

© عمازين تامتويخ عاموية :مالك المَدْحِجِيّ العَنْيِيّ أبو اليقظان. من 
السابقين الأولين إلى الاسلام؛ وهو حليف بني مَخْرُوْم: وأمّهِ سُميّة مولاة لهم وهي أول من 
اسْتشْهِدَ ني سبيل الله عَرَّ وجل .. وكان إسلامه بعد بضعة وثلاثين. رعرع لزه 
شهة عدر راخدا وشره امع رسول |0 وشهد مع عَليَ الجَمّل , وصميّن فأبل فيها. 
وفتل سنة /ا آاه. 


أَشَيلِ الغَابَة ح؛ ص ”ة والإصابة جح 5 ص١١2‏ . 

ل عُمَربنَ الخطات ابن تفيل المفرَف العَدَوِيَ أبو حفص ثاني الخلفاء 
اراد مضرب الكخلر بالعذلء» كان فى الجاهلية من أبطال 5 وأشرافهم. قتله او 
ولو الفارسيّ المَجَؤْسِيٌ سنة 177ه. 

لامعا يو انمره قدو امن تداع قار نين الكتاعة تع انط ادن رارف لتنا رم 


00 : بآ 
صلم ١ ١‏ وطيّمات الفقهاءا شيرَارزئىٌ ص78 وتاريخ عمرهة الخطاب لابن الجوؤزي. 


كبا سس . 
اه صَوَةا لكام 


ب 0000 5000 ع ع 75 ع ب ع 2 
ل عمّر بن عبد العَرِيْر بن مَرُوَانَ بن الحَكّم الأمَوِيٌء أبو حفص. كان خَلِيْفَة 
ع 


33 غاء لك لم بيخامس المذلماء الراشدية” فاث ا ووتة 1 ذه 


و0 
4 محرو ين حنم إن دون ران ال اكوا ري بو اللصيكا ارات بكار شق نوم 
بعدهاء واستعمله ل بن عن تَجَران. رَوَىمْ غنه كتاباً كته له فيه الفرائضن والركاة 
والدّيّات وغير ذلكٌ. مات بعد الخمسينء وقيل في خلاقة عَمَر. 
الإصابة ح” ص 5 07 والاستيعاب جح" ص7١‏ 50 
سام 1 8 ١‏ ع لاه ا ع سسا اش سل 
ل ع 
يموع الهو وتَمَرِيُْبِ التّهُذْيْبٍ ج؟ ص ١؟/‏ وميزان الاعتدال ج7٠‏ ص 777 . 
ات 5 1 0 000 لب صر يشو ا يد ان 
وواللحيييا سي ل ري صر جو واب سباي وري اسر وار 
وآخرين دكره ادن ختان :ف الثقات . وذكر البُخَارِيٌ وأبو داود وغيرهما: أنه سمع من دق 
ولم يذكر أحد منهم أنه يروي عن أبيه محَمّد. 
تَهُذِيْبٍ التَّمُذيْبِ ج؛ ص١5"‏ وتَقَرِيْبٍ التَهُذْيْبِ ج١‏ ص 757 . 
اين اا ان ماعدا رم ًَ ل( 1 
0 ابو عوانة: يَعقوب بن إسحاف بن إبراهيم التيسساتة وى الا مش كدت الحافظ. 
رم 3 0 ع ام اس - 0 عام 1 ف الو الم 2 1 
عَوَانَة من علماء الحَديِث وأنباتهب 0 ول بو ادل كفي الاتسائتقة ومذهبه 1 
ِسْفَرَايئْنَ أَحَدَ ذْلِكَ عن الرّبِيْع والمُرّنِىَ. وهو ثقّة جليل. توفي سنة ١5‏ اه. 
تذكرّة الحُفَّاظ ج ص 776 رقم 7171 وطَّبَقّات النَّافِعِيّة للآَسْنَويَ ج1اص”07؟ ووَقَيّات الأَعْيَان ج1 


ص "791 . 


© عيّاض (القاضي) بن مُوسَئ اليَحْصبِيٌ السَّبْتَيَء أبو الفضلء عالم المَعْرب, 


ليور يان اه 2 


كاه اهن الشويت ن روه ون تاوق ل تقد 2لا لور بوي لد د بيت 
4ه . من تصانيفه: الشّمًا بتعريف حقوق المصطفئ, وشَّرْح صَحِيْح مُسْلم وتَرْتِيُبِ 
المَدَارك. 

تاريخ قُضَاة الأَنْدَنْس ص١ ٠١‏ وتذكرّة الحُمَّاظْ ج: ص 5 1١‏ رقم 1١817“‏ . 

© العَرَالِيَ: أبو غامد تشتوين عكه الش ات «الدد لزنه المتكلي 
المتَصَوّف الفقيه. الأَصْوْلي. ولناق ملؤسو واك ا سن فهو من كتبه: إحياء علوم 
الدزمةو المستمسئن. 

طَبَقّات الشافِعِيّة للآستويّ ج؟ صض747 وِبَبْيِيْن كَذْب المُفْكَرِي ص 19١‏ ومُعْجُم المُوَلْفِيْنَ ج١١‏ 
ص"”7 . 

ل فَاطمّة بنت قيِس: أَحْت الضَّحَّاك بن قَيْس القُرَشِيَ الفَهْرِيء كانت أكبر منه 
بعشر سئين. مر" من المُهّاجرات الأول . ونا طَلْقَهَا زوججُها أبو حَمْص بن المُغْيْرَة خطبها 
مَعَاويَة وأبو جَهُمء فاستشارت م يِه فيه| فأشار عليهم| عات بن ريد فتزوجته. وفي 
بيتها اجتمع أصحاب الشورئ بعد مقتل عَمَّر بن الخَطَّابٍ رَضِيَ الله عنهم. 

1 الغَابَة جه ص”55ه . 

© القّاسم بن إبراهيم الرَّسّيٌَ الحَسَنِيٌ من أثمة الزَّيْدِيِّة. ولد سنة ١1١ه.‏ وتوفي 
بِالرّسَ سنة 5 5 7ه. كان إِمَامأ مُنْقَطع النظير. 

كقدة الجر لحان 

0 ا 0 نوه ابو محمةة وى عن ابه وعي نه 
عَائشّة والعَبَادلّة فاك اننع : كان القاسم أفضل أهل زمانه. توفي سنة ١‏ ١٠اهه‏ 
وقيل غيره. 

طَبَقّات المُقَهَاء للشَّيْرَازِيَ صهه وتَهُذِيْبٍ التَّهُذِئِْبٍ ج8 ص7" وتَذْكِرَة الحُمَاطْ ج١‏ ص45 رقم 88 . 

© قَبِيْصَة بن المُخَارق: أبو بشر العَامِرِيَ الهلالىّ. صَحَابِيَ سَكَن البَصرّة. 


أشد العَابَة ج: ص57١‏ وتقرئب التَهُذَيِبٍ ج؟ ص177 . 


د بجا سس . 
4 2 صَوَدا جام 


© قمَادَةِ بن دعامة بن قَتَادَةَ سس عَزِيْز السَّدُّوْسىّ 0 الجعاانى البتصري | الحافظ 
كاذك الضرير الأكمّه المُفَسَِ لك ةالمدوقال نناقنهيا فلك لتشنيك ما علة 
عَلَىَ) وما سمعت أذناي 3 شع | وعاه قلبي. قال مد قاد عالم بالتفسير وباختلاط 
العلماء» ووصفه بالحفظ والفقه وأطنب في ذكره. مات بوّاسط في الطاعون سنة 14١١ه.‏ 

تذْكرّة الحُفاظ ج١‏ ص؟١١‏ وطَبَقّات المُمَهَاء للمَّيْرَازِيَ ص84 وتَهُذِيْبٍ التَهُذْيِبِ ج48 ص١5"‏ 
وتَعَرِيْب التَهَذْيْبٍ ج١‏ ص77١‏ ومشّاهير علماء الأمصار ص47 واللكاتب سيب لاسا ص9 .٠١‏ 

8 بالق راردا لكا عبد انب تدبو اااي نان بن 
مِقَدَام المَفْدِسِيَ الدَّمَشْقِيَ الحَنْبَلِىَ شيخ الإسلام الإمَّام الثّمّة الحُجَّة. ولد 
بجَمَاعيْل ونشأ بدمّشق ار إل بَعْدَاد فسمع بها من الشيخ عبد القادر الكَيّلانيٌ 
وغيره. من تصانيفه: المُغْنِي في شَرْح الخرّقىّء وهو كتاب بليغ في المَدْمَبٍء والكاني. 
وَالمَقَنِعء والروضة. والبُرْمَان في مسألة القرآن. ومنهّاج القّاصدين. وله كَرَامَات مشهورة. 
فاك دسق يميه 1ه 

الذيل عإن طَبَمّات الحَنَابكّة ج١‏ ص17 وشَّدَّرَات الذّهَب ج5 ص88 ومِرْآة الجَتَان ج؟ ص"؟ ومُقَدَّمَة 


3 و 
37 الام ا م 


2 


ف الرطيي: محمد بن أَحْمّد . نوا بكررية د الاتضارة الاحدنبين ابو 
عبد الله. من العبّاد الصالحين والعلاء العارفيّن الوَرعيّن. من تصانيفه: تفسير جامع 
أَحْكَام القرآن» وله كتاب الأَسْئَ في أَسْمّاء الله الْحُسْنَىْء والتذكار في أفضل الأذكار, 
والكذكزة: كان يسعفرا مكبة بن خصتب :من الفعتة الأدثا بطر وتوق يبا مدا 
آلااه. 


الأركات لكتقيت! ص8١"‏ والوافي بالوَفَيّات ج؟ ص ١١”‏ وشَجَرَة الثؤر ج١‏ 1517 : 


© ابن ا القطان اليتوين التصري» ابو 
سَعيّْد. رَوَى عنه: | رن كدان ومست بعتن والخ و كا رعو ان 
سادات أهل زمانه حفظاأ ووَرَعاء وفهماً ونضلاًء وديناً وعلمأ وهو الذي مَهَكَ لأها ل العراى 
رسم الحَدِيْتْء وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء. مات سنة 9/4١ه.‏ 


]م 1ط 


تَهْذَيْبٍ التَّهْذَيْبٍ ج١١‏ ص58١١‏ وِتَذْكرَة الْحُمَاظ ج١‏ ص798 رقم 18١‏ وتَقُرِيْبٍ التَهْذِيْبٍ ج؟ 
ص8: ” ومشاهير علماء الأمصار ص ١5١‏ واللكات وعدم الاسانيمة ص : . 

© القَعْتَبِىٌ: أبو عبد الرّحمن عبد الله بن مَسْلَمّة بن قَعْنَبٍ الحَارئيَ. من أهل 
المَدِيْمَ سكن البَضْرَة. رَوَى عن مَالِك بن أنّس وسُلَيْمَان بن بلال. حُجّة ثقّة. مات 
بالَصرّة سنة ١7١1ه»‏ وقيل غيره. 

اللّتاب في تَهْذِيْب الأَنْسَابِ جص ه وتَشْريْب التّهْدَئْبِج١‏ ص 80١‏ وتَهْدَئِب التَّهُذْيْبِج” ص ."١‏ 

© ابن قَيّم الجَوْريّة: شمس الدَّن أبو عبد الله مُحَمَّد بن أبي بكر فخ ا 
فددا عد الدَمَشْقَيٌ الحَنْبَليٌ ا صَؤليٌ المَفْسّر التَخوِيّ العارف المجتهد. 
لزالحى نح الدلو بن ' ليمية اا ارلي رم ل سس و 
وتيا يوشتن ان داود» وشَرّح منازل السائرين» وإعلام المومعتن وغيرهنا كر توفي 


514 
نا 


بدمشق سنة اه 

الذيل عن طْبَمَات الحَتَابلّة ج١‏ ص 447 وشَدَرَات الذّمَب ج> ص18١‏ والوافي بالوّفيّات ج” ص١17”‏ 

والبذر الطّالِع ج؟ ص ١57"‏ وبّغْيّة الوّعَاةج١‏ ص75 . 
بن كتثرة سه ن نهعم ا مرق 0 5 صر 9 

الله بن» ل مؤرح. 50 التفس» 00 النكاة والدّمَائة ف كام 55 
نوكت ين 4 بالا 

كذْكرّة الحُفّاظ (ملحق شيوخ الذَّهَبِنَ) ج4: ص8١١١‏ رقم 4" وذيل تذكرّة الحُفّاظ لأبي المَحَابِنَ ص/017 
سي ومس 0 ص 11 
وَالْذَامَعَانيٌ وآخرون. كان كثر الصوم د 5 العلم والروايَة. صنف المختّصر 
الجامع الكبرء والجامع الصغير. توفى سنة ٠‏ 5 "1اه. 
0-0-3 بيرء والجَامع الصغير. توق سنة 4 

تاج التَّرَاجُم ص6" والمَوّائِد البَهيّة ص8 ٠١‏ والفْهُرِسْت لابن الحدم ص "79 وطبّقّات المقّهَاء 


ار ار 0 لجَوَاهر المُضِيّة ج؟١‏ ص”37: . 


1 


دجا سس . 
راثك صَفوَه لكام 


الجُخَارِي» قا ل ابن حجر وهو شنح مُنيند عل ا 25 ايه 


الذّرَرالكَامِئّة ج7 ص17 وإرشاد السَّارِي ج١‏ ص" وبُغْيّة الؤْعَاةج١‏ ص79 . 


ىف ا ل و ل ا 
الخد ال اه لسع مُعَلَّم الرّشِيْد والأمين. رَوَىُ عن حمزة الزّيّات وابن غبٍ عيينة وغيرهم. 
ورَوَئ عنه المَرّاء وأبو عبَيْد القَاسِم بن سَلام وأبو عُمَر الذّوْرِيَ وآخرون ارا بد 
4ه هو ومُحَمّد بن الحَسَن الشيْبَانِيَ في يوم وأاحل. وكانا مع الرَشْيّدء فقال : (دفنت 


الفقه والنَّحُو في يوم واحد). 

اكاب وكنايي ا اسات ع1 ضِن 997 و إنيَاء الرّوَاة ج ؟ ص65" وتاريخ بَعْدَاد ج١١‏ ص”٠5‏ وغاية 
ل 0 امار ص١5”‏ وبغْيّة الْؤْعَاةج؟ ص 1 والقلفة للمَيْرُوْرَابَادَ ص5 ١6‏ 
يه وين لح بن يد ال ف ابتك رأحد اللا الي لضافت عليهم 
الأرض بما رَحُبّت. خرن ناخد اخدعهر اها وكان شاعر التَبي َل مات ق 
خلاقة عَليَ. 

ان لية د ص17 7 وتَقَرِيْبٍ التَهُذِيْبٍ ج؟ ص 1750 . 

© ابن لال: أبو بكر أخْمّد بن عَلِيَ بن أَخْمّد بن لآل الهَمَدَانِيَ. إمَام ثقّة وَرع 
مُتَعَبّد أخذ عنه فُقَهَاء مَمَدَان. له مصنفات في علوم الحَدِيْتْ غير أنه مشهور بالفقه. و 
و(للال) بوزن مال معنأه أخرّس. توفي سنة 358 اه. 

0 لاي ء للشَيْرَازِيَ ص8١١‏ وتاريخ بَعْدَاد ج؛ ضفن وتات النائفة فعيّة للأَسْنَويَ ج؟ 
لو ا ١‏ وَطْبّقَات مو . 
اضا يناسن عط من الأب تي بعد أسساه نسة ردن افر بقكة. تفقه بابد 


تراج م لام 0 


مده وو يني ١ ١‏ 
كبير على المَدَوَّئَة سمه (التََنْصرَة) مَفيّد حَسَنء لكنه ربم| اختار فيه وخرج» فخرجت 
و د 3-9 7 2 
اختياراته عن الْمَذمَب. مات بصّفاقس سنة 51/8 ه. 


الدَّيَْاجٍ المُذْمَبٍ ج؟ ص؛ ٠١‏ ومواهب الجليل ج١‏ ص 0" وشَّجَرَّة التَؤرج١‏ ص7١١‏ . 

© اللَئْث بن سَعْد الَهْمِيَ مَوْلَآهُم إمَام أهل مِضر في عَضْره بِالحَدِيْث والفقه. 
ند املفسن امعان وولد في فَلْقَسَنْدَة. ومات بالقَاهرّة سنة 1/0١ه.‏ 

نات الممياء للسررة ص8١"‏ وتَهُذَيْبٍ التَهُذَيِب ج8 ص59 وتذْكرّة الحُفَاظ ج١‏ ص4 7١‏ رقم 
516 ووّقَيات الأغيّان ج؛ ص7١‏ وتاريخ بَعْدَاد ج7١‏ 7 

© المُوَّيّد بالله: أَحْمّد بن الحُسَيْن بن هارون الحَسَنِيَ الآمُلِيَ. كان مُبَرّاً في 
علم النّحْو واللغة وَالْحَدِيْثْ وغير ذَلِكَ. ولد بآمّل طَبَرِسْتَانَ سنة “ا"الاه وبويع له 
بالخلاقة سنة اه وتوفي يوم عَرَفَة سنة 1ه 

مُعَدّمّة اشر ال خاو:ضفحة ص 

ض ابن مَاجّه: معاون يَزِيْد الرّبَعيّ مَؤْلَاهُمء أبو عبد الله القَرُوِيْنِيَ الحافظ. 


رحل كثيرأء قال الْخَلِيْلىٌ: : ثقَّة كبير مُتَمْق عليه محتجٌ به له معرفة بِالحَديْتُء له: السَّمَن 
ومصتقات اق التفسير والعاريكن مات مله 9/8 وقيل سنة 1/6 ١ه.‏ 


كهُذيب التَيُذِيِبِ عه ص 07١‏ وتَمَرِيْبٍ التَهُذْيْبٍ ج١‏ ص ٠‏ 3 وكل> كرّة الحُفَّاظ ج؟ ص77 وطرْح 
التتريت خا من ووَقَيات الأَعيَانَجٍ؟: ص74 وشَدَّرَات الذّهَب ج7١‏ ص718١‏ . 

6 كاغوين تاللق الأشلية: صَحًابيّ. معدود في المَدَنيّيّنَء وهو الذي اعترف 
بالزّنَا أمام رسول الله َك فَرْجِمَ. 


أشد الغَابَّة ج؛ ص 7٠7١‏ والاستيعاب جا ص 17/8 . 


6 

© مالك بن نس الأَصْبَحِيّ الحمْيَرِيٌ. إِمَام دار ا هجرة» وأحد الأئمة الأربعة, 

إليه بينسسا المذهبب المالكيء ولد بالمَديتَة المنَوَّرَة وتو فيها سنة 84/ا١ه.‏ له كنات 
الموطأ وعيره. 


20 02 
طبّقات الفقهاء ال ان ودرنات نيْب المَدَارِك للقاضي عيّاض ج١‏ ص ؟ ٠١‏ والانتقاء لابن عبد البَرَ 


ص وتذْكرّة الْحُفَاطْ ج١‏ ص" ٠‏ وطّرْح التَّثْرِ ريب ج١‏ ص17 ومالك للشيخ أب زَهْرَة. 


دجا 7س ب 
50 ضَوَةالجكام 


© المَاوَرْدِيَ: أبو الحَسَّن عَلِيَ بن مُحَمَّد بن حَبِيْبٍ البَصْرِيّ. أقضى القضّاة. 
تفقه على أبي القّاسم الصَّيْمَرِيٌ بِالبَصضْرّة ثم ارتحل إلى الشيخ أبي حَامد الإِسْمَرَايِيْنِيَ فأخذ 
عنه. ودرّس بالبَضْرّة وبَغْدَاد. من مصنفاته الكثيرة: الحاوي في الفقه. والأحَكام السلطانية 
وأدب الدنيا والدّيين. كان حافظأً لمذهب الشافة إمَاماً رفيع الشأن ثقّة: رَوَْ عنه أبو 
بكر الْخَطيْب وآخرون. مات بِبَغْدَاد سنة ه. والْمَاوَرْديّ نسبة إلى بيع المَاوَرْد وعمله. 
وهو ماء الْوَرْد. 

طَبَقَات الشّافِعيّة للأسْتَويّ ج؟ ص87" وطَبَقّات الشّافِعِيّة للشُبْكيّ جه ص177 وتاريخ بَغْدَاد ج١١‏ 
ص ٠١5‏ ولسان الميزان ج4 ص 0 فن85؟ واللعات ق فديت الأنينان + ا نه ١‏ 
ومَقَدّمة ة كتابه أَدَب القاضي بتحقيق 3 محيِي هلال الْسَرْحَان. 

© ابن المبَارَك: أبو عبد الحم عبد الله بن الماك بن ضح المَرُوَرَيء مَوْلَى 
بني حَنْظَلّةء شيخ الإسلام المّقّة. تَمَقَّهِ بمَالِك والتَّوْرِيَه وسمع كثيرين. توفي سنة 
١ه‏ وقبره معروف في (هيّت) بالعرّاق. 

شَدَرَات الذَّمَبٍ ج١‏ ص 560 وحِلْيّة الأؤْليَاء ج4 ص نات المدواك للش يْرَازِيْ ص 4 وتذْكرة 
لمكم ص 774 رقم 51١‏ وتاريخ بَغْدَاد ج١٠‏ ص ؟6١‏ ل ص 07/١‏ وطح 
الكت لتَمْرِيْبِ ج١‏ ص 4 / وتَرْتَيْبٍ المَدَارِك ج١‏ ص ١٠١‏ وَمَعْجَم الم لمُوَلّفِيْن ج” ص3 ١‏ 0" 

© مُجاهد بن جَبْر المَكّيَ أبو الحَجَّاجٍ المَخْرُوْمِيَ مَوَْآاهُم. رَوَى عن عَلِيَ 
وسَعْد بن أبي وَقَاص والعَبَادلّة الأربعة وغيرهم. رَوَىْ عنه أُينُوْبٍ وعَطّاء وعكرمّة 
وآخرون. قال مجاهد: (قرأت القرآن على ابن عَبَاس ثلاث عَرَضَاتء أقف عند كل أية. 
أسأله فِيْمّ نزلت» وكيف كانت؟). وهو مَكيَ تابي ثْقَّة . مات سنة ١١٠ه»ه‏ وقيل غيره. 
اسك 

تَهُذيب التَّهُذْيِبٍ ج١٠١‏ ص" وتَقَرِيْبٍ التَهُذْئْبٍ ج١7‏ ص 7١5‏ ومشّاهير علماء الأمصار ص١7‏ . 

© المحاسبئ: أبو عبد الله الحَارث بن أصَد. سمي بالمحَاسبِيّ لكثرة محاسبته 
تسفان بَصَرِيَ الأصل. من الزُّمّاد فك لامعا الووستصضيور نتوين في الطيقة الأول مي 


أصحاب الشَافِعيّ ذقال: هو إمام المسلمين في الفقه والنَّصَرّف والحديث والكلام. من 
كتبه: الرعاية لحقوق الله. مات سنة 57 7ه ببَغْدّاد. 


مرجم لام 5 


حليّة الأَوْلِيَاء ج١٠‏ وز الاوطيمات الشافعة: للأسْتَويَ ج١‏ ص" ؟ وتاريخ بَعْدَاد ج 4 ص١١؟‏ 
وَوَفَمَاتَ الأَعْيّان ج؟ ص /اه وطعفانك ت الشافحبة للسشَبْكئ ج؟ ص 71/5 وطبّقّات المقناة الشّافِعية للعَبّادِيٌ 
ص 17” وشَّدََات الذّمَبِ ج١‏ ص١٠‏ وميزان الاعتدال ج١‏ ص 4٠١‏ واللكات:وعتييز اناك 12 ص ١7١‏ 
سنا ص7١‏ . 
والسنييج قال 00 سس 6 ا أدركث ا حر حوعه 5578 إشحَاق 1 06 وَسَقَّ 
كثيرون. مات بِبَغْدّاد سنة ١ه‏ ودفن بِمَقبَرَة الخَيْزْرَان من كتبه أخذ ابن هسام السَّيْرَة 
لي 

تَهُذْيْب التَّهُذيِبٍ ج9 ص78 وتذّكرّة الْحُفَاظ ج١1‏ ص17 رقم 177 وطَبَّقّات ابن سَعْد ج/ا ص١7"‏ 
وميزان الاعتدال ج ص58 وتاريخ بَعْدَاد ج١‏ ص؛ ١؟‏ وعَيّوْن الآثر ج١‏ ص 17-٠١١‏ وني مقدمته ردود الطاعنين 


ادبو رضن ننج صه ا ا 


عل بن أب طالب لبد اعقو بو خزوين أ طالب لخن أربدر خاي الشعرن 
والكستن ركد بن كندب وأ دخ نان واب عمتر وأبي هَرَيرة وكاتوا ملت 
كيم ورَوَّئ عنه ابنه جَعْفْر وإسشحَاق الْسَبِيْعيٌ لخر والأؤرَاعيٌ وآخرون. كان 
فقيهاً فاضلاً ثقّة. مات سنة 5 ١١هء‏ وقيل غير ذلكٌَ. وهو عند الإمَاميّة الإمَامِ الخامس. 

تَهُذيْبٍ التَهُذْيْبٍ ج9 ص "0١‏ وتَقَرِيْبٍ التَّهُذِيْبٍ ج؟ ص7١‏ ومشاهير علاء الأمصار ص57 . 

© محمد بن الحَسّن بن فَرْقَد الشَيْبَانى مَوْلَاهُم. أصله من قرية حَرَسْنَا 

ره 0 ع مه .1 3 - ع 

بلمشق. ومولده بوّاسطء ونشاته بالكوفة. اخذ الفقه من أبى حنيفة وى يؤسفء تروف 
عن مالك والثؤريٌ وآخرين. ورَوَى عنه أبو عَبَيّد وابن م عير" وغيرهما. وهو الذي نشر علم 
أبي حَنيْفَة بتصانيفه ول قَضَاء البَفَة فة للرّشيّد ثم قَضَاء الرَّىّء ومها مات سنة 9/١ه. ٠‏ من 
مصنفاته: الأصا ل» والجامع الكبير» والجامع الصغير. والسبر الكبين والشير الصبعين 
والكثازةوالخوطا. رَوَى عنه النوادر جَمّاعَة منهم ابن سمّاعَة. 

تاج ال لْتْرَاجَم ص؛ 0 والمُوّائد البَهيّة م لاا ووفعا لانت عيّان ج؛ ص :م١‏ وتات الم اد امور ري 


> ع1 سس 0 
55 صَفوَةأ جام 


ل محمد بن الحَتفيّة: امواو النا محخدين على بن او ايوق قر 0 
خَولَة بدت جغفر من بني حَدِيّفة. تالكر العام راو وكا د اموه واي في ذلك 
أخبار عيهيي وكانت راية أبيه يوم صَمَيْن بيده. . مات سنة ١8ه‏ بِالمَديْثة د 

وَقََات الأعْيّان ج؛: ص14١‏ وطَبَقمّات ابن سَعْد جه ص١4‏ وحليّة الأَوْلِيَاء ج" ص14 وَطَبَقَات 
المُقَهَاء للشَّيْرَازِيَ ص55 والبَدُء والتاريخ ج0 ص 5ل . 

ير 3 أ 11 (ر.1 َ ا وه 

ره مه . اه بعد و 3 ع 8 
ِمَام صَدُوْقَ ميء الحفظ. داك عا كر ام ااه شارك الوم 
رَوَىْ عن الشَّعْبِيَ وعَطَّاء . ومن رَوَى عنه : شعْبَة ووكيُْع . قال ابن خَرّيِمّة: ليس بالحافظ 
وإن كان فقيهاً عالماً. 

ميزان الاعتدال جا ص117 وتذّكرّة الحُمّاظ ج١‏ ص ١7١‏ رقم 4 قات العتهاء للخترازئ عن م 
ووَقيَات الأَعُيّان ج: ص14 والوافي بالوَقّيَات ج” ص١1١7‏ وتَهُْذِيْبٍ التَّهُذِئِبٍ ج9 ص١١"‏ وشَذّرَات الذّهَب 
111 

5 ب بو 1 0 اك ان 1 1 0 ا > و2 
البَضْرِيٌّ. قال البُخَارِيَ: ما استصغرت نفسى عند أحَد إلا عند ابن المَدِيْنِيٌ. أصله من 
المدحة: وولك بالتضيرةبوتوق بتاكراءسنة 1 اه مق تضانينة الكثيرة : المسشندق 

55 3 ع 
الحديث» والاسَامى والكتياه وتفسير غعريب الحديث. 

تذْكرّة الحُفاظ ج؟ ص8 75؛ رقم 477 وشَّذِّرَات الذَّهَبٍ ج؟ ص١8‏ وتَهُذِْيْبٍ التَهُذْيْبٍ ج/ ص ١44‏ 

اله الزّاهَرَّة ١‏ ص 776 وطَبَقَات الحَتَابِلّة ج١‏ ص 5 ١5‏ وتَهُذْيْبٍ الأسماء واللغات ج١‏ ص "0٠‏ ومَعْبجم 


ا 5 


المؤلميّن جلا ص5١1‏ . 
مزننة هزر مصمر: موي عه أهل | مصر كا هداعلا درن للق 
الالا اي الدي س الالار 0 


2 
7 
7 


# 


لل 0 ص 0 د 5 صن 16 


د ا 


© العرف: أبو الحَجّاج يُوْْفِ بن عبد الرّحمن بن يُؤْسُف الكَلْبِيٌ القضَاعىٌ. 
قال الذكيت: كان عات اناك ينا قن صحفي الاقم راتحي م وتنا 
وموضح مشكلاتنا. ما رأيث أحداً فى هذا الشأن أحفظ من الإمّام أبي الحَجَّاجٍ المِرَّيّ). 
انتفع به الناس. توفي سنة 57 /اه. من كتبه: تَهُذِيْبٍ الكَمّالء والأطراف وغيره. 

طَرْح التّمْرِيْبٍ ج١‏ ص١١‏ وتَذْكرّة الْحُفَاظ ج؛ ص498١‏ وِالمُقَدّمَة الواسعة لكتابه تَهُذِيِبٍ الكّمّال 
لمحققه الذكنور بشاز عَوَاد معروف. 

© المشرواج لسركدون قروو اشيرق الأحوعتة أب الشكو اطافظ ب ورى عن 
البَخَاريٌ وأبو داود وآخرون. صَدُوؤق ثقّة. يقال: إنه أول من فبدي: ل يال يي 
مات سنة 778ه. 


تَهُذِيْبِ 0 0 000 0 ا 


5-50 


ا صَلّئ تخلف أي بكر الصّدي وه حروب عَلِي” ل لاب 
مرح دقاف عينة ١‏ اقل وهو بن أت عرو بن مَْد كرب. 


34 5 


ِب لأسا واللفاتج ص88 وطبَقّات ابن خياط ص4 : ١‏ وتذْكرَة الشنّاظ ١‏ ص4 رقم 0 

4 بلمطورين كاله سافن ! اوري يزعي فين له قصَيٌ القَرَشي. شَهِدَ 
تذراك«وغافى ل الإذاق» فحلدهءرسول الله لقوق سنة الى 

البهالكاديما ص ؛ 0" وطَرْح التَّثْرِيْبِ ج١‏ ص ١١١‏ . 

0 ُسْلِم بن الحَجّاجٍ بن مُسْلِم القُشَيْرِي» أبو الحمبن التشائؤري: له كتائه 
المشهور الصّحِيْحء أ أجل الصَحَيْحَيْن المغول غدلبهاء كان مُسُلم من أوعية العلم» د ثقَة 
جليل القدومن الخناظ وات مي ام 


0 ا 00 العا الي الم 00 ص 0؛ ” 0 الك 0 صا 0 


ل 


11 501 ١ عن‎ 0000 7 


را سس 0 


© المشوّر: هو أبو عبد الرّحمن المشوّر بن مََخْرّمَة بن تَؤْقَل بن أَمَيْبٍ بن 
عبد مَتَاف بن رُهْرّة الزّمْرِيٌ. له ولأبّيه صحبة. ولد بمَكَّة بعد المجرة بستتين» وكان فقيهاً. ول 
وات +السعيه الرضد برح عر ف اهر الشسوؤوى . وأقام بالمّديْمَة إل أن قتل عشْمَانَء ثم 
سار إل مَكَة فلم يزل بها حتئل توفي مَعَاوِيَةء وكره بيعة يَزِيْدء وأقام مع ابن ال تريح 
وماك ينا بيع ناهد وضلى عليه اين ال شر 


كاك الفافة عدف هه و ا اي ا يد وا 3 ار 
0 ََ أ و مك اه م 0 2 


0 مُعَاذ بن بل بن عَمْرو بن أؤس الأنْصَارِيٌ الحَزوحِيَ أبو عبد الرّحمنء شه 
وف عي دوي حوور عدي ار 39: اعلم 


واس 
نالا ردن ستة 1ع 


د 


تذْكرّة الْحُفَاظ ج١‏ ص؟ ١‏ والاستيعاب ج ص 05 والإصابة ج" 4 ونيد العَابَة ج؛ ص>/ال" 
وملكتانت النقياء للحزرار س0 

0 مَعَاوِيَة بن جَاهمّة بن العَبّاس بن مرْدّاس السَّلَمِي لأنيه وجَدّه صحبة. 
يضاً. 


م 
ا | 


وفيل : إن له صحبة 


تَفْرِيْبٍ التَّهُذِيْبٍ ج؟ ص08 ؟ وأسْد الغابة ج4 ص87 . 


5 


تكةا ادو عبد الت عدن الأتوف: 
أسلم يوم المَمْح» وقيل قبل دكين كتات الوخي. روئ عن التق نه وعن أبي بكر 
وعُمَر وأشحعه أمْ حَبنبَة ورَوّى عنه جَريْر بن عبد الله البَجَليّ وابن عَبّاس وآخرون. ولا 
مُمَر بن الخَطَّابٍ الشَّام بعد أخيه يَزِيْد فأَقَيّه عُنْمَانَ مدة ولايته. ثم ولي الخلاقّة. قال 


0 مَعَاوِيَة بن ام كاز يدون مون اكه 


- ٍ 8 2 2 ) 95 0 9 مم )خم الى , ادس زر‎ ٠ 
.ه1١ أبن إسحاق: كان معاويّة اميرأ عشرين سنة» وخليّفة عشرين سنة. مات سنة‎ 
؟" وتَمَرِيْب التَّهُذْيْب 1 ص4 2 ” والنف لكات به ج؟ ص 585 وتاريخ‎ ٠١ التهَذْيِبٍ ج١٠ ص7‎ 5 
وتظيين الخناق وا للكتان ع ليون رانك انود الي نا عا وه ب أن فسان ا‎ ١54 الخلماء الا توط ع هي‎ 


يا 
عل ملل ل م 
ا م 5 
0 . 
5 و ويج تل 
- 


الام 17 


2 مَعقل بن يَسَار بن عبد الله المرّنىٌ الببَضْرِيٌء من مشهوري الصَّحَابَة شَهِدَ 
بيعة الرُضوّان» بعر الى حار عير للق ري لنت زرطو ار فتسنة إلية 00000 
ومات بها في خلافة مَعَاوِيَة 

الاستيعاب ج ص4 ٠‏ 5 والإصابة ج”” ص/44 . 

© مَعْمَّر بن أبي مَعْمَّر عبد الله بن نافع الّرَشْيّ العَدَوِيَ. كان شيخاً من شيو 
بني عَدِيَ وأسلم قديأء وتأخرت هجرته إلى المَدِيْمَة» لأنه كان هاجر الهجرة الثانية إلى 
الحبشة» وعاش طُوِيْلاً. 


الاستيعاب ج” ص 45١‏ والإصابة جح ص8 4 وأشد الغَابَة ج؛ ص 45٠٠‏ . 


تآ 
ع8 


© المُغْيْرَة بن شُعْبَة بن م مَسْعَوْد الثقفئ: صَحَابِيَ مشهور من الدَّهَاة » أسلم قبل 
البحرة يْبِيّة نِببّة» وولى إِمْرّة البَصْرَّةء ثم الْكَوْفَة. مات سنة ٠‏ 4ه عل الصَّحيْح. 

5256 التَهَذِيْبٍ ج”؟ ص 51194 وتَهُذْيْبٍ التَهُذِْيْبٍ ح ١ ٠‏ ص 1١‏ 5 واشا لطي ص" 6٠‏ 5 

© ا فو اح عبد الله مكتاين ريد القاتلة لد وك لا مع ققد 
عال. اتفقوا عل توثيقه. توفي سنة 14١١ه‏ بدمَشق. 

الا للشَّيْرَازِيَ ص 5 / وتَهُذِيْبٍ الأسماء واللغات ج7 ص١١‏ وحأيّة الأؤليَاء جه ص77١‏ 
وتذْكرّة الحُفّاظ ج١‏ ص/ا ١ ٠‏ رقم 45 . 

© ابن أبي مُلَيْكَةَ: هو أبو بكر لومب يت شين سدم 
(بالتصغير) رُمَيْر بن عبد الله بن جُدْعَان التَّيْمِىَ قاضي مَكَّة زمن ا ا سر : روك فق 
جَدّه وعائسّة والعَبَادلّة الأربعة» وأدرك ثلاثين من أصحاب رسول الله َك . ثقَة فقيه. مات 
سنة /ا١١‏ اه. 

ال 0 
00 الفقيه العَلَامَة ب الكت الي يصلف مشلا كايسوطف افق الإشراف 
وكان ا 0 وَعَذه الشبيع أبنو إشحاق المَّْرَازيَ في طَبَفّات 


عا 7 


رسيي 
رّة الحُفّاظ جم ص 85/ رقم هلالا وطْبَقّات الفقياء للنجزارئ ا ٠‏ وطبَقَات انناف 


أيه > 7 ماه اب |1 جم اه لات 00 9 االحاة ٌ ات الع اه 
ار ص 774 وطّبّقّات الشّافعيٌة للسّبْكئْ ج” ص ” ١‏ ولسان الميزان جه ص١7 ١‏ والوائي بالوّفيّات ج١‏ 


لويرس . 


ل المنذريٌ: زكي الدَّيْن أبو مَحَمّد عبد العظيم بن عبد القَوِيَ المِصَرِيّ المولد 
والدار والوفاة. إِمَام حُجّة نَبْت وَرع. رحل كثيراً. من كتبه: الترغيب والترهيبء والتكملة 
طَبَفّات الضا لشافعيّة للآَسْنَويَ ج؟ ص 7١7‏ وتذكرّة الحُفَّاظ ج؛ ص ١575‏ رقم ١١54‏ ومُقَدّمّة التكملة 
قات التَّقلّة التي كتبها محققه د. بَشّار عَوَّاد معروف. 

© المنصور بالله: أبو محَمّد عبد الله بن حَمُرَّة بن سُلَيْمَان الحَسَنِيَ القاسميٌ. 
زاهد وَرع. من مؤلفاته: الشافي» قال فيه: أنا أحفظ حمسين ألف حَدِيْثُ. بويع له سنة 95 0ه. 
وتوفي محصوراً بكَوْكبَان سنة 5 ١1ه‏ ودفن بهاء ثم نقل إل ظَمّار. 

مقدمة التشر ال حار 

© المَهُديّ: الإمّام المَهْدِيَ لدين الله أَحْمّد بن يَحْيَئْ بن المُرْتَضَئا. ينتهي نسبة 
إل الحَسّن بن عَلِيَ بن أبي طالب. ولد بِمَدِيْنَة ذمّارء ونشأ محباً للعلم» وصار إِمّام الرَّيِدِيّة 
كان فر لقال لين سالج الققراين هو الذي أخرج مذهب الرَّئِدِيّة إلى حَيّر ح 
الوجواه من كتية: الفلآاكن:وقيهه والمجة والأمّل في شَرْح الملا اكير افير 
الخان 0000 بالطاعون سنة ٠‏ 85ه باليّمَن. 

التذر الطّالِع ج١‏ 1 ولتدية لكر ال حان. 

60 لنقرنة تلن بعك الخاريك الام نانيا لتق أء [لومقيق) الها بيك 
ييه سنة لاه. قيل: كان اسمها , نرَةة فسشماها وضول الله وله مئمونة: توفيت بسَّرف سنة 
خضل اده «وَصَلئ عليها ابن عَكَامن'رضئ الله غنها. 

الب التمذتياح اهن 051: وتقريت الكهديت +؟ نه العَابَّة جه ص 00١٠‏ وتسمية 


أزواج التَّ, لنبئ عل وأ ولاده ص ”5 والمحَبّر ص١4‏ وطَبّقّات ابن | سعد ج/ 11 وطوح إح التَّثْرِئْبٍ ج١‏ ص .١6١‏ 


عر 2 2508 


© التّاصر: أبو مُحَمّد الحَسَن بن عَلِىَ بن الحَسَنْء ينتسب إل الإمّام عَلِىٌّ 
َيه . عالم شجَاع وَرع زاهد, تنسب إليه النَاصرِيّة من الرَّيْدِيَّة. توفي سنة ؛ ٠‏ اه. ويسم 
الأطْرُوْش لطَرّش في أَذّنيه. 

مُمدّكة اكنال خار: 


ل النجَعىٌ: إبراهيم بن يَزِيْد بن قَيْسء أبو عمْرَان» رَوَى عن عَلْقَّمّة ومَسْرّوْق 
ِ 
ودخل عل أمّ المؤمنين عَائشة رَضِي الله عنها وهو صَبِىٌّ الخو هه خسافوة او لكان 
نا 


و غات +*قن 


وأسناء د اه رقم ١5‏ د 5 ص ”17١‏ مه ٠‏ 00 
الأغيانج١‏ صه5؟ . 

©2- النسّائئ: أبو عبد الجحمن لن أَحْمّد بن شُعَيْبٍ بن عل القاضي الحافظ صاحب 
كات الشتةه قال أب علي المشاتر رو كان من أئمة المسلمينء والإمّام في الحَدِيْث بلا 
مدافعه كاله انه ليو : كان ثقّة نَّبْتَاً حافظأً ا ا لض والنشائة ايده 
اق رمات وس ابيان: 
اج ص710. 

ع 7 1" 9 م مر ”7 ع2 020 

مصنفاته: حليّة الأَوْلِيّاء. وتاريخ أَصْبَهَان. مات بِأَصَبَهَانَ سنة ١47ه.‏ 

طَرْح التَتْرِيْبٍِ ج١‏ ص9 ؟ وتذكرّة الحُمَاظ جم ص؟9١٠‏ رقم “441 وطَبَقّات الشَافِعيّة للأَسْنَويَ ج؟ 
ص 57/5 0 ص١١١‏ وغاية التَّمّايَة ج١‏ ص ,١‏ والنّجُوْم الزّاهرّة ج0 ماماو ان الددب 


اج7 ص 50" ود ين كرت المفترى قن 


55 صَفوَها لكام 


© اتوي مُحِْي الدين أبو كربا يحيَئ بن شرف بن مُرِي بن حَسَن الرَامِيَ 
السووي: محَورّر المذهب الشَافْعَيٌ وت ولد في (نوَا) قرية ونه تح عد ااه 
وها نشأ وقرأ القرآن» وقدم دمَشُق سنة 554ه. وواصل دراسته. كان صابرأعإم خشونة 
العيشء عابداً آمراً بالمعروف ناهياً عن المُنْكّرء يواجه الملوك فمن دونهم. مات سنة 51/7ه 
ودفن ببلده. من مصنفاته: منهّاج الطالبين» وشَرْح مُسْلمء ورياض الصا حينء والأذكار 
وتَهُذِيْبٍ الأسماء واللغات. والتَّمَرِيْبِء والروضة. 


5 أ 


قات الشّافِعيّة للآسْنَويْ ج ١‏ ص 4195 وكذكرّة الحُمَاط ج4 ص ١47١‏ رقم ١١7‏ وطَبّقّات المَّافِعية 


للشُبِكي ج4 ص 406" وشَّدَّرَات الذَّمَبٍ جه صغ 5" والشَجُوْم الرّاهرَة ج/ااص77/8 . 

© الهّادي: هو الإمّام اهادي إلى الحَقٌّ يَحْيَى بن الحُسَيْن بن القَاسِم بن 
إبراهيم. ينتهي نسبه إلى الحَسّن بن عَلِيَ بن أبي طالب. من أثمة الزَّئْدِيّة. ولد بِالمَدِيْتَة 
الكتورة سح ه لاه :وقادودعا فى الكمن سحة + لاف وقائل أل البتع, وات بطخ ابن 
4ه. من كتبه: الأَخْكام علن نَمّط المُوَطّأ. وقام أولاده والعلاء المعاصرون لهم بخدمة 
مَذُهبهء واستخرجوا من نصوصه تخريجات مذهبية عل طريقة علاء المذاهب الأربعة. 
ومذهب الهَادَويّة منسوب إليه. 


2 


لددمةالبر !ا حاف 
أ الل غيل عدن ون مو لد سيف اسلو عا كر وفوايها 
بو شر ابرة. قم حمنس بن صحر وسىيّ» اسلم م خبر وستهيك ع 
رسول الله يََْدٌه ثم لزمه وواه طنك عليه رغبة في العلم. وكان من | حفظل ١‏ صحاب رسول الله عند 
اأحاةيث الدونة ف عصوة قات سبة 5 قه العم 3 
عيبل العم صالح العلى. وق هريرَة: 3 عجاج الخَطيُب. 
7 2 كل سن 2 توقه ع ف اوس 8 ل رفك الوك ام 5 
9 هشام بن حَسَّان الآزديّ القَرْدَؤْسِيّء أبو عبد الله البَصَرِيّ. ثقة» من أثبت 
الناس في ابن سيّرِيّنء وفي روايته عن الحَسّن وعطاء مقال, لانه قيل كان يرسل عنهه|. مات 


تَقَرِيْبٍ التَّهُذِيْبٍ ج١؟‏ ص8١"‏ وتَهُذَيْبٍ التَّهُذْيْبٍ ج١١‏ ص75 . 


ترا جم لام /5 


© هسام بن الحَكم الشَّيْبَانِيَ بالولاء» الكُوْفيَء أبو مُحَمّد. متكلم مناظر. شيخ 
الام مَامِيَّة في وقته. انقطع إلى يَحْيَىْ البَرْمَكيّ» فكان القَيّم بمجالس كلامه ونظره بنذ كه 
الأخا كرو لقنو و1 لخدتت نك[ لترابكة التي وار برا لكر فنعو بينة عاب 

الأغلام ج8 ص 5 والتؤرظك لسري ه848 ورعال الكتي مون 1 

© هند بنت عُتْبَة بن رَبِيْعَة بن عبد شمس بن عبد منَاف القَرَشِيّة الهَاشِيِيّة. 
امرأة كان بن خب ووفي ١‏ الشارية أسلمت في الفح بعد إسلام زوجها أبي 
شان وختن إسادمها كانت آمرأة اا تلسرا سو انو رشيف اخدا كال قن 0 

ين «شهدت الجزتوك وغرضع عل تقال الرزم مع زوعها أن شهتان: . وتوفيت 
في خلافة عمّر ون طايه 


أشد الغَابَة جة ص 017 والإصابة ج: ص5 47 . 


7 


© هُْنَىّ: مَوْلَى عُمَّر بن الخّطابء استعمله عُمّر عل جم الرَّبَذَّة بعد أن حماها. 


522507 
© الوّاقديّ: أبو عبد الله مُحَمَّد بن عُمّر بن وَاقد الأَسْلَّمِيَ مَوْلَاهُم رأس في 
المغازي والسّيّرء لكنه لا يتقن الحَديثء فاتفقوا عل ترك حَديْثه. ولي قَضَاء بَغْدَاد. مات 
سنة لا ١‏ 'ه. 
تذْكرّة الحُفّاظ ج١‏ ص78 رقم 74 وتاريخ بَغْدَاد ج ص١‏ وطَبّقّات ابن سَعْد (اوربية) جه ص5١"‏ 
ووَقَيَات الأَعْيّان ج؛ ص58" وتاريخ الأدب العَرَبِيَ لبروكلان - ترجمة النّجَّار ج” ص ١9‏ . 
© وكيْع بن الجَرّاح بن مَليّْح الرُوّاسِيٌ عو والاحرين» من الأئمة الأَغلام :كان اوش عر 


بيت المال» وأراد الرَشِيْد أن يُوَلَيَ ينعا قَضَاء الكوْقّة فامتنع «سيع اله والأؤراعيَ 
وغبرهما. مات في طريق مَكَة سنة /191ه. 


تَهُذيب التَهُذْيِبٍ ج١١‏ ص"17؟1 وتذكرة الحُفاظ ج١‏ ص66" رقم 184 وطَبَقَات الحَتَابلّة ج١‏ 


151 


دجا 7س ب 


© الولى العرّاقيئ: وَلِيَ الدّيْن أبو رُيعَة أَحْمّد ابن الحافظ عبد الرحيم بن 
لحي د بن عيد الرّحمن العرّاقيٌ الشَافِعيَ ولد سنة ”لاه حرج بوالده. ولازم 
يي وبع رلك كني شيب ا مها شداخ بعالمو ود عه 
الجوامع» وشَّرْح تَقَرِيْبٍ الأسانيد لوالده. وَلِيَ قَضَاء الديار المضْريّة. مات سنة 7ه 
ودفن عند والده. 

شَدَرات الذَّهَبٍ جلا ص”17 وحُسْن المُحَاضَرَة ج١‏ ص77" والمَّنْهّل الضَّافي ج١‏ ص١١"‏ والضَّوء 
اللّامع ج١‏ ص7 . 

ل الوَلِيْد بن عُقْبَة بن أب مُعَيْط القَرَشِيّ الأَمَوِيّه كان شاعراً كريي وحين 
تهِدوا عليه بشرب الخمر أمر حُثْمَانَ بن عَشَان به - وهو أخوه 0 - فجلد. وعزله عن 
الكؤقّة. فيل : لم يشهد صمَيّْنء وقيل: شَهدَمَا مع معَاوِيّة. 

أنهو كانه رداون ارقت بالكو ييا ص :775 . 

د الإقام مقع حي تفوت خقووين قلع لصفي :اللوضوف «الزقاء 
الرّيْدِيّ. من كتبه: الانتصار, والطُّرّاز في علوم البلاغة» ولد في حُوْث سنة 5717هه وقام 
بالدعوة سنة 4 الاه. وتوفي بحصن هرّان سنة 4 5 لاه. ونقل إلى ذمّار فدّفنّ بها. 

مُدَركة التشر ال حان. 

© يَحْيَى بن مَعيّْن: أبو رَكَرِيًا المُرّيّ مَوْلَاهُم البَعْدَادِيَ» سَيّد الْحُفَاظء ثْقَّقَ 
إِمَام الجَرّح والتَّعْدِيْل ولد سنة 54١هه‏ قال ابن المَدَيْنيٌ: انتهئ علم الناس إلى يَحَيَىْ بن 

تذْكرّة الْحُمَاظ ج؟ ص5 5؛ ووَّقَيَات الأغيّانج7 ص19 وطَبَقّات الحَتَابِلّة ج١‏ ص١ ٠‏ والنَّاب في 
تَهُذِيْبٍ الأَنْسَابِ جص ٠١١‏ وتَقْرِيْبٍ التَهُذِيْبِ ج١‏ ص508”. 

© يَعْلَىْ بن مره بن وَهُْبٍ بن جَابر الثَّقَفِيَ» أبو مُرَازْم. شَهِدَ مع النَّبىَ يلل 
الحُدَيْبِيّة وبايع بيعة الِيَضْوَانء وشَّهِدَ حَيْبَر والمَّمْح وهَوَازن والطائف. سكن الكَؤْفَة 
وقيل سكن البَصِرّة وله بها دار. 


1 وال اه محلل ها هي مهام 31 
أشد الغابّة جه ١‏ وتقريُب التهذيب ج" ص 73176 وتَهذيْب التهذيب ج١‏ + 


جم ام 205 


انو كنت العوصلة: اختدين علو ون الكتتن التوتيةة الخافظ النمة 
صاحب المسمنة الكبير والصغير. ماث بالموؤصل سنة لا ٠‏ آاه. 


تذْكرّة الحُفَّاظْ ج١‏ ص7١7‏ رقم 7717 والرّسَانّة المُسْتَطْرَقَة ص١7.‏ 
1 3 . ل اه 2 ينا 0 8س 
8 ابو يؤسف: يَعقَوْب بن إبراهيم بن حَبيّب الانصاريّ الكؤفي البَعْدَادِيٌ. كان 
00 م 3 ا 2 2 ع 
ليُلىء ثم عن أبي حَنيّفة» وهو أول من نشر مذهبه. ولي الفضاء للمَهديّ والهادي وهارون 
اع ه 1 هه | > ]ااه 2 3 م 4 
الرَشيّدء وهو أول من تلقب قاضي القضاة. مات بِبَعدّاد سنة 87١ه.‏ له: كتاب الخرّاج» 
والآثار. وَنْقَه ابن مَعيّْن وأَحْمّد. 


مس مد 


0 3 ار ١‏ 1 5 7 دعر 2 مراع 0 رين 3 ٠‏ 
طَبَقّات القُقَهَاء للمَّيْرَاِيَ ص14 وتاج القَرَاجُم ص١4‏ والمّوَائد البّهِيّة ص6 ؟؟ وكذكرّة الحُفّاظ ج١‏ 


3 
- 


ص 597 رقم 777 ووَفَيَات الأَعْيَان ج> ص 7178 والانتقاء ص؟77١‏ وتاريخ بَعْدَاد ج5١‏ ف ؟4؟ وأخبار العكناة 
ج” ص 50 وأبوتؤأشقي: مود مطلرس: 

و .يم 000 ماس وه أساهة > 68 يوه نى ع ف ل 5 ع | ا ل 
ابن عَدِيّ: له أحاديث حسّان. وَنْقَه ابن حبّان وابن سَعْد وابن مَعيّن. قال أبو حَاتم: كان 
7 يمه ” 5 3 9 3 5 5 ان ً ه 


ع شس 6 > مى 


جب كتتيع اموه ربب تنا اس ا 


فغهراموضعات 


الصفحة 


5 طبع اشامي: 


5-2 


له لطع رن 


الباب 


بأبةالحاة 
ولوغ الكلب 
الما نزو لمان 
باب الآنية 


الدعاء بعد الوخرة 

باب المسح على الخفين 
باب آداب قَضَاء الحاجة 
الايكرز امه الدرل 
الاسع اومن الكول 

باب الغسل وحكم الجنب 
قرّاءَة الجنب للقرآن 


يي 
باب الك 


باب الحبيض 


١ 
” م‎ 


0 


رفير الموضوعات 


الحديث ورق في سبل السام 


إن الما طَهِورٌ... 

مور داه ادكو 

أَجلَّتْ لنا مَيِتََانٍ ودمَان:.. 

كم 07 نوا ف انعة 50 0 
إنا ل قوم أهلٍ كتاب.. 
اناعدقاة دعاو امري.: 

كان التَبِ يل ؛ عه 1 بد 
ام ب ديت ا 

كنت مع التَّبِىَ وَل فتوضأء فَأَهُويتُ.. 


ابستوهوا من الكزلء.. 
مرّ التبِي يك بقبرين.. 


كان رسول الله وَكِ يمر يا كا القراند 


كان رسول الله يي يأَمَرّني فَأَتَرِرٌ.. 


ا صَوَةٌالجكامن 


المح الاب الْحَديث ورقه في سبل السّلام 


0-3 


07 باب الحيض 4 آلبينإذاتخاضيةةالمرأة... 


7الشاجى كانت النمساء تفعلات: 


١ ختابالصّلة‎ 


0١‏ الصلاة فرض ب الرخل وس الكدب. 

#اق. ,يالك المواقيت ١‏ ونث الطب ]ةا لالس 

5 أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها 7١‏ أَفْضَل الأعمال الصلاة... 

با الأذان 18 أن إنامهوه ابيا صعتيي.. 
باب شروط الصلاة 

٠‏ الصلاة إل غير القبْلّة لظلمة أوغيم “2 كنامع النَبىَ يَِهِ في ليلة مظلمة... 

0١‏ قتل الأَسْوَّدّين في الصلاة ا اقدلواالارك تو 

7 باب الحث عل الخشوع في الصلاة 2 8# إِذَاقُدُمَالعَشَا... 

8 باب الحث عل الخشوع ني الصلاة  ١١‏ لا صلاةً بحضرة طعام.. 

التقاوض «النا رهن القيطاك:.. 

7 باب المساجد 5 “قاتل ,الله التهوقي.: 

المساجد التي تشد إليها الرحال انتج التتكاليى: اتا ماف 

الاعتكاف) 


1 باب سحود الشكر ١38‏ أن التَبي يَةِ كان إدا حاءه ا 


١‏ باب صلاة الجَماعَة 1 ضلاة الكماعة أفضل... 


م 2 2 
4/ باب اللباس - لبس الذمّب والحرير 5“ أحل الذْهّب والحرير... 
إظهار آثار النعمة غلا العبد __إن الله يحب إذا أنعم على عَبْده... 


1 جلي امور 9 ادم الخدكي كرت 


4 


ا 


السَّلّام على أهل القبور 


الزكاة فورض 
زكاة الحجل 
باب صَدَقَةَ الفطر 


5 
2 لم 


باب صدقة التطوع 
الإنفاق 
الإنفاق 


و 


الْحَديث ورققه في سبل السّلام 
كان ريوين ارقو بك عراجنا زنا... 
ل 
1 اللجوسلكي احن السجوون. 
5 التي لوكت مكاذا.» 
أاهراة اتيك الي ادني: 
0 1 0000 م ا 
3 فرّض رسول الله َيئِدِ ركاة الفطر... 
087 اللوالق كا ته تود 
: اليد العليا خير... 
بح التسطلن الملمداري (ااينات 
النفقات). 
كتابالصيام ) 
36 .:إدارراشهوة تصوموا..: 
ل 0 
١‏ العمرة إلى العمرة... 
7 إنالله كتب عليكم الحج... 


ا 


28 ٍ ك0 
١ /‏ نه رسول الله وَلئِةٌ عن بيع الخصاة... 
١070‏ 1 الث ماه 0 
49 نهئ رسول الله وَةٍ عن بَيَعَتَيّن في 


لام رام 


لمعك . 


ل ينا 


0ق 


١١١ 


الذريل 
١١5‏ 


الْخَرَاجٍ بالضمان 
باب الربا 


باب الرخصة في العرايا 
باب الرخصة في العرايا 


1 


باب الرهن 
باب القرض 


سب 


الحَدِيث ورقهه في سبل السّلام 
مَن باع بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة.. 
المع لدوب 
نبي رسولٌ الله يك عن بيع العُرْبان. 
ته شرل الله عََيِيدِ عن ل 
لايحتكدٌ إلا خَاطِيء. 
السدوق الكد كان 
من غش فليس مني. 
الْخَرَاج اد الك 
لعن رسولٌ الله يك آكلَ الرّتَاء 
وم 
لاشعر نالعال قي 
الذَّهَبُ بالذّهَب... 

يك استعمل رجلا... 

إذا تبايعتم بالعيتة... 
أن التبي يل نَهَىْ عن بيع الكاليء 
بالكالىء. 


مر 
١ه‏ 


0 


ان تسيوك الله 


أن رسول الله يََلِِةِ رخص ف العرَايا... 
ان رمسول الله ويه رخص في بيع 
العَرَايا... 

قدم الحو 2 الحديهة وهم 
الظيه تأكنه تمقف 


هس سر مه صوعات 


الصفحة 


١1 
١1 
١ 
ل‎ 
1 
١ 
١ 
١5 


الباب 


باب القرض 

باب التفليس والحَجر 
باب التفليس والحَجر 
عَطيّة المرأة من مالا 
المسألة 

باب الصلح 

الأخذ بغير طيبة النفس 
باب الحوالة والضمان 
الوفاء بالدَّيْن 

الكفالة في الحد 

باب الشركة 

باب الشركة 

باب الشركة 

باب الوكالة 

باب ال قرار 

باب العارية 

الأمانة والخيانة 

باب الغصب 


زراعة الأرض بغير إذن صاحبها 


باب الشفعة 
باب الشفعة 
باب القراض 
باب المساقاة والمزارعة 


ع بحا يقال لما حر احا السا 


كس 


يح ام 


2 


لحي ورتقه في سبل السام 
كل فَرض جر منفعة... 
الوا حلي 

5 ل لم م 
رضنا على النبئ يَلةِ يوم فرَنِظّة... 
لا يجوز لامرأة عَطبّة... 
إذنا لقا ةل ا دده 
لا يَمتَع جارٌ جاره... 
لايحل لامريء أن يأخل... 
0 
أن رسول الله يَكِنِ كان يَوْنَىْ بالرجل... 
لا كفالَّةَ في حَدّ. 
كال اهكان ثانا تلب الس كتن..: 
مَرْحَبا بأخي وشريكي. 
اقبت كد انارو عماريت: 
أردث الخروج إلى خَحَيْبر... 
قل الحقّ... 
عل اليّد ما أحذث... 
أذ الأماقة إل من متلق 
من اقتطع شبْراً من الأرض... 
من زع في أرض قوم... 
20 1 
قضا رسول الله ياد بالشفعة... 
از أخن نسييسه 
عن حَكِيّم بن حرّام: أنه كان يَشترط... 
أن رسول الله يَكِنِةِ عامل أهل خَيْبّر... 


كلام 


الصفحة 
١/5‏ 
١7‏ 
١4‏ 
١8م‏ 
١8١‏ 
ييل 
18 
١/6‏ 
/ام ١‏ 
109 
5 
١04‏ 
157 
15 


١01 
١]1 
١]1 
و.»‎ 
06. 
0. 
1 
1 


الاب 

باب المساقاة والمزارعة 0 
باب الإجارة : 
باب الإجارة / 
باب الإجارة 4 
باب الإجارة 1 
باب إحياء الموات 1 
الحتما 0 
لاضرر ولا ضرار : 
الناس شركاء في ثلاثة 1 
باب الوقتف ١‏ 
باب الوقتف ١‏ 
باب الهبَة ١‏ 
باب الهبَة 

باب الهبَة 0 


إ ك5 


باب اللقطة 
باب اللقطة ' 
باب اللقطة ل 
باب الفرائض ١‏ 


إرث المُسّلم من الكافر وبالعكس ” 


لحي ورقه في سبل السام 
أن وضول الله كله عبرل خخ المزارعة ب 
احتجم 006 ألله ل 
إنَ أَحَقَّ ما أخذتم عليه أجراً... 
أَعْطُوا ده ا 5< 
اا 
لااضرَّرَ ولا ضرار. 
الخاسن شركاءً في ثلاثة:... 
إذا مات ابن آدم... 


1 عو ل 
أصاب عُمّر ركه أرضاً بخَبْبر... 
أ 


ع هس 2 2 5 ام - 
اكل وَلْدك تحخلخكه مثل هذأ! لى 01 ك2 


العاكد 2 

0 ل 5 

لا يحل لرجل مشلم أن يُعطيّ 
تَهادُوا تَحَابّوا. 
تَهَادُوا فَإِنَ الهّديّة تَسْل 
يا نساء المسلمات... 
مرّ رسول الله يَيدِة بكَمرة في الطريق... 
اعرفٌ عفاصضّها ووكّاءها.. 
مك أو ضنالة فهو ضالد.: 
ألْحقوا الفرائضّ بأهلها... 

لاكرت الخضلة الكافن:. 


فغهراموضعات 


الصفحة 


51 
كا 
الالديرا 
57١‏ 


/ ”7 
دكا 
5 
حجنا 
57 
508 
1 
ع 
كا 
5 
76 
رن 
778 
565 
567 
56 
566 
ود 


الباب 
ميراث الخال 
ميراث المولود المستهل 
0 ميراث لقاتل 


باب الوديعة 


النكاح 

الزواج 

الزواج 

الزواج 

الدعاء للمتزوج 
النظر إلى المخطوبة 
التَظّر إل المخطوبة 
التّظّر إل المخطوبة 
افيد 

إعلان التكاح 

الول في التكاح 
الام وال كدان 
الشغار 

تزويح المرأة وهي كارهة 


الجمع بين المرأة وعمتها. . 


|| ع ه ساس 


اا 


الحَدِيث ورقه في سبل السّلام 
4 عي اماه 
إذا سكو الولود وك 
د للقاتل من الممراث شي 2. 
ع 0 


كتبالحاء 


يا معشرٌ الشباب... 

ولكني أنا أَضلى وأنَام. .. 
فرحو لودو الو ون 

تنكح المرأة أرب 

أن النبئ يَكِِ كان إذا رفا إنسانا... 
إذا خطب أحدكم المرأة... 

انظر إليها فإنه أَخْرَئ أن يُؤْدَم... 
اذهب فانظر إليها. 

أَغْلِنُوا النكاح. ْ 

لا نكاحَ إلا بليّ. 

الكو الات ناكامو 
نبى رسولٌ الله َي عن الشّغَار. 
أَنَّ جارية بكراً... 

لا يُجَمع بين المرأة... 

بل رسول الله مَل عن المتّعة. 
العَرَب بعضّهم أَكْمَاءُ بعض... 
الح ده 


7 


0 ” 
كا 
1 
51 


5710 
511 
و5 
و5 
8 
5/7 


ما 


7/5 


الياب 
باب الكفاءة والخيار 
باب الكفاءة والخيار 
نا هقير ة التساء 
وصل الشعر والوشم 
وصل الشعر والوشم 
باب الوَلِيمَة 
باب الوَلِيمَة 
باب الوَلِيمَة 
الأكل باليمين والتسمية 
باب القَسْم بين الزوجات 


باب | 2 بين الزوجات 


7 


الْحَديّث ورقه في سبل السّلام 
إذا اناكم فق ترصو ديه 
فاخن زوع أخرزا عليه 8ب 
دالوا : والمشتر صيلةينى: 
لعن الله الْوَاشمّات... 
إذافعن اخذكوان رجه 
إذا دعا أَحَدُكم أخاه فَلْيّجَبْ.. 
إذاحعع العدك دالسنا. 
يا غلام سَمْ الله... 
ا 0 
مخ كادق لهام انان 


الطلاق 
الطلاق 
الطلاق 
الطلاق 
طلاق الناسي والمخاطيء والمكره 


رفع القلم 


١ 
0 
5: 
/ا‎ 
. 


١ م‎ 


أبغض الحلال إلى الله الطلاق. 

د او لاسي 

ثلاث جدّهنٌّ جد... 

لذ موز اللعياق نانثا 

إن الله تعا وضع عن أُمّتي:... 

رفع القلم عن ثلاثة:... 

نَعَنَ رس ول الله يله المُحَلْلَ 
والمُحَلَّلَ له. (71 كتاب التكاح). 
ل 00 * 
التكاح). 


ةا 


الباب 


باب الاحداد 
باب الرضاع 
باب الحضانة 


الحنايات 

الحنايات 

لا يقاد الوالد بالولد 
القتل بامشقل 

فقتل الجَمّاعة بالواحد 
تير الوَلِيَ 

باب الدّيَاتَ 

باب الذنات 


000-- 


باب قتال أهل البغي 
حكم البّعَاة 


مَفرّق الجَماعَةَ 
باب قتال الصائل 
باب قتل المَرَتَدٌ 


باب جل اران 


8 


الريك ورقه شل كلاه 
كلسي 
3 لذ عد افراء هي مقي 
١‏ لاتّحَرّمُ المَصَّهُ والمَصَّتَان. 
نان اش هد كاتف نخص لشرعاف: 


ده لايَقَاد الوَالدٌ بالوَلد. 
187 أن جاريةً وُجد رأسّها... 

0 ب ا د 201 
1 قتل غلام غيلة... 

5 م 
1١1/‏ فمن قتل له قتيل... 
1 -ديّةاللخطأ أحماسا:... 
لد اي عدت 
4 لاعت التاونيه 
1 .تن لوي روسن بامفين 
١‏ بوحد عا ساب 
: هل تدري يا ابن أَمٌ عَبْد... 
0 مَنْ أتاكم وأمركم جميع... 
١‏ من قل دون ماله... 


6 


2 


اا 
77 
0 577 
/ 7 
1 
57 
لديا 
11 
لادلا 
1 
1 
١‏ 


5506 
#0 
#0 
لاعس 
50 
704 


الياب 
أل 2 


دفع الحدود 
اتاد 

باب حد القذف 
باب حد السرقة 
باب حد السرقة 
الشفاعة في الحدود 
باب حد الشارب 
اتا الوعدة 

ددر 

التداوي بالمحرمات 
التداوي بالمحرمات 
باب التَعْرِير 


وجوب الجهاد 

استئذان الأبوين في الجهّاد 
استئذان الأبوين في الجهّاد 
القتال في سبيل الله 

آداب القتال 

قتل النساء والصبيان 


1 


١5 


١6 


١١ 
1 


الْحَديث ورقهه في سبل السّلام 
وس اس 0 مكاائله اي 
الرالة.:: 
ادفعوا الحدود... 
اجتنبوا هذه القاذورات... 


اقطعوا في ربع ديتار... 

عر ل تع . ا ك 

د تشمعء ق حد... 

5 2 0 ف 7 

أن النبي يَلِْةِ أتي برَجل قد شرت... 
اليرت ادكو ولد اويح 


و 
اسم 0 . 5 
ات بصن 


إن الله لم يجعل شماءكم... 


جاهدوا المشركين... 

اخ بوالاواكاب.. 

الجد فايقاد هراك 

من قاتل لتكونّ كلمة الله... 

كان سول الله عل إذا مد أميراً... 
سئل رسولٌ الله يك عن السدار من 
المركية: 


قدووا ودوقات 4١‏ 


الصفحة 


ان 
ان 
ا 
ودف 
ان 
ادن 


1 
1 


1 
1 
١/5‏ 
ةن 
دالا 


7 


الذثان 


0 
ل 


الياب الْحَديّث ورقه في سبل السّلام 
كتابالاطعمع 

السباع ١‏ كرك لاسن العام 

السباع ١‏ نبل عن كل ذي ناب من السّبّاع... 

نان العيدة 3 إذا سكاميد فح .. 

باب الصيد 5 أنبوسول الله تاوف عن الترق: 

الإحسان في الذبح 1ه :إنانق :هال كني لبان 

الف سيران خدية ام أ فيه كتياه 
يدل" ان احفاة) 

الأبيان ٠١‏ ألا إنَ الله ينْهاكم أن تَحُلِفوا... 

لحان ظ الا تكلشواباناتكوب.. 

تولي القَضَاء 1 من ولي القضاء.:: 

سَمَّاع الخصمين 5 إداتقاضياإلاكايعلذن.: 

قولية الخراد 1 لن يملح قوم... 

احوداب الران عع لين 1 كوتلا الل شيا 

الرشوة لعن رس ول الله وَككِ الرَّائْيّ 

والمرتشي::. 

باب الدعاوئى والبينات ١__لويُعطى‏ الناسٌ بدغواهم... 

ناك الأديو- توق النشل” ‏ 5 لال ش لوس التدلوستة.: 

تناجي الاثنين دون الثالث 3 داك للونة. 

باب البرّ والصّلّة - رضًا الوَالديْن 24 رضَاالله في رضًا الوَالدين... 


9 6-2 4 / : 


المزحة الاب الْحَدِيثِ ورقهه في سبل السّلام 


زق 


0 "لاني ماحد في التشيةو. واللص لتسي ده لا رمن عل 
6 هجر المُسْلِم أخاه لايَحِلٌ لمُسْلم أن يَهِجُرَ أخاه..: 
5” الدلالة علا الخير ديسل خض 


- 


1” باب الزهد والوّرَع - التشبه :| من تَشْبَهَ بقو 


4 الزهد 5 الْهَدْفي الدنيا... 
848 باب الترهيب من مساويء :5 انافك تللكت 
الأخلاق - علامة المنافق 
إّاكم والظن 1 إياكم والظن... 
0 رفق الوالي بالأمّة 0 اذكه من ولي فين ار ل 
0 تحريم الظلم 4 قال:ياعبادي إني حَرَّمّتُ الظلم.. 


العة . الوور ها الست كاب 


م» 


7 من صفات المؤمن ]نان فيفط القاس القدىة 
من صفات المؤمن >7 ليس المؤمن بالطعّان... 


4 الحيية 4 ليحن الي فنات: 


- د 


4٠‏ طُوْبَى لمن شَغَلَهِ عَيْبُه 4 طَُوْبَئ لمن شَغَلّه عَيْبُه... 


و 
70 


5١١‏ تراجم الاعلام. 


1 12 
أ رلمطبوعة ليوات ار 


الحب 


-١‏ الاحتكار وآنَارُه في الفقه الإسلاميٌ. الطينة الأول يملع إلامة اسه 14ه-1505م. والطبعة الثانية بدار الرشيد 

ارم 1ه-9585ام . والطبعة الثالثة بدار الفرقان بِعَمَّان - الأَردّنَ سنة 471١‏ 1ه-١٠٠1م.‏ 
-١‏ الشورئ بين الطربة والتطبيق. الطبعة الأول بمطبعة الأمّةبِبَغْدَاد سنة 194ه-4 141 م. 

د صَفوةالأخكا م من تَيْل الأَؤطّار وسيل السَّلَام . الطبعة الأول بمطبعة دار السام بِبَغْدَاد سنة 154ه-1917/4م. والطبعة 
لثائية بمطبعة الإرشاد بَِغْدَاءٌ سية ‏ 147 1118م وزارة لجل العا والمحيت الملمي الرافكة - ماق بود ف + كلية الشريءة . والطبعة 
الثالئة بدار الفرقان بعَمَّان - الأَردّنَ سنة 519 ١ه-ة149م‏ . والطبعة الرابعة بدار الفرقان بِعَمَّان - الآرذن شنة 4 47 اخدل »ام . والطبعة 
الخامسة» وهي هذًا الكتاب. 

5 الكمال بن الهُمَام (المُتَوَفّ سنة 5ه -/ا40 ام ونحقيق رسالته: إعراب قوله يَِنخِ: كلمتان خفيفتان عل اللسان... . الطبعة 
الأول بمطبعة جاع با سنة « 50 1ه 1680م. 

ه- الاقترّاح في يان الاصُطلاح وما ايك إلى ذلك عن الأحاديث المعدودة سس الصَحاح: : تفي الدّيْن مَحَمّد بن علي ابن دقيّق 
العيّد المكوفو مين + الك ٠‏ ام دراسة وتحقيق. الطبعة الأول بمطبعة الإرشاد بِيَغْدَاد سنة 7 ٠‏ 1ه 1187م وزارة الأوقاف والشؤون 
الدييبة َ نِنِيّة العرّاقيّة - إحياء الثَّرَاثْ الإسلامِيٌ . والطبعة في معمان - الارذن و 17 اه 0 

”- القرآن الكريم كلماته ومعانيه (ج/1١7/8-5)‏ الطبعة الأول بمطبعة الخلود ببَغَْاد سنة 5+ 14ه-1521م وزارة التربية العرّاقيّة. 

5 عدو التشكت ن النقهالاسلاب والقانوع الوضيي الطبعة الأول بمطبعة الخلود ببَغْدَاد سنة 5٠0‏ ١ه-480١‏ م وزارة الأوقاف 
والشؤون الدّيْنيّة العرّاقيّة - إحياء الثَّرَاثْ الإسلامي» سلسلة الكتب الحَدِيْمّة. والطبعة الثانية بدار الفرقان بِعَمَّانَ - الْأَردنْ سنة 1577١ه-‏ 
؟*٠آم.‏ 

8- الحَرّكات الهَدَامّة في الإسلام - الرَاوَنْدِيّة المَابَكيّة. الطبعة الأولا بمطابع دار الشؤون الثقافية العامة ببَعْدَاد سنة 5404١ه-‏ 
ام وزارة الثقافة والإعلام العرّاقيّة. 

9- التّحَدّي ني آيات الإعجاز. الطتعة الأرز' بداز المشتر يمان الا 111 ا -/1ا45اى ونشر أصله في مجلة جَامعَة 
الأمير عبد القَادِر للعلوم الإسلاميّة َه بالخزائر تو ل ال ا 


-٠‏ أَمّيّة الرسول مُحَمَّد , محمد يَلِ. الطليقة الارق كان لتر ان -الأرقة ةلعفام وهر أضله قمجلة جاه 
البرراح كارن الحاو ماي َه بالخزائر ل الا ل 


.م1٠١1/-ه1‎ 47 العقيدة الإسلاميّة ميّةَ ومذاهبها. القلئعة الأول ونان العاوه معمان - الْأَردُنَ سنة‎ -١ 


5 
١‏ -المدخل إلى الدّين الإبعاديية بالاشتراك مع الدكتور منير حميد البَيَاتِيَ. الطبعة الآولى بدار الحرية للطباعة بِبَعْدَاد سنة 1195 ه- 
15ام. 
ع 
١‏ اطول النتن الإسالاتي» تالاشتراك مع الدكتور رُشْدِي عليّان. الطبعة الأول' بدار الحرية للطباعة ببَعْدَاد سنة /1791ه-191/9م. 
والطبعة الثانية بمطبعة جَامعَة 7 . والطبعة الثالثة بمطبعة الإرشاد ببَعْدَاد سئة 5 ٠‏ 1ه-85و1ام . والطبعة 


الرابعة بمطابع دار الحكمة بِبَغْدَاد سنة 41١‏ ١ه-‏ 1440م وغل الطيعات» اده واخالفه واتر بع لطرعيا ودار العواي اللعال وا وت لاون 
العرّاقيّة - جَامعَة بَعْدَاد . والطبعة الخامسة بدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بِعَمّان - الأردن سنة 415 1ه-1995م . والطبعة السادسة 
بدار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع نَعَمان ت الارذن ننه 5 5أه”ه: ٠٠م.‏ 

*- قواعد الثلاوة. بالاشتراك مع الدكتور فَرّج توفيق الوليد. اقم رار سمطامة ا وك افيه 56 اه-158:0ام . والطبعة 
الثانية بِيَعْدَاد. والطبعة الثالثة بمطبعة وزارة التعليم العالي بِبَعْدَاد سنة ١١141ه-١19941م.‏ 


؛ - علوم القرآن. بالاشتراك مع الدكتور ردق عليّان وكاظم فتحي الرّاويٌ. الطبعة الأولى بمطابع مؤسسة دار الكتب بالمَؤصل سنة 
١86-14‏ 
0 


6- - علوم الحَدِيْتْ ونصوص من الأثر. بالاشتراك مع الدكتور رُشدِي عليّان وكاظم فتحي الرَّاوِيَ . الطبعة لو [اتمطية عا مه 
بَعْدَاد سنة *٠٠5١1ه-٠198م.‏ 


"- التفسير. بالاشتراك مع الدكتور مُحسِن عبد الحميد. الطبعة الأول بدار المعرفة سنة 6 5اه-58:0امم. 


2 سس . 


ب- لوزارة التربية العرّاقيّة: 
»-5١‏ التربية الإسلاميّه 9 ميّة (للمدارس الإسلاميّة) . ستة كتب» للصفوف : الرابع والخامس والسادس الابتدائي والاول والثاني والثالث 9 
المتوسط. تع ادسكة 6م-191094م. 


/ا- -؟1 الحَديْث الشَرِيْف وعلومه (للمدارس الإسلاميّة ميّة). سنة كتب. للصفوف: الأول والثاني والثالث المتوسط. والرابع والخامس 
والسادس الإعداديء بَغْدَاد سنة 464ه-904ام. 


١١‏ - التربية الإسلاميّة (للصف السادس من المدارس الشعبية). المجلس الأعلْ احير ابل ىل مه الا! لزامي تك اداسنة 
5أه-15180م. 


-١5‏ علم التحويد (للمدارس الإسلاميّة) 00-6 شتراك مع الشيخ لال الحَنَفيّ والدكتور فَرَّج توفيق الوليد بَعْدَاد سنة 11407ه- 
ام 
0 


البحوث 
إأحام لات 


١-عَقد‏ التخكيم في الفقه الإسلاميّ. نشر في مجلة كلية الدراسات الإسلاميّة - العدد الرابع سنة 17947ه-910/5ام بِجَعْدَا 


-« 


2د 


وطبع من كتانة عَفْد التَّحْكَيْم في الفقه الإسلامِيٌ والقانون الوضعي. 
7- التسعير فى الفقه الإسلاميت. نشر في مجلة كلية الدراسات الإسلاميّة - العذد الخامس سنة 1ه-9107 1١م‏ بِبَعْدَاد وطبع متهي 
كتاب الاحتكار وآثاره في الفقه الإسلامي. 


00 


ا مُحَمَّد عَبْدُه - المصلح الأستاذ. نشر في تسع مقالات في مجلة الْرَسَا سَالَّة الإسلاميّة بِبَعْدَاد سنة 057٠14١1ه-1985م.‏ 


؛ - محمد رَشيْد رضًا. نشر في مجلة دراسات ت عَرَبِيّة إسلاميّة - العدد الثالث ك - السنة الثالثة» يَعْدَاد سنة 4*8 1ه- 1987م أصدرتها 


باتع 


اللجنة ١‏ الوطنية للاحتفال بمطلع الق لقرن اشام ل عشر المجرئ - مطبعة اللأوقاف والشؤون الديئيّة العرّاقيّة. 
ه- الادخار. نشر في مجلة الرّسَالّة الإسلاميّةق العدد ٠151-17كء‏ بَعْدَاد سنة 19/87م. 


5- - علوم الحَدِيْث الشّرِئْف. نشر في كتاب (حضارة العرّاق) جلا و ح١١‏ ايده 65ام. وزارة الإعلام العرّاقيّة 


0 


507 تأثير المُحَدّئِين العرّاقيّيْن في خارج البلاد العَرّبيّة. نشر ضمن كتاب (العرّاق في موكب الحضارة - الأصالة‎ -١ 
لاع ارة الاعلام العرّاقِيّة ببَمْدَاد.‎ 


0 (فَمَنَ). نشر في الموسوعة الفقع ا 70001 
4- مُضْطَلَح (مُقَابِضّة). الموسوعة الفقهية الحُوَيْتيّة أيضاً سنة 504 ١ه-1984١م‏ 


-٠‏ الحركات الهَدَّامَة في الإسلام. نشر ضمن بحوث ندوة (النْصَيْرِيّة 0 ا ين 
مطبعة ارم رشاد ببَعْدَاد سنة 5٠5‏ ١1ه-1985م:‏ طبع ضمن "كتابب اذ حركات !| دَامَّة في الإسلام ا لرَاوَنديُة البَابكيّة. 
و لجر لهذ / 2 


١١‏ التَّطَّرُف ف الدَّيْنيّ. الم اغقية يكوثك نناوة (التطرف الأبن 000 شؤون الدَّيْنيّة ببَعْدَاد سنة 
ام لكلية ة الشريعة بجَامعَة بَعْدَاد. 

7- الإسلام والإرهاب. عدم ر ضمن بحوث ندوة (الْذَد بن والإرهاب) مم ن منشورات منظمة الموم والإساذيق لشي » مطبعة الرشاد 
بِبَعْدَاد سنة / 145ه-148ام. 


١+‏ - الحركة البَاطنيّة - الوسائل والغايات. نشر ضمن بحوث ندوة (الحركة البَاطنيّة ودورها التخريبى في الفكر العَرَبَِ الإسلامن) 
من منشورات كلية الشريعة بجَامِعَة بَغْدَاد بَغْدَاد سنة 404١ه-19894١م.‏ 


5- الببحث الفقهي. نشر لجل يق لمعيه الخاور العلوم اسلا بالخزاترء العدد الخامس سنة 1١4‏ 54١ه-غ994١ام‏ 
6- الضمير أنا في القرآن الكريم. حل يه م امرك سد مان لان 


57- مفهوم الإيمان عند الفرَّقٌ الإسلاميّة 9 نشر ضمن بحوث (اللتقي 1 ى الأول حول ثرَاث سَلْطَّنَّة عُمَان الشقيقة قدياً 


“+ م 


وحَديثا أ الذي نظمته وَحْدَة الدراسات العُمًا ا لجحاكة بعتاحقة ال االيته هد متشورات خاففة أل البيت - الأَردُنَ سسنة ١7-1477‏ ٠1م.‏ 


7- مُقَابِلّة النصوص عند كَتَبّة الحَديث الشّرئِف. عد ر في الجزء الشالث من كتاب (تحقيق الشَّرَاتْء الر وئ والآفاق)): و | دياق 
الؤقر الذول لعيحقيى اله لثرّاث الْعَرَبِيَ الإسلامي المنعقد في جَامعَة آل البيت. في المدة 4 دل المع لد كر عائرف 11 مخ 
كانون الأول سنة 5 ١٠7م.‏ 80 رضر: 6 هرد انرون . منشور رات جامعَة آل البيت» المملكة ال الهاشمية ا 
كحدآام 

ا 


